قدطقة 
ا رحدع 


قال المصئف - رحمه الله تعالى - 1 219 


“السألة الثائيسة : 


9 .9 5 
فى أن الامر بالشى نهى عن ضدء ((). .. الى قطه و.فان قيل”9) 
الشسرح 00 


0 5-5 الله تعالى _أنا نرى أن تذكر 3 ١‏ أتال الأغة تانر 
مذاهب المخالفين 0 , وذلك لا 00 الا بنقل أقوالهم . 
5 .8 .8 
فنقول : قال امام9) الحرمين : ” ذهب بعض أثستتا الى أن الآسر 
شهمى » عن أضداى النامووية » وهو لاء قد روا عين الأمر نهيا + وزعمسوا 
أن أتصانه بكينه أعرأ نهيا بمثابة الكون الواحد ٠‏ بكونه قربيا من شوء 
بعيدآ من غيره 31 1 
والذى مال اليه القاض فى آخر ©) مصنفات : أن الأ مر فى عيشه 
3 افر مدل القواع في عدم السألة بأن يقال : 
الي انراج بشي :الفل. (الأسر) 3 (التبى) بأن يقال السك 
الأسر : نهى , طلفظ النهى : آمر . وذلك للقطع بأن الا 
موضوع بصيفة الو ” والنبى موضوع بصيفة ” لا تفعل” . 
ويس الدزاع ‏ أيغا د فى مقبوبط : زلف اوعلي بالرسسنا 
8 
متفايران . ونا التزاعفى : أن طلب الفمل الذى هو الامسر 
عمن طلب ترك فده , الذى هو التهى ٠.‏ وطلب الترك الذى هو 
النبى , عين طلب فعل ضداه الذى هو الأمرء رأجيسع ارشسسساد 


الفحول للشوكاتى رص ؟.٠١)ه.‏ 
00 انظر المحصول (ؤ/؟/ع”؟). 
«) آخر الورقة )١)##(‏ من ( ب ) ٠‏ 
)0 فى زك) الامام. 

م) خى (ك ) بعضء 





(159و) 


فى عينه ولكنه يتضصنه وربقتضيه , ليس يعثى الاقتفاء الذى أطلقه الممتزلة 
فان الاقتضاء الذى ذكر راجع الى فهم معنى من لفظ يشعر يبه ,م 
وهذا لا يتحقق فى كلام النفس ه فان ما يقوم بالئفس لا اشعار لله 
يغيره , يلزيه معفى فى نفسه وذاته طى حقيقت وخاصيت فالمعتبالاقتفال! 
لى رأى القاضى : أن قيام الأمر بالشئ بالنفس يقتضى أن يقوم معه قول 
هوتبى عن أغداد اللأصور به , كما يقتضى قيام الحلم باقذات قيسام 
الحياة بها بلا 9) ممقى لما كان غير هذا , وهذا باطل قطماء فان 
الذى او بالشوة؛ قد لا يكن 00 العصرض لدان المأمور به أنا 
الذهول 0) أو اضراب . ظم يستقم الحكم بأأن قيام الأمر بالشسيئع 
مشروط بقيام التهبى عن الضد . 

واذ! لاح سقوط المذهبين بنينا طيه ما هو الحق السين عندنا » 
وضوء أن الآمر بالغرة ليس تبيا عن عذه > 

فنقول : الآمر بالشئ لا يخلو اما أن يكون ذاكرا لأضدادء, 
أو يكون ذاهلا نبا , فان كان ذاهلا عنها فالذى قدمناء بالخفيه ه 
فان الذاهل عن/ (5) الشوة/ 9) غير عالم به » ويستحيل أن يقسوم 
بالنفس قول متعلق بالشوع مع الذهول عه , بأما 0 اذا كان ذاكرا 


») فى البرهان واطا لؤهول وهو الصيح . 
ه) آخر الورقة (؟+١١)‏ من 4 

+) آخر الوزقة (115) عن رف)ة 

لا( فى رب) نأا . 


)؟1١(‎ 


أو “لا تفعل * مثالين بحطه صبخ الأمر بالشى؛ والنهى بالشئ والنهسى 
عن ضده على ماجرت طدة القوم من ذكر الأمظة المطلقة من غيسر(١)‏ 
اختصاص طدة17). والمراد : أن قولنا وه تحرك17) ليس غير قولنا : 
(لا تسكن ” فائد فع الاشكال , لكن دعوى الضرورة فى هذا الموضع 
لا يستقيم , ظكل 9) مشعه . 


وقال هذا الشارح : ( ان مذهبى الممتزلة ) 50) أن صيغة الا مر 
لها اشمار بصيغة أخرى وهى النبى زعن الضد)(0 . 


واطم أن اختيار الغزالى 5098 الذى اختاره اسام العريينة 


واسقدال بعين دليله . 


قال الغزالى :” اختفها فى أن الأمر بالشئ؛ هل هو تهى عن ضده؟ 
وللمسألة ملرفان اليد 
أحد هما ؛ يتعلق بالصيغة ء وا يستقيم ذلك طى رأى من لا يرى للأمر/له) 
صيغة ون رأى ذلك ( لا مك9 أن ) 000 تله : "قم ” غير تله ه 
“لا تقعد ” وقانهما خربان مخطفان ونيجب طيهم الرد الى المعستى 
وهو أن قله : “قم” له مقهوان : 


0 شيع شافط ع وبا 

؟) فى (ب ) بمادة. 

*«) فى زرب ) تحركت. 

») رأ ءب) ذلك. 

م) العبارة فى ر(ك) :”ان مذهها آخر له”. 
1) الزيادة من زب ,مك ). : 
7) فى رب) طريقان ٠.‏ 

+) آخر الورقة ()»؟() من (بب)ء 

فى م ) + 

٠ الحبارة فى (1) ظا مثل الى‎ )٠ 


(؟؟وة) 


والثانى : ترك القعود م فالمعنيان المفبوان منه متحدان» أو 
أحد هما غير الآخخر , فيجب الرد الى المعنى . 

الطرف الثانى : البحثصن المعنى, القائم ( بالئفس) (1), وهو 
أن طلب القيام هل هو بمينه طلب ترك القمود املا ؟ وهذا لايمكن 
فرضه فى كلام الله _تمالى , قائه واحد هو أمر ونبى , وي ويصسد 
فلا تتطرق الخيرية اليه » ظيفرض قى كلام/ 9) المغلوق -() 1 .ا ها. 

الا أنه أورد طى نفسه سؤالا , بأضاب عنه ,ظتورده مع جوايسسه” 
غاته به يظخص مذ هيهطا ٠.‏ 

قال فى المستصفى :” فان قيل فقد قورتم أن مالا يتوصل السى 
الاجب الا به فهو واجب , طا يتوصل الى الشئئ الا بترك خده , ظيكن 
اجبا . 

قلنا : ونحن تقول ذلك , راتما الخلاف فى أنايجايه هل هو 
عين 9) ايجاب الامو به ؟ فاذ! ال ؛. ” افصل الوجه ” يس هذا 
غين ايجاب فسل 9) جزة من الوجه[1) ب ا قوله : ” صمالنهار" 
ايجاب اسستاك جزك من الليل . وكذلك لا يجب أن ينوى صوم ججبزة 


ريق 
من الليل , لكن يجب بدلالةالعقل طى وجهه من حيث هو( درا لنفسه ) 


() الزادة من رب ,كا). 

؟) آخر الورقة ( ١؟١)‏ من (د ). 
«) راجع المستصقى ٠ )21/١(‏ 
2 فى رأاءد ) ثمراه 

ه) تاتب فى م 4؛ 

)١‏ فى المستصفى : الراسه 


)٠‏ العبارة فى المستصفى : ذريمة الى اللأمور. وبا أثبتتاء تحريف من 
التساخ ٠.‏ 


(؟؟و) 
ل أنه عين ذلك الايجاب :قلا مثافاة بين الكلامين )١(‏ .ه 


تتبيسه' هو اطم : أن كام1) الغزالى طىأن الأمر بالشئ يستلمسزم 
للذيي عن ضده , ولكن ليس ذلك النبهى زجرا عن ذلك الشئ قصدا د 
بل من .حيت أن خرك الخد م 7 شرط فى انتال ما أعرية . وقو) 
كلام امام السربين أغارة الى هذا لق أأيقا + 1389" امف سدع 
أن الأير بالشئئ نبى عن ضده , ا يدصى قصدا ,انتظم هذا 
الكلام مخالظا لاختيار الغزالى واام الحرمين ه ان مذهب الغزالى: 
أن الأمر بالشر؛ ليس نبيا(0) عن ده , للا يتضمله , طلا يسظزسه» 
وحده ؛ فقد سلم أن ايجابه يسظزم ايجاب ما يتوقف ( الحهى )00) طيه 
لكن لا بنفس الايجاب الأول ,بل به ودلالة الحقل ان كان () الشرط 
عقليا » أو السمع ان كان سمعيا ٠.‏ 

نال امب امعد و* ذهب فى الى أو الأآثر يالقى قيس 
عن ضده ٠.‏ وخالفهم آخرون طى ذلك . واليه ذهب قاضى القضاة 
وأصحابنا . بالغلاف فى ذلك اا فى الاسم ء وما فى المعثى . 

أما فى الاسم ء نهأن يسموا الأمر نبيا طى الحقيقة هذا باطل 
لأن ( هذا خلاف قول 9) أهل اللغة , لأنا من حيث الممنى نسسأن 


0( راعيع الستصي را/ركه)ء 

ع لزأ سيد انكام الى 

م+) آخر الورقة (مه١)‏ من .)١(‏ 

») فى ر(ب) (ف) بسقوط الباو. 

م6( الحبارة فى ( ب وك ع ليس عن النهى عن ضده ٠.‏ 
؟) الزادة من (ب ). 

) (كان) ساقط من رب )ه 

)2 رأن ) ساقط من (أ وجا)ء 

6) (قول ) ساقط من رك ). 


(غ>11) 


يقال : أن صيغة (افمل) تقتضى )١()‏ ايقاع الفمل مائع من الاخلال 


به وين كل قعل اطع فيل الأ به نت يهق1 ف بزكا سمه من لبالب . 


أويقال : ان الأمر يقتضى الندب فيقتضى أن الأولى أن 
ضده . كنا أن التهى طلى طريق التنزيه يقتضى أن الأولى أن لا 
يفعمل المنهى عنه , وهذا! لا بأباه القاطون بالندب مقتضيا للأعراء 
غير أنه لو سمى الأير بالندب نبيا عن ضد الامو , لكا مذهبيسن 


عن البيع وساثر المباحات ء لأنا مأمورون بأضدادها من التددب ٠‏ 


وأا النهى عن الشى فاته دطء الى الاخلال به : فيجب كوه" 


فى معثى الأمر بعالا يصح الاخلال بالمتبى نه الا معه. فان كان 
للمنبى 9) عنه ضد وإحد ع ولا 9) يمكن الانصراف ©) الا اليه كا 
النبى دليلا طى وجوه بعيته . وان كن له[5) أضداد كيرة, ظا يمكن 
الانصراف طه الا الى احد منهاء كان النهى 90) فى حكم الأمر بها 
أجبعم , طى البد ل 00 , 

قال القاضى عمد الوهاب الالكى :” ذهب أصحابنا المتكلمون (0) 
ومن وافقهم فى القول باثهات الصفات ستى خلق الزيان : الى أن 
الأمر بالشئ نهى عن خدءان كان له ضف لاحد ء ومن جميع أضداده 


أ مي م جيم سن مل عد ب أب لح به من بن سم منت صن صو ون و 


؟ ) زآف فى المعتمد سدع ء 

0 وله 1 ماعط مق 11 به ٠.)‏ 

1) فى بام ك) المنهبى. 

7ا) راجع المعتط لا ءلسهوءرا)ء 
م) تاد في زباهد » ك ) من أصحاينا . 


(6؟؟) 


ان كان له أقداد بيعو قول فيغنا [) أبى السن الأفسرف + يضده 
أ وانبى عق تعره م وميك النهط بولسا 9) لآن الأسر لا صيفة له ٠‏ 
وحكى القاضى طه أنه ) 57) شرط فى ذلك أن يكون واجيا لا تدبا, 
لابد أن يشترط فى ذلك أنيأين ووه فيا سق العين» لأن 
الراهية اليس لين يقيى عن قد 

وحكى الشيخ أبى الحسن أنه قال فىبعض كتبه : أن الندب. 
حسن » ليس بنأمور . تال 0): ولى هذا لا يحتاج الى اشتسسراط 
الوجوب فى الأمر اذا كان لا يكين الا واجبا ه 

قال القاضى : ” والصميح عددى أأن الأمر بالش؟ نهى عمسن 
ضده طلى سبيل 005-75 من وجوب أو تدب ء وذهبتالمعتلة 
الى أن الأمر بالش؛ ليس بنبى عن خده لا لفظا للا معثى . 

نهم من تبع المحتزلة فقال : ليس بتهى عن خده لا لظا ا 
ممتي ء 

واخظف الفقباء فى ذلك بعد اتفاق أكثرهم طلى أنه ليس بتبسى 
عن ضده لفظا . 
فنهم من تبع المعتزلة فقال : ليس ينبى عن ضدء/ (©) لا لفظا لا 
معثى . 

ومنهم من قال : انه نهى عن ضده من جه ةالممنى د ون الضيفة 
)١‏ تاد فى رب ) القاضى . 1 
؟) (المعتى ) ساقط من (]أ ,د ). 
#«) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ٠‏ 


») فى (ك) قال . 
ه) آغر الحرقة (زه»١)‏ من رب ٠.)‏ 


)200) 


ودو انذى 1[ يصب ذهب أسمايدا 09 وتو الم مد لبر ها انيدة. 

وقال صاحب الاظادة3؛* لمع كل ات أب حفيقة النسى 
أن الأمر بالشئ ليس نهيا عن ضده لا من جهة اللفظ طا من جبة 
المعثى . 

وذهب أكثر الشفقباء من أصحابنا , وأصحاب الشافمى الى أنه 
(نبى )1([2) عن ضده هن حيث المعنى دون الصيغة . 

وذهب الشيخ ©) أبوالحسن الأشحرى , وكل س وافقه على الوقف 
فى الصيغ 0 وأنه لا صيخة السرم الى أنه تهى عن ضده من حيسث 
الممنى والصيفة ٠‏ 

وال 'الشيخ أبواسحاق الشيرازى : أن ان الأمر طى الوب 
اقتضى النبى عن ضده على سبيل التحريم ,» وان كان على سبيل الاستحباب 
اقتضى النهى / (1) عن هده على سبيل الكراهية والتنزيه 7 . 

ال أبو اتفطاب السيلى ع* الأب بالف ثبى ‏ عن عه ده 
تال عامة الفقباء خلاظا للقاضص أبى بكر الباتلانى والجوتى “00 . 

وقال ابن برهان : * الأسر بالشو؛ نهى عن ضده , والنبى عن 
الشو؛ أمر بضده م وهذا مذهب الكهبى من المعتزلة , وصار هاقسى 
)١‏ (الذى ) ساقط من رك ). 
)0 أى : المالكية . 
«) الزيادة من رك عغ. 
ع( ( الشيخ ) ساقط من (1 )ء. 
ه) فى ر(ك) قال. 
1) آغر الوقة (عم() سن (1)هاى 

م م 

9) ا ظطتاء ذهب الفيخ آبى اسحاق + أن الأمر بالغرة تهى عن خنام 

من طريق المعنى -أى : بطريق الالتزام والتضمن ‏ طيس من طريسق 


اللفظ ب (انظر التيصرة رصم ) . 
م) انظر التحهيد لابى الخطاب ( ١/607/1)ه‏ 


10 ؟) 


المعتزلة الى أن الأمر بالشئ ليس نبيا , وكذلك النبى عن الشئ 
لا يكون أمرا بضدءه ”ء 

قال صاحب الأحكام بعد نقله كل واحد من قولى(1) , ” يأما المعتزلة 
فقد اتفقوا طى أن عين17)صيغة (أفعل ) لا تكون عانتما الحخظفا فى 
أن الأمر بالشوء؛ نبى عن أضداده من جهة المعثى , فذهب القد مساء 
من مشايخ 9 ١‏ لمعتلة الى منعه ٠‏ 

ومن الممتزلة من صار اليه : كالقاضى » بأبى الحسين اليصرى, 
رهط + 

يدهم من افصل. بين أي 9) الايجاب والندب م 

وهم من لم00 يقفصل ٠‏ 

السختار : انا هو التتصيل , وهو : انا أن يقول مجواز اتيف 
بما لا يطاق » طى ماهو مذهب الشيخ ابى الحسن الأشعرى » فالأمر 
9 كك يعست نيما بن لدم بلاطا زان تسو مور السك 
فالمختار | ان إلأعز اقم يمي البن عو عو 1 1 عيئه سبوا" 
تعلقه ( بايجاب17) الغمل , وهو من هذه الجهة لا يكون نهيا بسبب 
تملقه )0) بترك الغمل » قهو بسيب الاغتلاف فى التعلق بالمتعلق 


بت وي من حنم عن عن عن مح معد بعد من صن ويه عبن ون عن عن ضة ص 


0 الجملة ناقصة وتنامها كمة ( الأصحاب ) ٠‏ 
)2 فى رأ ,تن ) مره 

م) فى غير (ك ) المشايخ ٠‏ 

») (أمر) ساقط من (9)ه 


همع) زلم) ساقط من رك ). 
5) فى الاحكام ايجاب ٠‏ 


(1١‏ بين المسقرتين. ساق بق إ( لهج 


(4؟؟) 


متغايران"(0) , 


بعينه اختيار صاحب التتقيح () ,وصاحب التتقيحات , وان قد أتينا 
على نقل الأعمة9) فى السألة0), ظترجع الى شرح كام المصنف . 


0( 
03 
0 
؟)( 


6 


راجع الأعكر للامدى (؟ك/ه“" 2 ؟ه”_). 

في 0 الامام الخزالى ,وهو خط . 

راجم مختصر المنتهى مح شرح الحضد (؟/ 0خ ) بوالشقيح .)142/1١(‏ 

فى ( ب مك ) الآية. هالجطة سقط ووتصحيخها : نقل مذاهب 

الائمة ٠ه‏ 

قلت : وطلخص القلول فى هذه السألة . 

أن اخظلاف الملا" نيها تابع لاختلافهم فى اثيات كلام النفى ,م 

ظلمثبتين لكلام النفس ثلاثة مذاهب : 

الأول : أن الأمر بالشئ نفس الدبى عن ضذه ء واتصافه يكوه 

أمرا نهيا بمثابة اتصاف الكون الواحد بكينه قربها من شو؛ وبعيدا 

من غيره ٠‏ 

الثانى_: أنه ليس تفس الشبى » ولك يتضنه ووهوقول الشيخ 
أبى الحسن الاشمرى قال الآأمدى فى الاحكام (كره؟) أئسة 

اختيار القاضى في آخر ”أقواله * وهاه 

الثالث : أنه لا يدل طيه أصلا , ظا هو نقس النبى , لا 

يتاضمفه , وهو الذى اختاره امام الحرمين والقزالى واي الحاجبه 

3 القاطون باللسائى فقد اختغوا على مذهيين ء 

الأول _: أنها يدل طيه بطريق الالتزام والتضمن , وهو مذهسب 

الفقباء , وأبواسحاق الاسغرائيثى ,وجو اختيار اللصنف . 

ا ا يتضسنها ٠‏ وهو قول المعتزلة . 

أن - أن ن الأمر لشو ليونبيا عن ده و أن الاليقف 
تحق العقاب بترك المأمور به فقط ٠.‏ 

أما من قالى : أن الأمر بالشئ نهى عن ضده , فانه أي المكلف_ 

يعاقب -ايضا ‏ بفمل الضد زيادة طى عتابه لمغالغة الامر والنهى . 

انظر : ارشاب الفحول رص ؟١٠١)ه٠‏ 


)١١م(‎ 


لا يكين نهيا » ولكن يتضنه ووقتضيه , وان (1) لم يكن عينه ٠‏ 

ثم الذى ( ذهب ) 19 اليه جماعة الأصحاب أن النبى عن الشئ 
أسر بأحد أضدان 07 , والأمر بالشوه نهى عن جميع أضد انه 50)المأمور 
بوه 

وأا المعتزلة فالأ مر عند هم : هو المبارة , وهو قول القائل: 
“افعل” وهى أصوات منظوبة معقولة , وليست هى نظم قول القاعل ؛ 
* لاتفعل” , تلا يمتكبسم أن يقطوا : الأمر هو النبى + فقالوا : الأمر 
بالشى* يقتفى التهى عن أضداده ضمنا ء كنا ذهب اليه القاضى ف 
ولكن الأمر عند (5) القاضئ هو القاثم بالنفس م الذى 222 


بافعل * بافعل ” ٠‏ 


وحن تقول (1), أيا من قال ان الأس هو الثبى بميئهة 
نقطه عرى عن التجميل , فان القول القائم (7) بالئقس الذى يعبسر عله ه 
"بافعل * ( مناير للقوللة) الذىل9) يحبر ضهاء بلا تفعل . وسن 
جحد هذا سقطت مكالحه يد ماهتا ٠‏ 


وأما ما ذكره القاضى آخرا من أن الأمر بالشئئ ليس نهيا عتسه 
)١‏ فى رب) فان. 
؟) الزيادة من رك )ء 
2 فى ربا يك ) أقداده. 
)0( فى رأ واد ) أضداده ٠‏ 
ه) فى (أ) طدناا. 
1) فى غير ( ب ) نقحل » وهو خطأ . 
0) فى رأاءد ) بالقائم . 
هع (ك) القول . 
) ما بين المعقوفتين ساقط من رس ) 


)559( 


فتقول : المدعى أن الأمر بالشو؟ يدل طلى المنع فى أضداده' 
أن كانت له لزان + مو متها أن ون فاعد ونه ليق 
الاق :+ ومارة افق معلا ودين : 

أحدها : أنه تال : الأسر بالشئع دال طى المنع فى ينه 
ولا نزاع فى المئع من التقيض , وائطا النزاع فى المنح من الضف طلى 9) 
ءا دلت”) طيه كلمات الفضلاء الذين نقلنا ألفاظهم . 

وهارة صاحب الحاصل أيغا سحتطة , فاته قال :* الآمر بأحد 
النقيضين نبى عن الآخر *0) . ثم كير ذكراة) النقيض فى المسألسة 
فى مواضع عدة ء لا جاب عن الغلل الواقع فى الاحاصل . 


وأا عاحب الستعول نف عو السالة يقرله # > الأسزياتقئ 


نهى عن الضد التزاما (0, وكرر ذكو الخد من المسألة ٠‏ فيحتمل لفظم' 


انشع نين تقيضة” طى الاخلال بالمأمور0) بها . 

قال ذلك اصطلاحية ء وقد ذكر ذلك فى معنى الواجب , حيث 
قال الواجب هو الراجح الوجد » المانح من النقيض «والمراد به : 
المنع من الترك . طى أنا نقول : استعمال لغظ أعدهما بدلا صن 
النقيقى أولي (0) . 


0( الحبارة فى ( ب ) وفى الضب الواحد . وفى (ك) الضدان ٠‏ 


؟) (طى ) ساقط من رك ) , واتظر المحصول(١/؟/‏ 6ج «وابعدها ). 


0 آخر الورقة (1+8) منالأصل : 

ع) انظر الحاصل (١/285؟ ٠)‏ 

م فى رزك) ذلك . 1 
1) فى ( أده لاما . وانظر : المحصول 556/5/١-(‏ ) * 
ب) فى (أءت ) المأمس . 

م رأعه)أولا 00-١‏ 


)و؟٠(‎ 


الثانى وأنه قال دال (1) على المئع من الاخلال به , التزامام 
3 ع فى هذا أيغا . فان الأمر دال9) طى الوجوب بالمطابقة 
ودال على المئح من الترك التزاما . وان 7) شكت قلت تضمنا , وذلك 
لأنه يصطلح طى أن الدال طى ما ليس ينفس الشوئ؛ , يدل يه 
التزاما. وقد اصطلح المصنف طى ذلك فى يعض المواضع وهذ! أمر 
سيل ٠‏ بالككل أن هذا يما لا اع غيد ء باتنا الفاوقي دلالصة 
على المتح من الضد , وقد تتبه لبهذ! الاشكال صاحب التحصيل , 
فقال :” لا نزاع فى أنه دال طى المنع من الترك , بل النزاع فسبى 
دلالته على المئع من أضداده الوجوداية . 
والدليل المذكور تصب لا فى محل التزاع م مع امكان تصيية 0) 

"600 . وهذا كلام حق لا دافم له . وانذ! أطت الدليل المذ كهر 
وجد ته منضهها لا فى محل التواع * بل في بحل الاتفاق + واصلااح 
هذا الدليل 52011 (13 مظابتا للمدعى على ماحررتاه / 0ن /0) 
نقول : الأمر دال طى الطلب الجازم » ومن ضرورات الطلب الجساقم 
المنم من الترك م ون لوازم المنح من الترك : الع من الأغدان 
لاستحالة المنح من الترك مح تجويز الاتيان بالضد ٠‏ فيكون (1) اللفظ 


)2 ل اسك 

2 فر ظت م 

)2 عق ع نمه 5 

ه) انظر التحصيل (١/ه5١)ه.‏ 

) آخر الورقة (.0ا1) من رك). 
ا) آخر الوقة 1 1ه (2 1ه 
)2 آخر الوقة اتروع عن و1زاء 
8) فى رك) فيلنم ٠‏ 





)1( 


دالا طلى المتح من الضف بالالتزام جزبا . وذلك هو المطلوب. 

أو تقول بحبارة أخرى : لا يوجد مح الطقيب الجانم الاذن )١(‏ 
فى الترك : لأن الاذن فى الترك متاقضى للطلب الجازم » لا يوجسد 
معه ,م لتناقضهما 5 ظا يكون مع الطلب الجازم الا المتع من التسرك 
المطلوب . 1 00 

( قال المصئف _رحمه الله 0 )97), 

” فان قيل : لا تسلم أن الطلب الجازم من ضروراته المنع من الترك 
وما ذكرت وان دل طيه ٠‏ ولكن محنا ا ينفيه . هيائه من وجهين : 

جه ٠.‏ ا 8 .8 مأ 

ألأول_: أن الأمر بالسمال جائزت طى أصلكم ‏ فيجوز أن يأمسر 
بالوجود والعدم ء فلا يكون من ضرورات الطلب الجازم المنممن الترك . 

الجعه الثاني : هوأنه لوكان من خمرورات الطلب الجازم المع 
من الترك , ومن لازم 9) المنم من الترك المع من الأغداد ب طسسى 
ما قررتم - لاستحال أن يكون مع الأمر بالشو؟ الفظةعن الضد المنبى 
عنه وفان مالا شعور للئفس به أصلا ؟ استحال أن ينبى عه واللازم 


. مااع 
ياطل , وذنك لوجود الامر بالشوءٌ مع المظة عن الخد أوالاضدان”00). 


. فى رب) للا ذن‎ )١ 

؟) الزيادة من رزب م#كا) . 

#«) ا بين المعقوفتين ساقط من (با, كع). 
») تاد فى رب ) ضروات . ْ 
ه) راجع المحصول ( ١/؟/ه*970-9)ء‏ 


(؟*4) 
قال المصتنف 7ب رضى الله عنةه ب 
الجواب ... ..ء الى قيله السألة الرايمة (0, 


الشسرح : اطم وفقك الله تعمالى ‏ أنه أجاب المصئف عن الوجه الأول 
بأن قال : لا تسلم97؟) : جواز الأمر بالمحال , ولكن نحن تقسسسور 
المدعى على وجه لا يكون تجوز الأمر بالمحال تادحا فيه ء. 

هيائه أن نقول : الايجاب ماهية مركية من جمل الشو؛ راجسح 
الوجود مع المنم من الترك . أا القيد الأول «فظاهر . 

وأنا القيد الثانى فالدليل هو: أنا ان لم نتصورة؟) المنع 
من الترك ء لا يمكنا تصور ماهية الايجاب جزا , ويلزم من ذلك أن 
يكون المنع من الترك جز ماهية الايجاب , فاللفظ الدال طى الايجاب 
مطابقة , دال طى المنع من الترك تضمنا 9). هذا هو جياب المصنق 
عن الوجه الأول , ولا يدفع هذا القدر الستؤال المذكور ٠.‏ 

ميان عدم اندفاع (أن )90) الذى دل طيه لا نراع فيه .فان 
الدال[1) طى الجموع مطابقة دال طى جزقه بالتضمن جزنا ‏ وانما 000 
النزاع فى غير ذلك , وحن نجيب عن السئوال المذ كو ٠‏ 
دعصت ته 2 
1) انظر المحصول ( (/4/9م+ وا بعدها ) ,وقطه :"ل ىالمسالة 

8 آم 

الرابعة ” خطأً , والصحيح ” المسألة الثالثة ” لعله وقع سهبطا 

من الشارح ٠‏ 
تى إن 6 تسلج وااتياه > 
؟») راجع المحصول ( ٠ )"85/5/١‏ 
م الزيادة من (با امك )ء. 
5( فى رأيه ع) الدليل . 
ا) فى رب) طط ٠.‏ 


(؟ه) 


أما أن يكون التاليف بالمحال جائزا أو لا يكون جائزا , يأيسا 
كان فالتقريب آتء, ألا اذ! كان جاءط : قلانا ندعى دلالة الآمر طى 
المتم نالعالل بالطو الشى سق برام وحامله أن 
لفظ الأمر دال طى المجموع الذدى جزؤه المئم من الترك مطابقة 5 
دالا على المنم من الترك تضمنا ‏ ومن لوازم المنع من الترك عالمتيع 
من الأضداد ( التزاما , وتجوز الأعر بالوجد والعدم لا يقدح فى 
دلالة لفظ الأمر بالشىء عن المنح من الأضداك ضرورة ) 9) تائد قع 
السؤال . 

وأما اذا لم يكن جائزا , فظاهر. 

وأا الوجه الثانى , فقد أجاب المصتف طه بأن قال 7), * لا 
تسلم أنه يصح ايجاب الشىء مع الفظة عن الاخلال 0) به ٠‏ وستسسد 
المنع ما سبق بيائه من كون الايجاب ماهية مركية من الجزئين المذ كيرين 
وهو ليس بجواب عن السؤال المذكور : لأن القصم(8) لم يمتح ذلك, 
لآن هذا متفق طيهاء 

وائما متم النهى 0 مع العظة ٠‏ ويمكن أن ن يجاب طسه 
بان النهى عن الخد ليس لأعر يرجع الى الشد , بل لكون الاتيان 
بالخد سيلة الى ترك الحاجب , فاذن الخد غير مقصك بالتسيص 
بالذات, بل بالمرض , راذا كان كذلك7) قلا تسلم أنه 7 لا يمكسن 


() الزيادة من رب مك ). 

؟) ا بين المعقوفتين ساقط من زببا.ك ). 
م«) فى رباءك) فقال. 

») فى (ب ) بالاخلال ٠.‏ ْ 

6 فى ازقأء د ع الحمر » وهو تصحي فا ٠‏ 
01( أي ره م ولفدء 

2 رك أن ٠.‏ 


5 


(؛؟؟) 


النبى عن الشئ بالحرثر.ء مع الفظة (عنه ) (1), بل ذلك09) ماتسع 
من النبى عن الشئ به7؟) بالذات/ 0), وطفى هذا يحمل قلسه : 
الآمر بالشئ عندنا نهى عن الاخلال به بالذات, وعن الأفصسدان 
الوجك به(0) بالحرض . 

سلمنا (90) أن الاخلال (بالش؛ )0) قد يكون مققيلا سسه» 
كن لا نسلم أنه لا يتصور النهى عن الشى؟ مم الفظة عه , وهذا لآته” 
لما كان الأمر بالشى؛ أمرا بسقدءاته مع جواز الفظة عنبا , ظملا يجوز 
أيذا النبى عن الشئ مم الفظق ضلها؟ 16 5 


* : أطللة بيع ا ذكرن , كن 03 كمن كدي أن الآمر بالعسسي 
تهى عن الضد اللشعو (به ) 9) ان! لميكن أبرا000) بالمصسال, 
وطى هذا لا يرد لا ذكر من السؤالين . والله أطم . 


لا يقال : لا شك أن اللنح من الترك داخل فى اهيةالوجب!(1) 
فكان دلالة الأمر طيه دلالة التضمن دون الالتزام , لكن أراد بدلالة 
الالتزام ب هبنا ‏ دلالة اللفسظ طى كل 009 لا يفيم77) ميسن 


9) الزيادة من رب م,ك). 

؟) (ذلك ) من ربا يك). 

ع) (به) ساقط من (كا). 

) آخر الورقة (5ه() من (أ)ء 
ه) فى (أ) الوجوده. 

1) (سلطا ) ساقط من زبامك). 
6 الزيادة من زرب يك ). 0 

) فى زبءك ) لكا . 

0 الزيادة من (ب ,كل ). 

. فى ريا وك ) الأمر أمرا‎ )٠ 


.٠. ود) الوجد‎ ١( فى‎ )١ 
؟) رباويك) ذلك.‎ 


. في (1أ ود ) سيقهم‎ )١ 


(65*؟) 


اللفظ غير )١(‏ المسمى سواء كان داخلا فيه ,أو خارجا نه , فصح سا 
ذكره . بقى ‏ هبنا ب أنه يعترف 9) أن النبى عن الشئ يقتضسى 
الائتها* المستمر فى جميح الأوتات 7) ( من ابتدا* النبى / 0©)»والانتهاء 
عن الترك فى جميع الأوتات انما يتصور بالاتيان فى جميع الأزيان ) (5) 
ظلو كان الأمر بالشوة يقتضى النبى عن ترك البأمور به ء يلزم أنيقال: 
الأسر يقتضى الاتيان بالأمير به داثما ب «الأمر عنده لا يقتضسى 
التكرار ٠‏ 

فان قيل : هذا النبى () الذى يقتضيه الأمر لا يقتضى التكرار. 

قلت : غبذ! لا يكين نبيا حقيقة , سلمنا ذلك , ولكن لابد ين 
ينتبى عن الترك المنهى عنه حيث ما تهى , ا يتصور الانتهاء عمسن 
الترك الا بالاتيان بالمأمور به , كا أن يقال .و الأمر يفتضى الاتيان 
بالأمور به0) فى المال , فيكون الأمرر (0) مقتضيا للفو . وقد أنكر 
ذلك ء نيهمد (9) أن يقال : ينهى عن الشئ ء وجوز لهالاتيان 
بالستبى عه عه + ينهدا يعم أن طاتب البأر يرناء 114 من 


تركه , فيجب الانتباء فى الحال , فيكون الأمر مقتضيا للف تور. 


٠ فى (سا)عن‎ )١ 

؟) فى (بب) معرف, وفى ( ك ) معترف ٠‏ 
يق فى رأأاءد ) الأزسان . 

) آخر الورقة ( 0؟!) فى (ب)ء 

ه) لابين المعقونتين زيادة من زب #2 #ع). 
1) لد فى رك) هذا . 

7( به ) ساقط من ب,ك)ء 

م) آخر الورقة ( م؟١)‏ من الاصل . 

1) فى غبر زب ) هيمد ٠‏ 

)٠‏ فى (أ) لهاما. 


3 


)15( 


فيجب (1) علىالمؤلف أن يحترف به . 


أما قطه : ان ا دل طى الشئ؛ دل على ماهو من ضريراتع اذا 
كان مقد ورا للمكلف ٠.‏ 


قلنا : دل أعم من أنه 7؟) شبى » فئحن تسلم الدلالة ٠‏ ونمتم 
كونه منهيا عنه , ان الللب لسقى الما* يلزم7) مطلوه تعلق قدرة 
الله تعالى بغلق ذلك . ظا يمكن أن يقال : ان العبد 0),السأمواة) 
به مأمير بأن يصير قدوة الله تمالى متملقة بذلك الفمل , وان كسان 
لازما بالضرورة # فعلمنا (1) أن الدلالة أعم من النبى , بأنه لايلز00 

ثم قوله : أذ! كان مقدورا للمكلف » يناقض قوله : يقتضى اللأمور 
به » يلم يقل ضف اللأمير به : ان الحدم الصرف ليس مقدورا للمكلف 
١‏ لخيره ٠.‏ 1 

أنا قله 80 : ان يكن () أن يوعد مع الطلب الجازم الاذن فى 
الترك , أو لا يمكن » فان أمكن يجتمع النقيضان . 
)١‏ فى غير رد ) ويجب . 

08 
؟) (!) هو. 
«) (إباءك ) يلزسة. 
؟) فى را عد ) المعتش . 

35 9 

6) فى (ك) امور يه . 
«) أن 11) بعلن + 
0) فى )١(‏ بلزم ء بالائهات. 
) (قطه ) ساقط فى رك). 
و) فى ربامك )ان يكن . 


(0ا"11) 


قلنا : لا نسلم أنه يلزم من امكان الشئئ وتوعه , واجتماع النقيضين 
ائما نشأ من الجوع لا من الامكان . 

قوله : وان كن الثانى يلزم أن يكون الاذن ستنما , ولا معسنى 
لقنا : الأمر بالش؛ تهى عن ضده الا هذاا. 

قلنا + لا يلزى من الامتناع فى فعل الخد التهى عه ولآن المستحيل 
لا ا 

قله : طلب السعال جافر . 

قلنا : بحثنا فى هذه فى هذه السألة اتنا هو فى الوضسع 
اللنوى , والألفاظ اللفوية لم توضمع لطلب المحال , بل )١(‏ انما وضعت 
لما يتيسر عادة م لأنه مقصد الناس . اذا ظلنا :و بجلاز تكليف 9) 
مالا يطاق , فائط ذاك فى حق الله تمالى بالنظر الى ما تستحمقله 
اليهية- لأا وضع اللفظ اللفوى ظم يقل به أحذ . 

قوله : لا نسلم أنه يصح ايجاب شى حالة الفظة عن ضده : 
لأن الواجب مركب من المنع من الترك , ومن غيره . 

قلنا : لا نسلم أن المنع من الترك جزة بل هو لام ٠‏ 

سلمنا أنه جنة » ولكن لم لتب انها يتعين المشعور!) به طى 
التفصيل . ( ققد يطلب الانسان ناهو0! متمق له طى سبيل الاسنال 
د ون التفصيل) (0) , 


)0 فى رك ) التليف . 

«) فى رك ) الشحور . 

©) تاك فى (ك ) مطلوب ٠.‏ 

ه) ط بين الممقوفتين زيادة فى (ب ) ٠‏ 


)6) 


لأنا تقول : ( لم نقل) (1) ان الأمر بالشئ؟ يقتضى 17) النهسسى 
الذى هو/ 9) صيفة مغصوصة دالة طى وجو الانتباء عن ترك الأمور 
به » وهى تقتض التكزارب طى رأى - طى ط قهنه بورد الاشكال , بل 
فقن ى الاوواب ايد ريه من الدين و أمدها سان الشمفاء 
وثانيهما : المنع من الترك. , لأنه ١‏ ينكنا 9) فهم مفبوم أحد هذيسن 
القيدين مع تمقل ماحية الايجاب , ملم من هذ! كون ماهيةالا يجاب 
مركية من القيد ين المذ كورين » فبذا يد فع (0) السؤال ؛ لأنه بننساء” 
الموود (9) طى أن معتى مثم00) الاغلال بالفمل: النبى عن الترك, 
اغيكون النبى جز مفبوم (الايجاب)00) وهذا باطل على ا بيناء 

فان قيل.: نحن نورد السؤوال طى وجه آخر ‏ , فتقول : لوكان 
الآمر بالشئ نهيا عن ضده ‏ بمعنى الاستزام ‏ والنهى عن الضصد 
يقتضى ترك الضد طى الدلام : لأن 8) النبى يقتضى التكراز, والانتهاء 
عن الخد داكنا لا يتحقق بفعل اللأّمو به:ذاها., فيلنم كين الأسر 
مقتضيا للتكرار والفور ., والمصئف لا يقول. يبط . 

قلنا : .لا:نسلم أن الدهؤل اليتأصل يقتضئ” اليتكران :+ بل النيسى 


)١‏ ططابين المعقوفتين زيادة من ( ب ). ه 
؟) فى (با) نقيض ٠.‏ 

م«) آخر الورقة ره )١‏ سن (أع)ء, 
©») فى (باءمك ) لا سلب . 

ه) فى (ب) نقد اتدقمع ٠,‏ 

+) (المورد ) ساقط من (ببه فكع . 
ا) (نع) ساقط من زباء كغ). 
م) الئادة من رب). 30 

و) فى (ب) لكن . 


)*9( 


لا يقتضى التكرار طى ما نقيرة7!) فىكتاب الدواهى . . 

سلمنا ذلك ء ولكن لم قلت : ان التهى الذى هو (لازم) 9)الآسر 
يقتضى التكرار ؟ ومند السنع أن المائح اللازم للشئ' غير مقصد لذات' 
يل بالعرض + فد يلو أن يكين حك عكر التامل + 

أما قوله م دل لمعه كينا ع 1 

تلنا و الدليل المذكير هو هكذا , وهو أن الأسر دل طسسى 
الطلب الجازم , ؤنفل بمريراث الطلية“ إالجازع وجوب.الاتيان بكل سا 
يتوقف الاتيان باللأمور به (طيه » ووجوب الائتهاء عن كل ما يتيقف 
الاتيان بالبأمور به ) 9) طلى ترك اذا كان مقدورا للمكلف/ (0 طلى 
ما قررناه فى المسسألة المتقدمة طى هذه وسبب تقديمها تفريع هذه 
القاهاة الأخرى طيبا , غائدفع الثم المذكير ٠.‏ 

وأا قرله : شرط (1) كينه متدورا للمككف يناثى ما ذكره مسن 
لفظ 00 النقيض . 

قلئا : قد سبق الجواب عن ذلك ٠‏ 

أما قله : لا ملز من امكان الشوة وتوصاء 


تلئا : قد حررئا الدليل طى وجه لا ين (0) عليه هذا المنسمء 

) فى رأأاءب ) تقرراء 

؟) الزيادة من رب مك ). 

«) فى (ب) د يلزه . 

» ) ما بين المعقوفتين زيادة من رب )ء 

ه) آخر الورقة (م؟١)‏ من (ب)ه 

5) فى (ب ) بشرط . 

7) فى رإباء ك ) لفظه. 

م) فى (ب) يرد ء بالائهات ٠‏ 


)14.( 


هما ذكرنا يندفع السؤال الذى يليه ٠‏ 

أما قوله بحثنا فى هذه المسألة عن الوضم اللفوى ,)١(‏ والألفاظ 
اللفية لم توضم لطلب المحال »بل (انا )9) وضعت لما يتيسنر 
عادة ٠.‏ 

قلنا : هذا الكلام أورده المصنف فى مقام الاعتراض , فلابد مسن 
بيان المقام الذى أورد 17) المصنف طيه هذا الستوال . 

فنقول : قال المصنف : ” الطلب الجازم من ضررراته الئع مسن 
الاخلال باللأمي به ” , هذا فى الدليل المذكور . 

ثم اعترض على هذه المقدمة + وقال ؛ ” ليس من ضرورات الطليب 

الجازم المئم من) 9) الترك , وذلك لآن التكليف بالمحال جائؤ عند كم 
فلا استبعاد فى أن يأعر جزبا بالوجى والحدم(© . يعنى هسذا 


الكلام : أنه لما كان من أضل المصنف ومن وافقه القول ل بالتليف بالمحال 


نلا استبعاد ‏ تفريعا طى هذا الأصل ‏ أن يأمر بالود والعيدم 
وذلك بأن يقول . ” أمرتك بالقيام فى هذا الوقت” * أنرتك بترك القيام 
فى هذا الوقت” ءفيكون أنرا بالوجود بالحدم . ونايةها فى البباب/(0) 
نه يلزم التظيف بالممال , وذلك جافو : بإذا جاز ذلك لم يكن 
من خرورات الطلب الجازم المح من الترك . هذا هو() السوال 


)١‏ (مس) اللفية: 

؟) الزيادة من (س<) ٠.‏ 

)0 فو غير ون امف 

) ط بين المعقوفتين زيادة من (ب ٠.)‏ 

ه) تراد فى (ب) جزلا رجم المحصول (١/؟/ه9؟):.‏ 
1) آخر الورقة ((ا١)‏ من ر(ك). 

)٠‏ (هو) ساقط من (ب)ء 


)4»6210( 


الذي أوزدة الصف د د بيئا تتريره ٠‏ بل يقل الصئف وان لفظة 
- اعيدين ل مار » ليتع تداق عال الطلنيه ء 
( قلنا ؛ ليس ذلك طى الاطلاق , ثائه وقتصيع ألفاظ مفسسردة 
لما لا يتيسر) )١(‏ عادة ك1 عقلا . أما من المثردات فقوله!) : المحال 
الستع تاعبنا وضعظ لمالا يشر آمل + 
وأا من الركات تقول القاقل »ع أجمع بين النقضين أوالقدين. 
أما قله : لا نسلم , ظنا : هذا متح لمستتد 17) منم0) المستدال, 
ذكره المست ل/ (5) جبابا (عن المعارضة ) (1), وتد بينا غير مسسرة 
أن ذلك لا يستقيم باتفاق أسمة النظر وبل دفع مثل هذا السنم ذكر 
الدليل طى مامنع , ( واذا ذكر الدليل طى ما منح) ("أظينظر فى 
سند المتحء فان صلح لأن يجصل معارضة وجعلها المووب ل8) معارضة 
فيستقيم منحه والحالة هذه . وهذه قاعدة مكررة : ون لم يسكنيبببا 
يستمطلبها ليرب (3) الطيم بها »فلا يستقيم بحثه أصلا. وقد كررشا 
ذلك فى هذا الكتاب تنبيبا لطلبة الحلم الظاتين 0١0‏ أن طم العظر 
0١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من (با)ه 
؟) فى ر(ك) فيقول ٠.‏ 
م«) فى (أا ءدب ) المستئد . 
؟) (ب ) يملح . 1 
م) آخر الورقة (يره١)‏ من .)١(‏ 
5) الزيادة من رب اك). 
فت ما بين المعقوذتين ساقط من رباك ). 
4) فى (1 ) الورك , وى رد ) الورد . 
و) فى ب هك ) يتيسر . 
ما 5 
)٠‏ فى رزاءد ) الظاهر . 


الي 3 


)625( 


0 6 ١ لم5‎ 00 0 ١ 
عدا يم الجد وى او تليلها »أو يجحرى ذلك مجحرق اوضاع او أصطلاحات‎ 


مبجورة ٠‏ 
نحم الغزالى ذءه لأمر يرجع الى الأخلاق , وذلك لا يختص بهذا 
الفن ء بل المباحث النتهية والأصولية والكلامية تقضى (1) الى مأ ف كسسرة 

ْ ٠ جزما‎ 

والذى يقطه : انه )١!‏ لابد للبحث من نظام محرر مرتب ٠‏ يراعصسى 
النظام بمراطة قوائيشه م ولا أفضى ذلك الى فتح با بالهذيان, ولا 
ببق / 17) الى تقرير المطالب الحقة 9) سبيل , ا امكان ب واتبسسى 
لمن 0) الناصين ء ومن طلب التحقيق ليمع ذلك , ومن رض مسن 
نفسه أن يتكلم (1), كيف اما كان , تلا حاجه له الى طم0) النظر أصلاء 
واطم أن تعقل أجزاء الماهيية المركبة تابح لتعقل مفرداته ٠‏ فان كانت 
الأجزاء 00 مملوية طلى التفصيل , الماحية المركهة نبا أيضا معلومة 
( على التفصيل ٠‏ وان كانت معلوية طق سبيل الأسبال 2 الماهيسة 
المركة منها أينا معلوية ) (9) على سبيل الاجمال . نقد ذكرنا ذلك 
فى آل الكثاب . 
0 (أ) و ا 
ثغلى ع بج )اماع الى 
0 أعن الورقة (6؟١)‏ من الاصل ٠‏ 
0 لو زان ] السقية » 
ه) (اء مس ) من ٠.‏ 
0( في ( جا ) يتلق + 
«) فى (|) حكم , 
ه) فى ( ب ) الاخرى . 
8) لابين المعقوفتين ساقط من (با)٠‏ 


)94( 


خاتمسة واطم أن ن القاضى كا سق يليل دل 1ن يوسيو ات على 
أن الأعر بالشو هو عين النبى عن هذه . لايد من ذكره م مع 
التنبيه عطى9) ما فيه من الخلل, ليحصل للتاظر فى هذا الكتاب 
الاحاطة بهذه المسألة , هما يتعلق ببا ء, فتقول 97): توالم يكسين 
الآمر بالشى؛ هين النبى عن ضده ء لكان الا مثا له. أوضداله' 
أو هلافا له .. واللازم باطل , فالطزوم كذلك ء بيان الملازة: هسو 
أنه لو لم يكن عينه »لكان غيره بالضريرة »نيازم أن يكين شيتهسسن 
متغايوين بالخريرة , اما أن يكرنا متساوهين فى صفات النفس أَوِا , 
فان تساويا فى ذلك مهما سثلان ء وان لم يتساويا فى .ذلك فاما أن 

يتنانيا بأنفسبما ( ألا , فان تنافيا بانفسها ) 0) ,قبا ضدان . 

بالا غبما خلافان . نقد صحت السلازية , واللوازم بأسرها منتفية. 


ألا بيان انتفاء كونبما ضدين :» وذلك لو كانا ضددين لما اجتمعاءواللازم 


باطل . هعين هذا يتبين انتناء كيدبما مظين . 

وأا بيان انتفاء كونبما خلانين , وذلك لوانا خلافين لجتناز 
وجود أخد منا/ (5) مع ضد الأخر وغلافة : لأنه حكم الخلافين 0 
واللا زم أنما (1) يقطع باستحالة الأمر بالفعل مع ضف النهى عن ضسده 
مدو لامر بغده لأنبما نقيفان تكليف 0) بالسحال2. هذا ما تسكيسه 


() لاه فى رك) (فى ٠)‏ 

؟) فى (ك) مع ه | 

+«) (فشقول ) ساقط من رب مك ). 
) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك#)ءه 
ه) آخر الورقة )١29(‏ من (ب)ء 
4) فى 0 »د ) الا. 

0) فى رباءك) أو تكليف. 


)642( 


القاضضى وهو فاسد ٠.‏ ميان فساده من وجوه - 


الأول : أن مذهب القاضى جوازالتكليف بالمحال ء ولا يتقرر دليله 
مم هذا الأصل . 
الثاني : أن قوله : الغلافيان يصح اطكاكبما , متقوضى (1) بعلم 
البارى وتدرته ء ان ليسا بمظين ولا ضدين : لاجتماعبسا , ويس أخد ها 
عين الآخر آم تسيل اتفكاك احدى الصفتين 17) عن الا خرى ٠.‏ 
ومنقوض أيضا بادراك وجوؤن ما م فاته لا يتصور الا نفك لك مع الخلافية 
وان منحم خلافية شى مما ذكرنا ( كط )9) منحت الغميرية عند 5)استحالة 
الانفكاك , فتحن تمنم خلافية ما ذكره[1) . هالجطة دليله طقسسوض 
بالمتلازبين : فانه يمتنع 0) انفكاك أحدهما عن الآخر معالخلانية . 
الوجه الثالك : أن قيله : ” يقطعباستحالة الآمر بالفعل , مع 
رغد النهوعن ضده : وهو الأسر بضده”ء اط أن يكون المراد به 
استحالة الأسر بالفمل . مع الأمر بتر [) : وهو اللافمل]98) طسرل"!) 
ما دل عليه , كلامة » أنبما لقيضان «#غبو ناسد ج فانه آنا أمر بالقيام 
)١‏ (منقوض ) ساقط من ب ٠)‏ 
؟) فى (! » ب ) الصيغتين ٠‏ 
؟) فى رباءك ) حياة ط ٠.‏ 
») الزيادة من رك ) . 
م فى (ك) عن . 
5) في رب وك ) ماراه . 
0) فى (أ ون ) يملع . 
)2 زرك ) ترك الفمل .. 
9) ا بين المعقوفتين حافك تو زب + 
)٠٠‏ آخر الورقة (وم١)‏ سن .)١1(‏ 


)9»6( 


نهى عن ترك القيام (1) ابوت ني نيا تت متحصلة اسل 
تصورها 9) 7 وتعتلها 00 بما لا يضاف 1 أمات بعينه: فاذا 
أمر وجلم (ه) لع هنن بنرالا ننتاء بنه :قلي الا أن 58 0006 يفمل.: 
أى بفقول . نممتاه : أن الأمر (بالشئك ) 0) أمر0) بذلك (0الشئ 
وهو باطل ٠‏ ش ا 


وان أزاد 4( بطلب ترك ضيده : طلب الككف عن فده , فبما 
خلافيان «ويمئع عدم تلا زمهط ٠.‏ 


قال صاحب التتقيح + لا يتحقق هذا الخلاف فى كام الله تعالى : 
لآن مثبت كلام الئفس مطبقون )1١(‏ على أن كم الله تعالى واحد , وهو 
2 ونبى » ( وخير واستخبار) )(١(‏ ويض وعد , واستفهام + الى جميعح 
الأقسام اللاقمة فى الكلام ء فهو تمالى آمر بعين )١9‏ ما هو ناه 17) 


بهت ولا شلت شن أن قول القائل : ” تحرك ” عين [11) قول القائل؛ 
)١‏ (القيام ) ساقط من غير (د )ء 
؟) فى (أءد ) تصورها. 

م«) فى رك ) تملقها . 

ً( (اليه )ساق عور ؤي 8 4 ) :+ 
ه) فى (ك) للم ه 

+) الزيادة من رك ) ٠‏ 

0) (أمر) ساقط من زب)ه 

م) (بذلك ) ساقط من رب ٠.)‏ 

و) زاك بعدها فى رك )به . 

. فى (ب ) مطلقون‎ )٠ 

3)الزادة من زربا يك ). 

)ني (رك) لين بدك ويسية + 
لاضع زرأ نباه. 

16) فى (3) غيراء 


)42( 


“لا تسكن *. 
وائما التظر فى أن قله : ” افمل ” اما يثةسن ذلك طى خلاف 
فيه . طلب الفمل » نبو أيذا طلب لترك (01) ضداه ألا ء ٠.‏ 
قال القاغى : هوذآ) بعينه طلب ترك الضد ٠»‏ فهو طلب واحد, 
فهو بالاغافة الى جائب الفعل أمر , والاغافة الى جانب الترك دبى . 
الذي عند يي السيفن من أسناينا ين السلوة و اسه" 
لا يتضمنه , ولا يسطزمه والدليل طيه أمران : 
لداع و أن الديى طب . كا أن الأمر طلب م تمسق 
الطلب بغير المعلي محال , فقد يقفل 07 الآمر بالشى ‏ حال الآمر 
به عن أضداد» وبل الاحاطة بجمح الأضداد تغالف (؟) المادة. 
ثم (5) طى تقدير خطور الضد فتركه[1) فى المعتؤية متميز عن فصل 00 
الامو يه ء شععلق الطلب التروق هويعة قبل البأيق بم #الاوعة 
ما 
ترك خده , وتلازسبما فى الوبجي 8) من احد الطرفين لا يوجب تعلق 
ذلك الطلب به ء, كنا فى الحلم ملا تعلق طلب آخر به , للا لذاتيةل) 
لعدم الذى هو فمل الضد ,اذ لو كان كذلك لكان تارك الور 
)١‏ فى غير رك ) ترك . 
؟) (هو) ساقط فى رباءك ). 
م) فى (أاءن ) بعقل 0٠‏ 
م 
ه) (ثم) ساقط فى رزب ). 
1) (أ1 مد ) وتركه. 
7ا) (فعل ) ساقط من رب )ء 
) (أاءد) فى الوجى . ٠‏ 
و) الحبارة فى التتقيح : طلا كراهيةبمدمهالذى هوفعل الضد . 





(0ا؟؟) 


بغد من أخداده سمتلا بوجوه طى طن (1) قلك الأخداد , وهسسو 
معال . طِئن 17) أخذ فى متعلق الطلب كرنه ترك للضد يفعل الأمور 
به لعلا (؟) يكون ممتثلا بمجرد ترك كل ضد فتقول : وه تفل المامور 
به مستقل بتملق الطلب به قرلا وقصدا , قا واه من ترك الضف ب 
لوكان متملتقا لكان مستقلا ولزم الاشكال . ثم لا مستند لقطبسم0) 
شمول التعلق يه(9) الا الملازية فى الوجود من أحد الطرفينووهو 
منقوض بجميع لوازم الوجود وتوابعه ٠‏ 


وقوله : العللب الجازم من ضروات المتح من الاغلال .به ه لع 
تسليمه جواز الأمر بالنقيضين (1), فانه يؤدى الى اجتماع الطلب والمنع 
فى كل تقيض » وهو جمع بين الافددون 2 

وتوله : ( الم من الاخلال )07 جو ماهية الايجاب 5 


قلنا : نيجب اذا رأن 0 بسن ايان اومان جد د الك 
هو الطلب الجازم , فان جزك ماهية9) المتملق )!١(‏ يجب أن يتملق 
به لمتملق الماهيدة , صتملق الطلب الجانم . هو الفعل , فيجسب 
أن يكين متعلق المنح ‏ أيفا ‏ الفعل (11), وهو محال . فاذا لامعنى 
)١‏ (عمد) ساقط من رزب مك ). 

6 

؟) فى رك ) وليس,احد , وهو تصحيف . 
؟) فى رب)املا. 
) فى التنقيح : التوهم . 
م) فى رأ له. ر 
+) فى رب) بالنقيض ٠‏ 
7) عا بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
)2 الزيادة من (با/ا كل )غ). 
0 فى ود د لاسي + 


. فى (ب) للغمل‎ )١١ 





)664( 


للمنع من الاخلال الا عين ذلك الطلب : فان المنع عن الشئئ )١(‏ بمعنى 
المصدر قد يكون بممتى يقوم به19), وقد يكون بلزوم يتعلق بضدهءأو 
نقيضه : مسن اد أيذة د نكما + 
000 3 

قه : يجوز أن يكون الامر بالشئ" نهيا عن ضده بشرط عدم 
الفظة . 

قلئنا : اذ١‏ شرط فى ثهوته أمر زاقد نينت أتداليس عينه له يتغسه 7 
ولا بلازمه م وهو المدعى ٠.‏ 

فلشن قلت و ناقضت قيلك 7) : ” مالا يتم الواجب الا يه فهو 
واجب ” الآن الواجب لا يتم الا بترك ضداه . 

قلنا : بل هى زلة 9) قدم وزل فيها من بخى هذه السسألة طيهاء 
وبند فم الاشكال بوجهين : 

أحدهما : أن ما لا يتم الواجب الا به وسيلة الى الواجب لازم 
التقدم طيه , من/ (5) حيث التوصل به الى فمل الواجب , للا يمتقد 
أن حالة عدم المقدمة ليست حالة التكليف , بل هو خال عن التكليسف 
بزسمه , بل الأصل (1) ستنع الوقوع وهوغير مكلف بالمقدمة . 

قلنا؟؟ هذا ظط ,بل أنت تادر طى تحصيل الأصل بتقد يسم 
هذه المقدمة فمليك فملها , فكان ايجاب المقدامة تحقيقا لا يجصسساب 
)١‏ (الشئ ) ساقط من رب ). 
؟) آخر الورقة )١١.(‏ من (ب)ء 
«) فى (باءك ) قولكم. 
») فى رب ) له ووهحى ساقطة من زك ) . 

- .8 
ه) آخر الورقة ر١٠١)‏ من (أ). 


5) فى رب) بالاصل. 
ا) فى رك) فظنا ٠‏ 


)445( 


الأصل مع تقدير عدم المقدمة وترك الخد أمر () يتيع حصولد؟) حصول 
المأمور به من غير قصد ولا شح به من الفاعل/ 7غ ولا تشوف مسسن 
الآخر9) , فكيف يقاس!0) عليه ؟ . 


الثائتى : هو أنا لا تقول (9) : د01 أمق مة واتل هو انم 
لهذا لا نوجبارتياط القصد فى العبادات80) , فلا توجب17) طسسى 
الصائم قصد امستّاك جزكء من الليل , لا طى الفاسل نية خسل جسزة 


اولس م 


ولا تقول و أنه وجب بايجاب الأصل »يل بدليل آخرء ايجاب 
الأمل١٠)‏ احدى مقدمتيه ٠‏ 


ونقول أيصا ‏ كرك الخيف عبن وسيل الضد حرام , لكسسن 
كيلا طزينا فضافح )١90‏ الكعبى . 


ذ) رباك ) الآخر. 

؟) (حصطه ) ساقط من با مهك)ء 
م) آخر الورقة (ه؟() من الأصل. 
ع( قن (41 الأمرة 1 

ه) فى رباءك ) القياس . 

1) فى (ك ) ثقول عبالائهات ٠‏ 
ا) (ب) هو. 

)2 فى التتقيح ء الحادات ٠.‏ 

0( رك ) يجوز ٠‏ 

)٠‏ (الاصل ) ساقط من رب). 
و) فى (أأءد ) ترك الضى . 
)١5‏ (بل) ساقط من رب). 
)١‏ (هو) ساقط من زب هك ). 
6() فى رب ) مطالح ٠.‏ 000 


)66( 


الأمر الثانى : هو أن ارتكاب هذا المذهب يؤدى الى أوجه مسن 
المحال : 





أحدها_: أنه يستحيل مهما (1) أمره بغمل 9) على القور . على 
ونه لا سقط يعر أأيق الاكوت أن يمر فل قعله ينا لا ييكسن 
نجي ينين : لآن الأمر بكل واحد مهما نبى عن الآخز » فيكون 
أمرا بالشئئ وضده ب ناهيا عطبما , فى حالة واحدة , حتى لو تسرك 
صلاة واحدة سقطت نه التكاليف + لأنه بالأمر بالقضاء منهى 19) عمسن 


سائر المبادات ٠.‏ 


الثاني ؛ أن يتبقر الجمع بين اعتباز جبتى الفمل #لصلاة 
فى الدار المغصية , ثان التكليف بكل , واحدة يتناول الأخرى ضرورة 
التلازم فى الوجك , فان اجتمعا تناتضا . وان تساقطا أوأحدهما 
تعر الجمع بين حكببما , ومندل طى صحت'. 

الثالث : أن 5 كل مباح حراما اذ! ترك به واجبا , وياجبا 9) 
لأنه (5) ترك لحرام أبد! كنا صار اليه الكعبى "00 هذا ما قاله صاحيب 
التنقيم معترظ به طى كلام المصئف والجواب عله و أط قيله م كلامالله 
باحد , نظا بتصور فيه النزاع , نقد تبين أنه واحد فى حد ذاته ,لكن 


تملتاته مغخظفة ٠‏ 


وأما قطه : هو أمر ونبى , باستفبام ظيس كذلك : لأن 00 
سل ل 700 
؟) (بفعل ) ساقط من (أ) ,وفى (ك): وفعل. 
م) فى التقيح : تمى اي 1 
») (وجبا ) ساقط من (! ود )ه 
ه) فى رزب)لا ٠.‏ 
) راجع التقبح  ٠ )١845-144/١(‏ 
+) فى زب) وأن» وفى (ك) فان ء 


)١؟6١(‎ 


الاستفهام على الله محال ؛, وكذلك التمنى والترجى , بل صيفة الاستفهام 
ان! وردت فى كلام الله , ظها محامل غير حنيقية : كالتهيخ والتشرير. 

وأا قيله : النبى عن الضد مع الفظة عنه محال . نقد أورد 
النعنف تافك على نشبه" د وآعاب ضيه 

والذى نقطه : ان الأمر ان كان صادرا من الله ء فلا يتصور الفظة 
عن الأغداد لاستحالة الفظة طى الله تمالى ‏ وان كان الآمر فير 
الله » فيدعى د الأمر بالشو؟ بال بالا لتزام على النهى عن الأضداد 
المشحور بها , قائد فم الاشكال ٠‏ 

أما قوله : متعلق الطلب المفروض , هو وجه فمل اللأمو به , 
لا وجه ترك ضده . ظو كان للازمهما فى الوجيد (1) من أحد الطرفيسن 
يوجب تعلق ذلك الطلب به , طكان ارك البأمور به مع ترك ضد /9) 
من أضداده يعد ممتثلا ٠‏ 

قلنا : المدعى أن طلب وجد الفعل يسنم ترك الخد لآن 
الطلب الواحد متعلق ببما , ( وقد عرفت ) 7) أن اللفظ الدال طبى 
طلب الفمل طلبا جازيا مطابقة , يدل بالالتزام 0) طى 50) طلسسب 
ترك الهف ان » وطى هذ! لا يل (1) أن يكين تارك الأمر » مع ترك 
الخد ستئلا » وائما يلزم أن لوكار ترك الخد مقصذدا لذات ٠.‏ 

واما اذا كان ترك وسيلة الى فصل اللأمور , فلا يحصل الاستثال 
؟) فى (ب ) الخد ء وهذا آخر الورقة )١6(‏ فى (ك). 
«) بدلها فى (ب) بندعى ء, وى (ك ) فيدعى . 
») فى (ك ) بالالزام . 
ه) تاد فى (ك) ترك . 


1) فى رب 4ك ) يلزه . 
؟٠)‏ (كان) مماقط من رب هك )ء. 


(؟965و) 


مع ترك التأمو به . هالجطة نحن من وراة المنع , وأا النقض يلوانم 
الوجود , تلا نسلم عام الحكم فى صورة الئقض »بل لانم الوجود للب 
اذا كان الوجد / )١١‏ مطلها. 

أما توله : كيف يستقيم [1) قول المصدف : * الطليب الجازم مسن 
ضروراته المنع من/ (1) الترك " مع تجويك الأمر بالنقيضين 9) ؟-؟. 


قلنا :و هذا السؤوال أوكده المصدف طى نفسه مبأجاب طه50) . 


قوله اذا عوك فى اسطظزام الأمر بالشئ النبى عن ضده عدم 
الفظة ثبت أنه لجن عينة” بذ يتضله ول يلازيه , وهو المدعى ٠‏ 


تلنا : قد دللنا طى أن الأير بالشئ يسظزم الثبى عن ضده 
بالشرط المذكير , فان لم يكن مخالظ فى ذلك , لا يكره الوقاق , بل 
مرحبا بالوفاق ,. وان كان لا مالف في السألة , فقد صار الخصم 
شيا » ومن هذا تبين أن ند التحقيق ليس اختيار البسنسف 
مخالنا لما اختاره أمام الحرمين والغزالى , وقد بين عل و ذلك ]أن 
ما أورده على نفسه , من القاعدة التى بنى طيها المصنف هذه السألة 
وله : أنه زل فيبا من بخى طيبنااهذه:السألة فهو اشارة الى 
المصئف , فقد زل المحترض «وتسليه تلك القاعدة ونعه الفرع ٠‏ 
ان ذلك : هو أنه انا كقزر أيه ميم الا يتم الواجب المطلق 
9) آخر الورقة رره[) سن (ب)ء 
؟) فى (رباءمك ) يفهم ١‏ 
م) آخر الورقة (١؟()‏ من (أ). 
؟) فى ( ب ) بالنقيض ٠‏ 
ه) انظر المحصول ( ٠ )76/١‏ 
) لابين المعقوفتين ساقط من رب )٠ه‏ 
)١7‏ (هو) ساقط من زباءك). 


- 


ا هأ 


(5هو) 


الا به فبوواجب , سلاة كان ذلك سبيا ٠‏ أو شرطا , أولازنا . بشرط 

أن يكين ديرا لفالف + سق هذا الأسل. ء مع 17) ريم عد السالد 

عليه تفريعا راضحا ( ظاهرا ) 1) بيتا ,بحيث7) لا يتأتى منع الغرع يعد 

تسليم ذلك الأصل . وذلك لأنه لما سلم أن جميع مالا يتم الواجب المطلق 

الا لاو ا ا ذلك ترك الضد بالضرورة , فان معالاتيان 

يضد الواجب لا يمكن الاتيان بالواجب فى تلك الحالة , فيلزم كين ترك 

الخد وإجبا , وذلك عو الطلي . يكل بد ذلك الى الخبير الأول 
من الشكل الأول , فتقول , ترك ضد 9) الواجب شئ ؟ لا 3 الاتيسان 

بالواجب الا به وهو مقد ور له بوكل شى لا يمك الاتيان بالواجب الا به (0) 

وهو نقدهر لكلف .' فبو ياجب » ببح أن ترك 10)غد الواجب واجب , 

وهو المطلب . فبذا برهان طى المطلوب . تمن سلم الكيرى قسسلا 

بيقى له انتراض . ومن منح الكيرى ظيس للامنا محداء طى أنا تقسول: 

الدليل دل على صدق 00 الكيرى . وقد سيق بيانه ‏ فقد تبيسن أن 

عاسب السقيع ول ال اليسن وأا ما ذكره من الفرق بين مقدا مة الشوة 

هين لانم الشئ؛ , فكلام ساقط جد! : لأنا لم نقرر القاد ةبطريق قياس 

ترك الضد طى مقدامة الاجب » بل حعروئاه بالطربق الذى سيق : وهو 
غير القياس وهو أنا ذكرنا دكيلا دالا طى أن جميع مالايتم الواجسب 

الابه قبو واجب ,م لا جدوى للغرق ههنا . 

)١‏ رصح ) ساقط من رب). 

؟) الزيادة من (باهعك). 

«) فى (بب) لحلث ٠.‏ 

ع) فى زب وك ) الضد . 

ه) (الابه) ساقط من ر(ك). 

+) (رترك ) ساقط من (با) ٠.‏ 

7) فى (بسا) ضداء. 


(964و) 


أما قوله : انا لا نقول : انه لأعور به , بل. تقول : اله واجب(01. 
قلنا : اذا فقد سلمتالمدعى . 
وأا أحاد يث النية فالقاعاة : وجوب النئية فى المقاصد دون 


الصائل , وان شرطت النية قي فوة بن و الدراقمم 99 قدلق حلت 
القاطة . 
أ قله : يجب ذلك بايجاب الأصل فقط ,بل به » هقدمة 
أغرى . ” , 

قلنا : لا تدعى وجوه بايجاب الأصل فقط م بل به هغيره , 
نما ذكرتسو ليس (') بقادح فى الدعى . 

أما قله : تقول : فصل الضد حرام ء لكن لا من حيث هوفمل 
الخد ,بل من حيث هو صيلة0) الأمور به . 

فنا + عنذة - يخا لين يفاد الى الدن عاط دعي أن 
ترك الغد واجب من حيث انه يقضى الى ترك الواجب ,لا من حيسث 
هو ضد .ألا قوله , هذا الوجه يقضى الى أوجه من المحال . تلتا: 
لا نسلم. 

أما قوله : يستحيل مهما أمره بقعل/ (5) طى الغور أن يأمره قبل 
فمله بما لا يان اجنم بيفينة ٠‏ 


٠.) (وجب ) ساقط من (ب‎ )١ 
؟) الزيادة من رأ ,ك).‎ 

») فى (ك ) ظيس ٠.‏ 

:) فى ( سا وك ) قمل . 

ه) آخر الورقة (5؟() من الأصل ٠‏ 


(66؟) 


قله ه أن لآير ركل واعنن عتيما نبي عن الأتهر + 

قلنا , لا تسلم أنه يلزم ذلك . وهذا لآن نقيض الاستحالة الجواز 
ولا يلزنم (من الجياز )017 لا ذكره ,بل انلا يلزم من الووع. ( وان 
ادطه فهو سنوع ) 9) ولا يلزم / 57) من الجواز الوقوع . 

أنا قوله : الامر بكل واحد منهما نهى عن الآخر , فيلزم أن يكون 
أمرا بالشو؟ وضداهااء* 

قلنا : ولِم قلت : انه لا يجوز .؟ وتجوبزه ( طى رأى القاطيسن 
بتكليف مالا يطاق واضح ٠‏ 


أما قله فى الوجه الثانى : هذا المذهب) 0) يسظنم تمذر (5) 


قلنا ع لانسلم , طئن سلمنا ذلك , ولكن تمذر[!) الجمع مذهب 
المصنف , فبو يلتزءه 9) وتحقيق تعذر الجمع أو امكانه سيأتى فى بابه . 


أا قله : يلزم أن يكون كل مباح حرام اذا ترك به واجبا , وواجبا 
أنه اذا ل8) ترك بدآة) حرام 10) أبد! , كنا صار اليه الكعبى . 
)١‏ («نالجواز) ساقط من (ب, ك). 
؟) ط بين المفقوفتين ساقط فى زب رل). 
م«) آغر الورقة (50() من .+)١(‏ 
) ط بين المحقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 
م) (تعذر) ساقط من (كا). 
1) فى رك ) بعد . ش 
ا) قى راب) طزيه . 
مع رانا) ساقط من ( با مك ) ٠.‏ 
و) (به )ساقط من (ب).ا 
٠٠)فى‏ (ب) لحرام ٠‏ 


)605( 


قلنا : هذا متوقع لآن المباح #يحرض يي اد 
ولا استحالة فى ذلك كنا تقول » الأكل م (1) حرام » يعارض الملا ة. 
وأكل 9) لحم الميتة واجب وبعارش المخمصة7) ولا يدع0), وانسسا 
الاق أن يصير اكياج الميرد عن ساكر الميارض سانا أو يجيا .. 


ايحن نت أبن أبن أشنت طن عن عبنت فيحن لنت ون نه ين ون صن مه دو 


() آخر الورقة (؟١١)‏ من (ببا)ه. 

؟) فى ر(ب) طكن . 

م ) المخمصة : المجاعة ,قال تعالى : ” فمن اغطر فى مخمصة فيسر 
متجائف لاثم , فان الله غفور رحيم ” : أى : جوز الأكل لسن 
دعته الضرورة وى مششه غ أ مجاعة . الى أكل الميتة وا 
بعد ها من المحرمات ٠‏ 
انظر ٠‏ فصم القدير للشوكانى (11/6) واحكام القرآن للشاقمى 
سان الحرب ( 0/.") طادة (خحص). 

») فى (أأءوب) ا يدفع. 


(61؟). 


قال المصئف د رحمة الله ل 


و المسألة تامام 


الى قوله : المسألة الرايمة “9): 


الشسيح :. الم ونقك الله تمالى ‏ ان تحقيق الحق فى هص ذه 


المسألة الا يتم بأبحاث 0 


الأول : فى تحرير 90) المئقول عن الخزالى ٠‏ 

الثانسى_؛ فى اقامة الدليل طى ماهو الحق . 

.8 ش 9 الا 

آنا البحث الاوللا يتمى, بنقل لغظ الخزالى 'صارته ننقؤل ؟ قال 
الفزالى فى المستصفى ه ”خطاب الشرع(0) ألما أن يرد باقتضاء الفعل 
أو اقتضاء العرك 5 التفوريية الفعل والقرلة.. 

ذانا ورد ا 6 الفمل ء فاما أن 595 به الاشما,(؟)بمقاب 
على العر 50 واجبا أو لا يقترن كين تدبا و - 


ثم ذكو الرسوم الثلاثة المذكورة فى المحصول مع تزيانبا »كم 
قالع ” قال ل4) القاضى أبوبكر 0 الأولى فى فاق يقال لسو 


الذى يذام2) تاركه مويلا (90) شرط بوجة ما لأن الذم تاجر 
0( فى رن ) الظنية ,وهو غطأ . 

؟) فى المحصول : تحقق ٠‏ 

م«) اتنظر المحصول ((/؟/79)ء٠‏ 

؟) فى (ك) تجويز . 

ه) (الشيح ) ساقط من زب)ء 

1) فى رأ ) اتتضاء ٠.‏ 

/ا) فى (1!) الاشكال. 

+) (قال ) ساقط من زك)ء 


1) فى غير رك ) يلم ٠‏ ى, 
)٠٠‏ (صهلام ) ساقط من (أ ىت )م 


(8ه؟و) 


والمقهة مشكرك فيبما : ثم ظال ود (1) قال القاقى +" لو أوجسب 
الله طينا 9) ولم يتومذ لوجب , فالوجب بايجابه لا بالمقاب “. وهذا 
فيه .نظر لأن ما استوى فعله وتركه فى حتنا , تلا معثى لوصقه 
بالوجب ,ان 7() لا تحقل وجها الا 5 فعله ' طلو, ترك بالا ضافة 
الى أغراضنا » فاذ! انتفى الترجيح » فلا ممنى للوجوب أصلا 0)” هذا 
كه (ة) كلام الغزالى فى الستصفى ء فى الفن الثانى فى أقسام الأحكامه 

وتال الغزالى أيضا فى الفن الثالث من القطب الأول فى أركانل) 
الحكم : ” انما النافذ .ءكم الالسك طى ملوكه , للا مالك الا الخالسق 
تلاحكم رلا أسر )00 الا له رثم قالع 00 : فان قيل ه لاءبل 
من قدر طى التو بالحقاب وتحقيقه علا داكيو أأعل ديات فد 
المجوب انما يتحقق بالحقاب ٠‏ 

قلنا و قد ذكرنا من مذهب القاضى : أن الله لوأوجب فيئا 
لوجب وان لم يتود بالحتاب ‏ لكن عند البحث عن (1) حقيقة الوبي 
لم يتحصل طى طائل اذا لم يضاق به ضور محذ ور (:01 5 


)١‏ فى رب) ههد.ء. 

؟) ناد فى المستصقسق : شيط ٠‏ 

مس2 فى رأند )أو. 

٠ )"0 4568/١ ( راجع المستصفى‎ )» 

ه) ركه ) ساقط من (ب,ك ), 

5) فى رأ أن كاناء 

7) اا بين المعقوفتين ساقط من ( 4 ) 0.. 
م) ط بين المعقوفتين ساقط من (اب ) . 
و) فى رك) طى . 

٠ )4/١( المستصقى‎ عجار)٠٠‎ 





(65ه) 


وا ل امام الحومين فى البرهان : * لوفرض ورد الأمر الجازم (1) 
من الله تمالى موائير وعيد طى تركه ,لما كان للحكم9') بالوجهيب 
معثى معقول فى حققنا' 9). هذه عارة الامام ٠‏ 

واذا أحطت9) طنا بعبارة امام الحرمين والغرزالى ,فى هسذه” 
المسألة طمت أن الغزالى ط قال : أن من شرط الوجوب تحقيق (ه) 
العقاب طى الترك. , وذلك لآن موضع الاحتجاج بن اكلآمه + آنا الوم 
المذكير للواجب الذى. ذكره القاضى والختاره” القوالى ٠‏ أو الوسبم 
الذى ذكره الغزالى , ولم يشترط فى واحد مهسا لحوق العقساب 
على الترك . أو قوله : ” وفيما ذكره القاضى نظر »اذ لايعقل 
وجما آلا بترجيح فعله طى ترك بالاضاقة الى أفراضنا . “اذا انتفى 
الترجيح ا معنى للوجوب أملا , وهذا الكلام فيه دلالة طى أنهلابد 
من ترجيح الفعل طى, الترك بالنسبة الى / (1) اغراضنا . 

وأ املا عم 8 الا بالعقاب عظيس فى كلام الفزالى ذنك00) 
فتقل المصئف عن الغزالى أن الترجيح اك الا بالمكاب فيك 
يصميح ء يل (8) الحق الصريح 30) أن القاض اختار أن اليجهوب 


() فى رأ) الحاذر . 

؟) فى زب مك ) الحكم. 

©«) لم ترد هذه الحبارة في كلام إلامام » واجيع جع البرهان ٠0/1١(‏ ) لتقف 
على عهارته فى معتى الواجب ٠.‏ 

6ع فى لايع أخطات ء 

( قن حر برك ع يصنلق. + 5 

) آخر الورقة (؟1) من (1). 

٠ فى غير ( ك ) لا يترجح‎ (١ 

لم) فى رأ ىع ) د ليل ٠.‏ 

وو فى رأاءد ) طى. 

٠ (بامك ) التصريح‎ )٠ 


)5( 


بايجاب الله , وان لم يقترن به ما يدل على لحوق محذور بتاركه ٠‏ 


والامام والخزالى خالفاه , وتالا : لا يتحقق ماهية الوجب الإ )١(‏ 
بأن يقترن يه ما يدل الى لعوق مدي بتارك + الاير أمر ين 
العقاب , طبذا اختار الغزالى رسم القاضى ٠‏ 

البحث الثانى : فى التنبيه طى ما فى الوجبين اللذين تمسك بهط 
السطين القلل ع ويائة و أن أل واعه من المعبين يال طبن 
عدام اشتراط العقاب فى تحقق الوجوب7!) , وقد اتضح أن ذلك ليس 
مذهبا للغزالى , فسقط الاحتجاج ببما عليه » سقط تعجبه من 
الغزالى ا لا مهجب للتعمجب () , للا مناقضة بين كلا مية0) أصلا ٠‏ 

البحث الظالث وفى أن الحق ما اختاره القاضى ء والدليل طيه : 
أن الوجوب يتحقق بايجاب الله تعالى عوالايجاب نوعءن كام الله 
القائم بذاته , وذلك لا يتوتف00) تحققه على أن يقترن به لحوف محاص 
بتاركه . 

قان قيل اذا كان الأمر كذلك وفيم يحصل لنا الحلم )١(‏ بالواجب 

قلنا : يمسق ذلك تارة بالقرائن ؛ بأخرى بقطه : ”وفيس 
ليك ” . ”و حتمت طيك ”07)” وليس لكل تركه” وفرق بين تقسسس 
و» (الا ) ساقط من ربباهمك ). 
؟) فى رك ) الوجهية ٠‏ 
) فى غير اك ) للتعجيب ٠‏ 

)0( فى (ا) كلامه. 

ه) ناد فى غير (ك ) على . 

3( و العلم ) ساقط من ز نا] + 
ا) رطيك ) ساقط من زا هد ٠)‏ 


(501"ه9) 


الوجوب , وين الوجوب المظئون أو المعلىم . والمدعى أن تحقلق 
نفس الوجوب لا سوا سس ١‏ الوجوب المعلم 


أو المظنون . ن حصل الحلم أو الظن بالوجب كفنا 
به (0)م ولا كيد تفريعا طى أن التكليف 17) بنا لا يطاق غير 
جائز ٠.‏ 


بياده و هو أنه قرر9) تل هذا + أن ن رك اللأمور به عاص 
والعاصى يستحق العقاب , ثم كل واجب مأمور به ء فيكون تاركها 
عاصيا ويستحقا للعقاب , وطى هذا صار استحقاق المقاب جر مسن 
ماهية الترك / (5) وفكان كلامه متناقظ ٠.‏ 


ثم لقول صارتهذه السألة مندرجة فيما ذكره فى حد الواجب , 


فأى فادة فى اغرادها بالذكر ؟ . 


لأنا تقول : المراد بالحقاب أسرل) مكرووا» نلا مناقضة ملأيذا لا يلزم 
من كون تأرك الواجب مستمقا / 00 للمقاب ا يكون استحتاقفب (0) 


جبة من ماهية الترك , بل جائزلة) أن تكون خاصة له هاما لازسسة 
)١‏ (به) ساقط فى (ك ). 

)0 زات فى (اب اك ) بالمحال ٠‏ 

,)2 ما بين المعقونتين ساقط من ( ب وك ) . 

») فى رأ وب م د) قذراه 

ه) آخر الورقة («ه١)‏ من زب)ء 

) فى ربع أتاء 

0( آخر الورقة (159) من الاصل . 

م) فى (ببامءك) الاستحقاق . 

و) فى رباوك ) جاز . 


ةا 


55) 
أذ غير لازسة , 

( وأما قوله 0" لأى 9) فاة اغراده7) بالذكراء. 

قلنا : الغوض من افراده بالذكر هبنا : بيان 9) مخالفت للغزالى 
ش هيدان المناقضة بين كلاميه » وأن لم يكن فى تفن الآمر حتا , واللمسسة. ‏ 


اطم ٠‏ 
9) عا بين المعقوفتين ساقط من ب ٠)‏ 
؟) فى (رب) لكن , وفى (ك ) لكى ٠‏ 
م«) فى إباو4) اترادها . 

8 
ع) فى ك بان ه 





(117) 
قال المصئف - رحمة الله - 
*السالة الرابعسسة : 
00 
الوجوب اذا نسخ بقى الجواز وخلافا للفزالى(!)... الى آخرها” 


الشسرح واطم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أنه لابد من نقل ما اختاره 


الغزالى فى هذه المسألة , مم تقل مذاهب الئاس 9) يي اه 
فنقول : قال 90) : ” الوجوب بباين الجواز والاباحة/ (5) بحده» 
ظذلك 80) يقضى مخطا من طن أن الوجوب اذا نسخ بقى الجوازءبل 
السق أله 131 سق يرجم الأمن الى ع كان غيل الودب عن تعريبم 
أو اباحة ‏ وار الوجوب بالنسخ كآن لم يكن . 
فان قيل غ: كل واجب فهو جائز وزيادة , ان الجائز لاعقاب على 
فعله ,والواجب أيضا لا عقاب طى فعله , قاذ! سخ الوجب فكب 00 
ل ل ل م الى 
0 قلت : ينحصر الخلاف فى هذه المسالة فى مقامين ٠‏ 
المقام الأول : فى أن الدايل الدال طى الوجوب هل ببقى دالا 
طى الجواز بعد نسخ الوجوب ؟ طد الجمبور ؛ أن دلالحه 
م .8 
باقية , وطد الفزالى : انها غير باقية , فيرجع الامر الى ما كان 
قبل الوجوب . 
في بقاء 1 فمئك ] ١‏ 
المقام الثابى : فى بقاء الجواز : فعئف لجمبور ييقى الجواز 
بقطع النظر عما كان قبل الوجوب . وطضد الغزالى برجع الامسر 
0 
الى بان فيل ينيب سن ريم ان اللاسلانء 
؟) انظر المحصول (١/؟/؟6؟) ٠‏ 
م) (الناس) ساقط من امك ). 
6 (8ل) ساقط من زباهك )ء. 
ه) آخر الورقة («/ا() من (ك#). 
!) فى (ب) فقد ه 


)5554( 


أسقط الحقاب عن تركه , ( نهقى (1) سقودل العقاب عن فمله » وهومصنى 
الجواز. 

قلنا . هذا كتول7) القائل : كل واجب فبو تدب وزيسارة 
فاذا سخ الوجب )7) بيقى 9) الندب ء لا قائل به . ظا فسرق 
بين اللامين أصلا والاهعا وعم ٠‏ ( بل الواجب ) :0)لا يتن 

معتى الجواز ء نان حتيقة الجراز التغير بين الفمل بالقرك ه 
والتساوى بينهما بتسوية الشرع , وذلك منفى عن الواجب(0”. هذا 
كلام الغزالى فى المستصفى , وقد تقظتاه بعبارته ليحصل الوشيق 
بنقل/ 20 مذ هبه فى هذه المسألة » وقد ظبهر من كلامه أنه يد عسى 
أن الوجب اذا نسخ لا بيقى (0) الجواز بمعتى التغيير بين القمل 
والترك شرط ٠‏ 


رقال القاضى أبو اليليد الهاجى فى كتابه المسمى بالجاصع قسى 
أصول الفته اذا نسخ وجب الأسر لم يجز أن يحتج به لى لجار 


تاله (1) القاضى أبوبكر بالقاضى أبومحمد بن نصر. وقد ذهب 
بعض أصحاب الشافعى رض الله سه د الى جاز ذلك ٠.‏ 


؟) (ب) القول ٠.‏ 

م) لابين المعقوفتين زيادة من زب وك ). 
4) فى رك ) نفى م وهو تصحيفا. 0 
6( بي ووب 

1) راجع ألمستصقى (07/1 0 76) ٠‏ 

ب( عر الوقة )١5+>(‏ من رل). 

جع فى :و1 يه + لا ينان + 

و) ‏ ط بين المعقوفتين زيادة من (ب)ه 
تلعف زأاءه ) قال. 





(30و) 


هال (1) الظسائى :” اطم أن أكثر الباحثين يرد ون الغلاق 
فى هذه السألة الى خلا ف لفظى : لأن المتابحثين فيبا لم يتوارو ا 
على 7) موود واحد , قان الفزالى عنى بالجواز الذى لا بهقى بعد 
رفس الوجوب , التغبير, فا شك فى أنه ليس جز للراجب ,بل 
هو قسيمة7) وتقابله 9) , فاذ! ارتفم الوجوب بنطلق النسخ , كتطيسه 
”“نسخت القول ” ما , فلا يتحمين ينه التغيير العدم ) اتحصسار 
المقابل (1) فى ذلك , لبقاء الأحكام الأربعة : 


ومن قال ببقى ء لم يعن بالجواز التخيير , وائنا عنى به رفع 
الحرج , للا شك أنه جو من اللاجب :“00 ا نقله الطمسائى , ويه 
نظر . وذلك لآن ذهب 00 المنف أن. اليموب 131 سخ بقسى 
( الجواز يسعثى )0) التغيير بين القمل والترك علي لاسي 
بعد ذلك ان شاه الله تعالى . 


فنقول : المدعى أن الوجوب اذا نسخ يهقى )1١(‏ الجواز بمعستى 
التخيير بين الفعل الترك » مدليلا طيه بلك الصيفة الدالة طسى 
الايجاب , وهذ!ا غير رثع الحرع عن القمل الثابت بحكم البراء 3 الأصلية 


ه) فى رأاءد ) بعدم. 
)0 ٌ ود ) المقابلة ٠.‏ 
7) راجع شرح المعالم (( 59/١‏ -ب): 
)0 فى (أ) من مذهب . 
) ما بين المعتوفتين ساقط من ( ك ) . 
)٠٠‏ فى رأاوك )فى . 


)1355( 


والدليل طيه : أن المقتضى لجواز الفعل قاكم , والمعارت, الموج 
لا يصلح أن يكون معارضا مزلا للجواز » فيلزم(1) من ذلك ثبسسوت 
التغيير بيان وجدد المقتضى : أن الصيغة الدالة طى الايجاب دالة 
على رفع الحرج. عن الفعل , والحاق الحرج بالترك مطابقة . ويدل 
على رفع الحرج عن الفمل تضمنا » ضرورة أن الأول هو الممقول مسن 
الايجاب , لأن الثانى جزؤه , فعلم أن الصيغة دالة على رفع الحرج 
من الفسل ٠‏ ينآ أن السارى الوبق له يعلح أن يكين سعارقية 
وذلك لآن المعارض الموج 9) هو() النسخ ء وهو لا يصلح مزيلا 
للجواز , وذلك لأن المعارض هو تسخ الوجوب «الوجوب ماهية مركبة- 
طى ما بيناه ‏ والساهية 9) المركية اذا زالت فزوالها يسظزم زوال جبزه 
واحد للها ء إلا لبقيت!2) بجميم!!) أجزائها ء فلا تكون زاظة والمفروض 
خلانه . ( فلا يسظزم زيالها بجميع أجزاعها ) 017 , لجواز اتعدام المجموع 
باتعدام أحد أجزات 00 , بلا تمتى بقطنا  )(‏ أن المعارض الموج 
لا بعلم أن يكين سارفا آلا عق , 

ثم نقول (1) : لابد يأن يزول بزوال 117) الوجوب رفع الحرج عن 


)٠‏ (بب ) وعواء 

») فى رب هك ) فالماهيية .٠‏ 

0( فى ( أ) التفتت » وهو تصحمياف ٠‏ 
؟) فى (أ وت )لجميم. 

+) ا بين المعقونتين ساقط من (ب ٠)‏ 
ه) فى ربامك) أجزائها . 

0( (؟) يقول ء. 

٠) (ثقول ) ساقط من ب‎ )٠ 
رن ظه فى ربايك) الايجاب.‎ 


2) 


الترك : لأنه لو بقى ذلك يلزم لنا )١(‏ الوجوب «المفروض خلافه , وان 
زال بسبب النسخ رفع الحرج عن الترك . وقد بينا بقاء 9) جواز | 
القمل لقيام مقتضيه ‏ فيلزم من نسخ الوجوب مع قيام المقتضى ( لجواز 
الفعل) 7) أن يكون الفمل الواجب بعد النسخ جائز الفمل,جائز 
الترك , وذلك هو القدر المشترك بين الواجب «المندوب ؛ وفسسو 
المطلوب ٠.‏ ْ 

هما ذكرنا تبين أن الخلاق بين الاءامين الغزالى والمصسف 
خلاف معتوى لا لفظى . بأن 1 9) نسبه الظمسائى الى © أككتسر 
الباحثين (1) ليس بحق ٠‏ 
0 فى سيا ) لها ف وقى ( 4 ] اا 8 
؟) ملكانها فى رزب يك ) واط . 
م) الزيادة من رب مك ). 
») فى رب ) الا . 
م) فى رسا ءفد ) (في ) بدل رالى ). 
١( )5‏ وس ) الباحثين ٠‏ 


هذ و وها 


(114) 
قال المصئف . رحمة اللية بل 


5 فان قيل : الجواز الذى جعلت (1) جؤ ماهية ( الوجصوب: 
هو الجواز بمعتى رنع الجرح عن القمل) 19) ... الى يه الجوا ب 
الشسرح : 


اطم ‏ ونقك الله تمالى ‏ أن هذا السؤال مع جوابه ظاهسرء 
ينامله ع أن جاو التمل الى جملم السلق د نافية الوب , 
أما الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل مجرد! عن كل احف مسن 
القيدين , وهوالحاق 0) الحرج (5) بالترك , أو() رقع الجرح عسن 
الترك ,أو الجواز بمعنى التخيير بين الفمل «الترك . والمركب/ 00 
الأول البقاء ل بعد زوال فمله (9) وهو رقع الجزح عن الترك ٠‏ 


والثانى يستحيل أن يكون جز من الواجب , والا لكان الواجب 
جائز الترك غير جائز الترك , وذلك محال . 


والجواب : أن المدعى ليس هو الثاتى , بل هو الأول . 


أا قوله : لا بهقى ذلك بدون أحد القيدين . 


؟ ) ط بين المعقونتين محذوف من (با). 

+) انظر المحصول (١(/؟0/5غ9):‏ 

») فى بدهك : ايجاب الجرح ٠.‏ 

ه) فى رد ) الخارج ١ ٠.‏ 

1) فى رب) (و) بدل راو) . 

+) (والمركب ) ساقط من ( ب مك ) , وهذا آخر الورقة (ه+١1)‏ 
من ر). 

م) (البقاء ) ساقط من رك ) وكاته فى ( ب ) يتفى . 

و) فى غير ب ) فضله اه 








)1569[( 


قلنا و نعمء وقد بينا أنه (0) يقترن 9) به جواز الترك » فيكون 
جائز الفعل , جائز الترك , وذلك هو المطلب ٠‏ 

قال صاحب الحاصل «” وفى اللسألة بحث دقيق”7) . وهويشير 
الى قاصدة كليةفى الحل العقلية , وهو أن الفصل ©) طة لوجود3©) 
حصة التوع من الجئس + ( قيلق من عد م الفصل عدام حصة التوع مسن 
الجدن 00 غريرة أده يلن من عدم الملة ضع المعلول ٠.‏ 

وصاحب الاشارات هو القائل بهذه القاعاة ء والمصتنف يغالفه” 
فيها ويقول : ذلك غير لام 6 ورد هذه السألة الى لك القااة سهبل 
للفطن الذكى »م ظيتأمل ٠.‏ 

طم أن نظم الدليل هكذ! : وهو أن الجواز!) جز ماهية 
الوجوب , والمقتضى للوجوب , مقتضى (0) لمفرداته , فيكون المقتضسى 
للجواز قائما ٠‏ : 

ثم أورد على الدليل المذكورم (5) سن الين يقتضى الترتيب المرمى/١1)‏ 
فى صناعة النظر أن يقال : لا نسلم أن الجواز جزه ماهية الوجسوب. 
سامنا ذلك ء ولكن لا تسلم أن المقتضى للوجب مقتضى لمفرد انه .. 


؟) (ب) يعرف , 

م) انظر الحاصل ( ١/99؟)‏ . 

») فى (ب ) الفعل ٠.‏ 

ه) (ب مك ) لوجوب . 

+) ا بين المعقوفتين ساقط من (ب,ك ٠.)‏ 
7) فى رب) الجواب . 

ه) فى (د ) ملقضى ٠.0‏ 5 

و) آخر الورقة (م؟() من الاصل . 

٠ع‏ فى (أ ون ) المدص . 


ا 


( أو تقول : هو مقتخى للمفردات ) )١(‏ حال الاجتماع , أما حسال 
الا تفراد خلا تسلم ٠‏ 


مط يجب تقد يمه 17) 35 


والجواب عن الأول : أن الجواز بمعنى رفع الجرح ( جز ماهية 
الوجب ) 0) . وقد قورنا ذلك , 

وأما الجواب عن الثاتى : فانا دعى أن 0) المقتضى للمركسب 
مقتخى لسمفرداته من حيث هى هى 0 أآق يقتضى لك المفردات لا 
بوصف كينها مفردات مثانه يستحيل أن تكين أجزاء للمركب(!) وهى 
مغردات 5 

ثبت أن المقتضى لجواز .الفعل قاثم ٠‏ وهو الصيغة ٠‏ بالمقتضى 
لجواز الترك قائم'ه هلزم من مجموع المقتضيين جواز الفمل , وجواز 
الترك ٠‏ وذ لك هو المطلوب ٠‏ 


وأعلم أن ظاحب التتنقبح 5 وصاحب اي اعترضا ودين 
المذكور , ظنذكر اعتراضبما ثم نجيب عن الاعتراعين 0© . 


أنا صاحب التقيح | نقد قال ع* لا تسلم أن حقيقة الجواز هسى 
او » بل التغيير » لهذا لا يطلق الى تال الصبيان والبهائم. 


0 1 بسن المكوطي حافك م زان ان 
؟) فى رك ) لذلك. 

+) رآججع التحصول ( ١/562-566/5)ه‏ 
ع) فى (بامك ) جز الماهية ٠‏ 

ه) زد فى (ب) جو . 


) فى (ب) المركب . 
7ع (ب) الاعتراض ٠‏ 


2 ل ل 


(81؟) 


وسلم ذلك ) (1) ,ظيس ذلك9) حكم خالاب الايجاب 6( بل حكم 
اتسلع 7) موقم البرخ مج 3ه حك الأمل 1 
ثم لو سلم ©) , فائما يثبت خمنا للحمل (1) فيزول بزاله ٠‏ 


توله : يتحقق رفع الوجوب بسقوط 0) الحقاب . 

لنا : الجك الآخر »وهو الجواز , جذ ااعزة اتيجوب رسن 
ريا دك دين جية 8 و فى ال ركد أ جِرزٌ بطل الاستسدلال 
بالوجوب طى ثبوت الجواز ء لان كان ظم قلت : أن طريق ورفع9) 
الحرج برثح هذا الجزه دون ذاك 9) , طى أن سياته يقتضى بقاء 
الندب »وهو عه , ولا قائل به ”(97) هذ! اعتراض صاحب التنقيح ٠‏ 

وأا صاحب افون نقد تال :” لكلام الغزالى 9) اتجاه قوى. 
وهذا لأنا لا نسلم17) أن الأمر اقتضى مجموع الآمرين لكن ( السذذى 
5) الئادة من رك ). 
؟) فى راون ) ذلكم. 
م«) (حكم ) ساقط من (ك ) , وفى ( ب ) بلاخر , والمبارة تى 

التتقيح : حكيه الحمل . 
4) فى غير ( ب ) عن ٠‏ 
م (1) سلمة ٠.‏ 

زم 
+) (للحمل ) ساقطمن (ب) «ففى[ ج ك (للحال ). 
ب) فى ب ) لسقوط ٠‏ 
ه) فى رب مك) جر . 
و) (رفم) ساقط من زب مك ) ه 
او 0 5 
ود) راجع الصقيح ٠ )151١/50(‏ 
اوداك بن ويد زه إن 
ىو 

«() فى غير (1) تسلم ببالائيات ٠‏ 


(1اة) 


يزيل )!1) الجزه الواحد مله وهو الحرج طى الترك ‏ لا يكين ناسها 
لحكم الأمر بالكلية ٠‏ بل هو المخصص بالقياس ( الى اللفظ الام 
ولهذا جاز أن يقترن بالأمر سثل ذلك , قان الله لو أمرنا بصيفة 
“افمل ” ) 9) واقترن بالصيفة ا يدل طى أنه لا حرج فى تركسه" 
حطناء على الندب . ططو كان هذا نسغا لما جاز اقترانه (به)زم) : 
أن الناعخ من عر 28 أن ينلع + 131 ليت كلقا م اق 
الوجوب طى هذا الوجة لا يتصور الا بنسخ الجواز . 

فان قال 0©0) , انا أغر/ 0) زوا ل هذا القيد بع أن نان 
ثابظا كان نسخا + بخلاف ما انذ! اقتزن بالأمر 5 

ته : ببق الخزاع فى عذا ف ومو أن الغواتى تمله لا بسرية؟ 
نسكا ء ( بل التسخ ) () عنده » لابقع حكم الخطاب السابق بالكليية, 
ويصيرلة) النزاع لفظا ءالا أن القزالى لا يشع من هذأ الوجنة". 

بل قال :و الجواز المرادف للمباح ا استوى طرظاه ه وهذ! )١(‏ 
غير داخل فى الواجب ْ بل الئدب ألى أن يجعمل جزه من الواجب 


)١‏ فى رب هك ) يزول ء 

؟) طابين الممقوفتين ساقط فى ( كا ٠)‏ 
م) الزيادة من (ب مكع). 

0( فى (أد) قأنه 0 * 

4 فى ون ) قط ٠‏ 1 

1) آخر الورقة )١59(‏ من (١)ه‏ 
0) فى ر(ك) يسمى . 

ه) ساقط من رك )م . 

و) فى رب) فيصير. 

٠)فى‏ ربءك ) وهو ه 





و 


وسع ذلك لا قائل (بأئه”) (1) اذا تسخ الوجب 9) يهقى 9) الندب 9) 
هذا عا اله صاحب الظعيص . 


والجواب : أطا قوله : لا تسلم أن 9) رقع الجرح عسسن 
الفمل , بل حقيقته” التخيير . 

قلنا : تحن لاتدعى ذلك ءللا حاجة بئا الى دعوى ذلك ,وبل 
تدعى أن الجواز بمعتى رفع الحرج جزة ماهية الوجوب طى ما تضررء 
وان ادعينا أنه جنوه أو هو(!ا) من لوازسة وضروراته «فالتقريب آت . 
هه يندقع خيال من يمنح كوله جز . 

تله د يم مرج .ين سان الأصل + 

قلنا : لا نسلم , وهذا لآن وفع الحرج المدعى ثبوته ههتاءم 
هو رفم الحرج المدلول طيه يصيفة دالة على الايجاب , وذلك ليس 
هو رفع الحرج الثابت ينقتفى الأصل : 

أما قوله : لو سلم ذلك يثبت ضمنا للحل 07 , فيزول بزواله ٠‏ 

قلنا : لا تسلم واننا يزول أن لو لم يكن المقتضى لقياسه [8) 
قاعما ,وهو تاكم لقيام الصيفة الدالة طى الايجاب . 

أما قله : لم قلت أنه يتعين رفع الوجوب برنع الحقاب ء بل جاز 
)0 الزيادة من (ب مك ٠.)‏ 
؟) (!) للوجوب ٠.‏ 
+) فى رك) بقى ٠‏ 1 
ع) راجم الظخيصض (١/(ه-! ٠)‏ 
ه) فى (١ا)‏ حقيقة . 
) (هو) ساقط فى (ب) , وفى (ك ) من هو ه 
2 فى زساومك ) الحل , وفس التتقيح : للحمل , وهو الصحياح ٠‏ 
م) فى رك )يتات . 


5-1 


(1ا؟9) 


ني 0 
5 اد 
و تندسس 21 

م 5 
2 

1 

5 

١ 

3 


أن يكين رفعه برقع الج الآخرطا), 

قلنا : نحن لا ندهى ذلك ,بل تدعى أن نسخ الوجوب رفع 
لماهية مركبة من قيدين , فنسخ الوجوب يسظزم عدم المجموع ؛ وضصدم 
المجموع لا يستلزم عام كل جزك من أجزاء المجموع , لصدق اتحدام 
المجموع باتحدام أحد جزثيه دون الآخر . فاذا لا يسظلم النسخ رقع 
جواز الفعمل فاذ1 المقتضى لجلاز الغمل تائم ء, والتسخ 1) المعارض 
لا يسطنم رفمه7). ولا تعتى بزهال المعارت, الا هذا. 

أنا قيله : سياقه9) يقتضى بقا00) الدب ء ظا قائلابه. 

تنا : لا تسلم ( بل المصئف 0 تاكل به ء, وهذا التقض ذكره 
الغزالى () . هذا هو الجواب عن اتراض صاحب التتقيح ٠‏ 


وأا امتراض صاحب الطفيي فساقط جدا . وذلك لأئة يعيسل 
صور المسألة ٠‏ 

بيانه : أن الكلام فيا (0) اذا سخ الوجوب , فالعلاف فسسى 
أنه هل ببقى الجواز بعد نسخ الوجوب أم لا ؟ ء ولا مه يقتفى منع 
نسخ الوجوب » فهو ملدفم ٠‏ 
6 فى (ب) الأول ٠‏ 
)( فى (أ) الشيخ المماارض: + وق :ديق , وفى (ن ) العارض. 
)0 (5) رفع . 1 
») فى غير اك ) بيائه ٠‏ 
م) رك)بيقا" ٠.‏ 
1) ا بين المحقوفتين ساقط من (با, ك)ء 
0) راجع المستصقى (١/6/ا) ١ ٠‏ 
م) (نيما ) ساقط سن رك ٠.)‏ 


(ه1ة) 

قال المصئف . رحمة الله عنه ب 

" السألة الخايسة . 

فى أن ما يجوز تركه لا يكون فمله واجبا .© 

( والدليل طيه : أن الواجب مالا يجوز ترك »والجمع بينه هيسن 
جباز الترك ع (() متناقض” 9) ٠‏ 
الشسيح : اطم ‏ ونقك الله تمالى ب أن الخلاف فى هذه السألة 

الأطى) 0): الكعبى وأتباعم” ِ قائه رى عنه فى كب أصحابنا : 
أنهم قالط : الماح واجب 0) . 

الطائفة الثانية من المخالفين : جمع من نقباء المالكية0) . 
باخظر هذة البشهب- الشيق أبواسساق الشيزاون قن فين 80 اللسية 


( وهذا اختيار أبى يعلى الحنبلى فى كثابه المسمى بالحدة(8) , نقله عسن 


)١‏ ا بين الممقوفتين محذوف من ب )ء 

؟) فى (ك ) مناقض . وانظر المحصول (١/؟/68)ه‏ 

»؟) آخر الورقة (6/ا١)‏ من ر(ك)ء 

») الزيادة من رب #6 ك). 

ه) واجع النقل عنهم فى ه المستصفى (1/ 7 ) #والاحكام للآدى (5105/1) 
الابياج .)1١*٠/(((‏ 

03( راجبع نفاقس الأأصول (الرعي-ب). 

7) فى زب وك ) شرحه. 1 

بر) انظر العدة ((/ه(م) لبو يملى هو: القاضى سعد بن 
الحسين بن محمد الو علق الفراء , الحنيلى ٠‏ 1 
آنا فى الأصول والفروع , طرظ بالقرآن وطومه ,والحد يث وفنونه ٠‏ 


قم م يور ل هوا جعي ل الود لص م 
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قال الشيخ أبواسحاق فى شرح اللس) 7(): يجب الصوم طسى 
الحائض والمريشض والمساقر , ونا يمر به كل واحد شهم بعد زوال ره 
قضاء لما وجب طيه فى وقته + 


قال أصحاب أبى حنيفة : لا يجب طى الحائض والمريض , ويجب 
على النسيلة از 

قال بع الأشحية + * يعيب على العاف وبالتريض ويب طلىن 
المسافر الصوم فى أحد الشبرين , ألا شهر (الأداء)9),أوشهر 
القضاء 9) 1 


بالعلاف فى عد السالة ها بعق آل النيؤة له يسقدق 
له غائدة ه فانا نتفق | 9) طى جراز التأغير 0 ووجوب القضاء بحسد 


ن مصنفاته : الحدة ومغتصر الحد ة ء والكناية ,» صمختصر الكقاية 

وغيرها فى أصول النقه . وله أحكام القرآن + شرح الخرقى . 

توفى سنة رم هاء٠‏ 

انظر ترجمته فى ( طبقات الحنابلة (1547/5-.7؟)#والتهج 

الأحمد ( 5د« ؤسم١()‏ ولتاريخ بغداد (6/+ه؟) عواليداية 

والنهاية (42/95) ط عكتبة المعارف شذراتالذهب(9/ه7؟ ٠)‏ 

9) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 

؟) فى ٌ و د) الأمر :بدا ل الما )مه 

م«) هذا المذهب اختاره المصدف ماختاره كذلك الفزؤالى فئالمستصفى 
على تفصيل فى المريىن: فان كان مرضه يحتاج الى الطعسام 
ويخشى من تركه الموت » فبو 5الحائض . الا فهو كالمسافر. 
انظر السشق. 901 + 

4) آخر الورقة (/ا15) من (1)ه 





1) 

زوال العذر . 

دليلنا قله تعالى : ” نمن كان منكم مريضا أو طلى سغر قعسدة 
من أيام آخر 5< 00( 8٠‏ 

وقال ابن برهان ” النائم والمغمى طيه والحاتض والمريض3) والمساغر 
هل يخاطبون/ 7) أم لا ؟ فذهب ظافة الفقباء من أصحابنا ,وأصحاب 
أبى حنيفة الىأتهم يخاطبون , ونقل عن المتكلمين من أصمايا 
والمعتزلة أنهم لا يخاطبون ٠.‏ ش 

وقال صاحب الأحكام و“اخطنفوا ف كيف الماك بالص ع فتقاء ‏ 
أصحابنا » أتيعها آخر ون . بالق فى ذلك و أنه أن أريف بكينبا 
مكلفة بتقد ير زوال الحيض الماتع ‏ فهو حق »ان أريد ( به ) 29 أنها 

مكلفة : أنها عو مر بالاتيان بالصوم حالة الحيض » فهو ياطل “090 

هذ غ يملق نفل النذاهب فى هده السألة. 


والدليل طى أن المباح لا يكين واجبا : لأن المباح يجوز 
تركه «اللاجب لا يجوز ترك »( ظظلو كان الباح واجبا لكان الغ 
الواحد جائز الترك» غير جائز الترك , وهومحال) 7 . 
)١‏ سورة البقرة آية (ع6م١1).‏ 
قلت : فالنزاع انما ينحصر فى تسمية صوم هؤلاء واجبسسا أو 
عدامها ٠.‏ 
؟) (المريض) ساقط من رب 2 ك). 
م«) آخر الورقة (4() من الأصل : 
») الزيادة من (اب م86ع)ء. 
م) راجع الاحكام للامدى (117/1) * 
+) اا بين المعقوفتين ساقط من (بءم ك ) . 





1 





24 


وباقى (1) الكلام ظاهر غنى عن الشرح ٠‏ الى آخر هذهالسألة 

وفروعهبا 9) . 

. لد تى ( د مح ) هذا‎ )(١ 

؟) راجع هذه المسألة فى المحصول ( 8/5/1 )”صا بعدهاع) , 
والاحكام للآدى (1/م؟) ع والستصفى (76/9) ٠‏ وحاشية 
التفتازانى طى شرح الحضد (عى/:) الابهاج )١٠٠١/((‏ » 
ادبا رص 17) #لالعدة (ؤ/رهؤ#) » والمسودة(صة؟) 

وتيسير التحرير (5/10؟؟1) والتتقيج (149/1) والوصسول 

الى الاصول )979/١(‏ » ونقا ئس الأأصول (82/5- ماع يها 
بعدها ) وبالتحصيل (157/90) : والحاصل (1/١512-59؟).‏ 


اع ) 
تال المصئف - 58 الله تعالى - . 
المنظسر التالك () 

من القسم الثائى د من كتاب الأواسز والنواهى : 

فى اللأمور يها . 
سأئة 0 

يجوز ورد9) الأمر بما لا يقدر عليه ( المكف )7‏ دنا خلانا 
للمعترلة «والخزالى من ٠‏ 

لنا وجوه : 

الأول 9) : أن الله تعالى أمر الكافر بالايمان موالاينان سنن 
الكافر محال , لأئه” يفضى الى ائتلا ب طلم الله تمالى: - جهلا ) (0) 
والجهل طى / )١(‏ الله تعالى محال 0 والمقض الى المحال محال. 
الشسرح 0 


اطم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن هذه المسألة سألة عظيمة الشعب 
متكورة م فى الأصلين »نيجب على المحصل الاعتناء بتحقيقهبا وتحصيلهبسا » 
ظنجر طى طادتنا فى ثقل مذاهب الملماء نيبا (0) ثم تشرع فى تسح 
0 قى جنيع الفسج الثاتى »والصحيوح ما أثبتتاه , وهو كنا فى المحصول . 
؟) لفط ( ور ) ساقط من ب موكقكغع). 

؟) فى 21 ع لكف + 

»>) فى (!ع) الاولي . 

م) عا بين الممقوئثتين محذوف من (ب أ )ه. 

+) آخر الورقة (وه١)‏ من (ب)* 

7) نمى (1) محال تعالى ٠‏ 

) (فيبها ) ساقط من (ب ٠)‏ 





(86؟) 
الدليل , وتقريره (1) , وايراد الأسئلة طيهاء بالانفصال عنها . 


تقول ع قال الام السرسين فى الشامل : “الذي مال اليه أكثر 
أجمة شيهنا ‏ رضى اللهوعنه ‏ والذى ارتغاه المحصلون من أصحابسه: 
أن تاليف المحال جائز طلا , وكذلك تكليف الشى؛ مع تقدير اشع 
( منه استمرارا ) 09 . 

يقال ا 09 يمف لسوت .و 8 يسيع ليق النالو “سي 
الضدين , «الاقدام طى اللأمور به مع استعرار الائع منه » وبع تحقييق 
المجز. ثم لم يصر فى منحه الى التتبيح (9) الذى ادعته الممتزلة(ة) 
فان هذا الأصل باطل عندنا . 

ثم الذين :سونوا التاليف بالسمال (1) (اخطفرا ) 0) فى أن ذلك 
هل ورد الشرع به أم لا ؟ فذهب ذاهبون الىأن الشرع ورد به , 
فان الله أخبر أن أبا لهب 80 من أهل النار , وأنه لا يؤمن , وكان 
أبوا بن يمدق اللد تمالوى فى غيره : يسن غيره أنه لا بصدق 
وزعمها أنه كلف جمح الضديبن , بالاقدام طلى التقيضين ٠‏ 


وقال شيخنا فى الموجز : “ لا ألتزم1) الجواب عن تجهمز ”© 
ما سظت عنه ,أو منحه , لآثر التوقف. فان هذا سا لم تقم الدلالة 
)١‏ فى (ب ) وتقديهها ٠.‏ 
؟) ا بين الممقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 
,)2 ( فى ) قط.. من ( ل مج ). 
؟) فى )١(‏ التنقيح ٠‏ 
ه) زاب في رب مك ) لا تلقيه من قصار المقول . 
1) فى (اءد ) تاليف المحال . 
0) الزيادة من زبا)#ك). 
بم) هو: مد الرحمن بن مد المطلب رين هاشم , وقوعم رسول الللهف 
صلق الله.ظية وسلمٍ ب كناه أبوه يأبى لهب لحسن وجهه . 
مات بعد وقعت "”بدر بايا تاهو وي الى اللو 
(انظر ترجمته فى : الوافى (١1/عم)ء‏ طالاعلام ()»/ه5١)٠‏ 
و) فى راءك) التزم ٠‏ 


([41و) 


على وجوب اعتقاد يته ٠‏ 
ثم قال القاضى تفريعا طى اختيار تجويز تكليف ءالا يطاق : لا 

وس » وان ص تاليف الحى الذى لا يتصور 

ن يعلم مالا يطيقه «وليس من مذهبه امتتاع القول ( للميت 117 قعل” 
كنا أنه لين نوق خاي" امتتاع القول ) 9) لذ يعقم + سم 7) واستصحمب 
مع قيامك قمدك ,بل سر مذهيه أنه أبدى 9) ( سر ليناة) 0 , 
وقياسا (1) فى التسمية , ظم يسم القول المعلق بالجمادات والموقسى 
تكليفا , وسماه تكليفا ان! ارتبط بالذى يعفم ٠.‏ 


وذهب بكر ابن أخت عد الواحد 00 الى : أن الضيم (8) والطبع 
فى الأفئدة مانمان (4) من الاخلاص والاينان 030 , 


٠ فى رجا) تميت‎ )١ 

؟) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

؟) فى رأ عد )اسم 

؟) (ر(ك)اوهى . 

م) فى ( ب وك ) سرظ . و«الجطة فيبا تصحيف. 

1) العبارة فى ( ب ) مه ينافى التسمية ٠‏ 

7) عبد الواحد من أصحاب الحسن البصرى .تروك الحديث قيل عنه: 
انه كان يضم الحديث عن ١‏ بن المهارك » ابن اخته يكر هو رأس 
طائفة البكرية » كان يعيش فى أيام النظام .» وكان يوافقه فسى 
قوله : ان الانسان هو الروح دون الجسد . قيل عنه : اه 
من أضل كلق الله ( انظر ميزان الاعتدال ((/ر م0 )لاعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ( ص )١١+‏ ووالفرق بين الفرق (ص؟١؟‏ ) 

م) الخيم (بكسر الغاء ) : السجية والتطبيعة ؛ ( انظر القاسوس 
المحيط )١91(/6©(‏ طادة “هم"ه. 

و) فى (أءت ) لائع. 

)فى رب هك ) دون الايمان ٠‏ 





7 
ا 


اد << 


ر(كه؟و) 


ثم المطبوع(!) طى قلبه يأمور بالايمان موان كان مصروظا / 9) عه 
بالخيم والطيع ووهذ! تصريح منه بتكليف مالا يطاق . وذهب ند الواحد 
الى أن الطبع يمنح من الاخلاص دون الأيلان - والالبووطى ليه" 
عأمون عالآينان غير عور بالآنقلاض + وذهبت فكة من محتزلة بداب : 
الى أن الله تمالى يمح منه أن ن تأت مأبقاع فل فى يقت سبع 
الحلم 9) ات العو ديق منه 2 وهولاء جوزوا لوجاك ابم 


السافنه < 


وأا ممتزلة البصرة : فقد زصرا أن تكليف المحال معلىم تسغه 
بضرورة العقل غائهبا وشاهدا ٠.‏ وصنهم ل نسخه شاهد! ضرورة» 
ثم يسند اليه نسخه ذائبا . وستعوا تكليف المضوع القادر طى لا (؟)أشع 
منه , بمثل ط منحوا من (5) تكليف المحال ٠‏ 


قال امام الحومين : قال شيخى : ان التكليف ينقسم السسى 
قسمين : 
أحدهما_: تكليف طلب (1) واقتضاء . 
يتانيبسا_: تكليف تعجيز 7 ايذان بحلول الحقاب ٠‏ 

ثم قال : لا جوزناه من تكليف المحال ليس باقتضاء أن يستحيل 
اتتضاء المحال ٠‏ وسبيل تمبيد القول فيه : أن ما يصدار من التكليف 


و زب هع والطيوع 0 

؟) اخر الورقة (م5() من .)١(‏ 

«)قى (إباويك) طمه . 

») (ط) ساقط من رب)ء 

ه) فى (د) طهام فضي زبا,ك) يه . 

1( فى رباءك ) (طلب تكليف”) وهو تقديم وتأخير . 
7!) ربس امك) الحجز. 





(869؟) 


من موافقة الأمر لا يوجب ثلابا عقلا , وا يصدر مالقا للأمر لا يوجسب 
عقابا عتلا , وسبيل اثابة الله تعالى ‏ صدء المطيح كسبيل التفضل 
بالائعام(!) بدء 9) من غير سبق طاعة : 


وسبيل معاقبة7) الله تمالى عهده العاصى سبيل احلا له 9) على 
عبده عذايا من غير مقارفة(66 من لأفعال الكلفين اذن فى حكم الأمارات 
على عوسي ألوت. والييد + فاتاة الصل بالعيد ليف نلا يظاق + وشم 
يكن الغرض اقتقاء ( د!ائط ) [1), وانط الخرفر,الاطام بحلول العقاب 
وأنه لا محيص له0) منها ٠.‏ واذ! ارتهط التكليف بالممكن لم يكن اعلاما 
باستحقاق العقاب ٠‏ اذ قد يوافق المكلف أو( يخالف . 


: قال امام الحرمين : ” وفيه نظر , وذلك لأنه ان له يثبت فى المقل 
طلب فى المحال لزم مثل ذلك فى تكليف [1) من لا قدرة له على الغمل 
وان تقديو الطلب مععدم القدرة("!) فى المقدور منه يضاهى تقدير !1) 
الطلب فى المحال , والقاط لأمور بالقيام المقدور من غير قدرة ء والذدى 
يوضح الحق فى ذلك أن القدرة حدق الله . تمالى ‏ وكذلك المقدورء 
)١‏ فى رب مك ) من الائمام . 
؟) فى زإباءك) تدبا . 
#«) فى (إباءك ) معاتبته تمالى . 
») (احلاله ) ساقط من با ,ك ). 
ه) (ربباء»ك) مقارقة . 1 
) الزيادة من رك )ء 
0ا) (له) ساقط من رب). 
م) نن رج) (لآن). 
و) (تكليف ) ساقط من رب). 
)٠6‏ فى رن الحذره ٠‏ 
)١(١‏ (ب) تقدارء 


(2ع8؟) 


وكذلك قصد الفاعل , وارادته . فا وجه تحقيق الطلب فيا ليسسسس 

بالطالب المكلف , ظكن ساغ(1) تسمية ذلك طلبا واقتضاء , ساغذلك 

فى تكليف المحال » ويحتغد / (1) ذلك بركن عظيم من أصولنا 1 وهو أن 

التكليف الصادر ليس من شوط ثبوته كون المكلف مريد! لوقوع7؟) المكلق. 

به » انما يستحيل ارادة وتوع المحال , اما طلبه 9) مع انتقاء أرادة 

ايقات 8) , فلا استحاله (1) فيه . هذا هو الخلاف فى تجويز تكليف 
أ001 وقوه : فقد ذكرنا أنهم اختفوا فيه ,فصار الدهماء00) 
من الأمةلة) الى أن ذلك لميقع «وطيه جاب 7) الثقباء قاطيسة . 

وسار كثير بن المتسين الى وقوعه ٠‏ 
رثم 017) قال امام الحرين بعد تقل هذه المذاهب:” والذى 

5-5 أن يرتضى 17() من طرق التحقيق فى هذا الفصل 7()أن يقسال : 

ا ل 

. فى (ك) يان باع‎ )١ 

؟) آخر الورقة (ه() من زب). 

«) فى زب مك ) للوتوع . 

8 

») (1) لاطلبه . 

ه) فى رب وك ) وقوعه . 

عش ل 3ع اتسال ٠‏ 

٠. رٌ 6د ) آم‎ (9١ 

م) الدهط*: من الدهم : أ الحهداد الكثير فغى اللسان : 
“دهياء الئاس : جماتهم وكترتهم ” انظر السان المرب (؟5١/‏ 
؟) ادة ردهم عه 

8) فى رب مك) الائمة . 

٠٠)فى‏ زا من ) جل. 

ون)الزادة من رب لك ). 


+١)فى‏ ر(ك) وضى ه 
م«و) رب وك ) المضيق ٠‏ 


يوني 


(40و) 





أن الجع ين النقيضين »فلا , وذلك مما لم يثبت عندنا بطريق )١(‏ 
يقطم() به , وان كان 17) الغرض من تناقص الأسة ( تقد ير ورد ) 9) 
الأمر طلى وجمه يستحيل وتوه07) فجطة الشريعة كذلك/ (1] مع تيقن 00 
( مصير الغلق ) (8) إلى الله تمالى اذا لم يتعين خلق القدرة . 
قال الغزالى فى الستصفى : ” ذهب قوم الى أن كون المكلف 
به سكن الحد وك ليس شرطا للتكليف » بل يجوز تكليف مالا يطاق (9), 
بالأعر جاليسع بين القدين » قلب الأجناس م واعدام القديم #وايجاد 
الموجود , وهو المتسب الى أبق الحسن الأشهرى . وهو 09) لالم 
على, مذ هبه من وجهين : ش 
أحد هما أن القاض منده غير تادر طى القيام الى الصلاة لآن الاستطاءة 
عنده مع القعل 0077 ء وائما يكين لأموا قيلهاه 
والآخرء أن القدرة الحادثة لا تأثير لها فى ايجاد المقدور ,بل 
أفعالنا حادئةبقدرةالله تعالى , وكل صد فهو لأمور بفمل الغير . 


() (بطريق ساقط من رب ٠.)‏ 

؟) (باءك ) فيقطع ٠‏ 

م) (كن ) ساقط من رب وك ). 
؟) فى (ببا)فقد ورد ٠.‏ 

ه) زات فى رباءيك ) طيه . 

) آخر الووقة (.م() من الأصل. 
با) فى رب وك ) تفويت . 

م) لابين المعقرفتين ساقط من زب هك ). 
4) فى زب ) بالا يطاق . ّ 
.و آغر الوقة روور) سن (أ)ء 
)١‏ ناد المستصفى : لا قهله ٠‏ 


(1هو) 


( ثمقال )(1): بالمفتار إستحالة التكليف بالمحال “09 , 


قال صاحب الإحكام : * طم أن 17) من وافق الأشمرى فى تجويز 
التكليف بالسحال إخظفوا فى وقوه ( نفيا واثباتا ) 9) . ويافقه 9) على 
القوفء بالحشق. يعض الألصسابا + يهو بشدعب. البصريين 00 من المندونةه 
وأكثر0) البغداديين . 

وأجمع الكل طى جوز التكليف بما طم الله أنه 8) لا يكون عقلا » 
بطم [(1) وقوه شرط , كالتكليف بالايمان لمن (10) طم الله أنه لا نع سن 
كأبى جهل )1١7‏ , خلافا لبعض الثنوية009. والمفتار إمتتاع التكليف 
بالمحال لذاته » وجوازه فى الممتتم بخيره + واليه ميل الخوالى797) ٠‏ 


.) طابين المعقوفتين ساقط من (با مك‎ )١ 

؟) براجع المستصقى 446/١(‏ لالم4) ه 
9 

*) (أن ) ساقطة من رب ). 

5 ) ط بين المعقونتين ساقط من ( ب وك ) ويكانها جملة ( اختسار 
إاطا ) . 

ه) فى رأ ود ) فافته . 

01 فى غير ( ك ) البصرى ٠‏ 

7و3( ( وأكثر ) ساقط من ز(ب). 

4) فى رسارك) إن . 

1) فى ربساك ) وطى ه 

٠٠)فى‏ (سا) ممن اه 

, هو عمرو بن هشام -قتل بوم بد ر كافرا . قتله : عمروين الجموح‎ )١ 
٠ )؟١5/1١( وابن عفرا" ( انظر تبذيب الأسماء واللفاللنووى‎ 
0 قلت ذكر الأمدى .هنا -أبا جهل و وذكر المصنفي ايك اليعية‎ 
هعقوم عربالسماتدين + كل عد اسام «الآن المقصسود‎ 
واحدأا بخصوصه , بل المقصد. التمثيل لمن مات طوالكفر . ( راجع‎ 
.)[218/١( تعليقات الشيخ بخيات طى شرح الأسشوى‎ 

؟ 5 عم اعساب الاثنين الازليمن» يرسين أن الخير بالظلسة! رليان اديطين + 

جع اللل والتحل (؟/٠غ2).‏ ش 
الع للأمدى ((/؟١.١ء/ )٠١“‏ » واللمستصفى .)/0/١(‏ 





(/م4و) 


واختار ابن الحاجب : منح التكليف بالستحيل (1). واختيسسار 
صاحب التنقيح جواز التكليف بالمحال لا وتوه1؟) . هذا هوالكلام 
فى نقل المذاهب7) فى هذه السألة . 

واطم أن المصنف احتج طى 0) صحة مذهيه بوجو : 

الأول : هوأن الله تعالى أمر الكافر بالايمان » واينان الكافسر 
محال ء فقد أمر بالمحال 0), وهو المطلب . 


بيان المقدمة الى : أن الكافر البصر كره من عيق البلسي 
إلى الموت مأمور بالإيمان بإجناط . 

بيان المقد مة الثانية ؛ أن إينائه يفضى (0) إلى بإنقلاب طم الله - 
تعالى ‏ جبلا , (لأنه لط كان متملق الملم0© هو الكثر م ظولله) 
يحصل متعلقه لكان جهلا ) 2) إن لا معتى للجبل إلا ذلك ,والجهل 
على الله محال » فيلزم أن يكون ,ايمانه مفضيا إلى المحال , بالمقضسى 
إلى المتال سنال . 


فقد صحت المقدمة الثانية , وملزم من ذلك وقوع التكليف بالمحهال. 


)١‏ راجع مختصر المنتجى ممع شرح الحضد (9/0)ه. 
؟) راجم التتقيح )119/١(‏ ه. 

«) فى رإساوك ) مذاهبالحملاء الحتلاء . 

») فى (1) فى ع 

ه) (بالمحال ) ساقط من رب لك ). 

1) فى غير ب مك ) يقتضى ٠.‏ 

)٠7‏ (الملم ) ساقط من (كع). 

ه) فى غير رك ) م . 2 

8) لابين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 





0 نينا 
3 


(9484) 
قال المصتف - رحمة الله ب . 


* فإن قيل : لا نسلم أن إلايسصان من الكافر محال . لا نسلم 
أن حصوله يفضى إلى انقلاب الملم جهلا ... إلى قوله الجواب(01. 
الشرح 0 


ةع وفقك الله تحالى ‏ أن المصنف أهرد على الدليل المذ كور 
أسطة ء ظلفذكرها يتوعيبها » ثر تجيب عتيا . 

السؤال الأول : هو ننم المقدمة القاطة : إن متعلق الملمم 
واجب الحصول ٠.‏ 

قله : لو لميحصل يلزم 9) إنقلاب العلم جهلا ٠‏ 

قلنا : لا نسلم م يل يكون الحاصل هو الملم باللاوقوع7) بدلا 
عن الحلم بالوقوع , وهذا لأن العلم بوتوع الشى تبع لوقو , والملسم 
بلا وه تبح 'للاوقوعه : فأيبما غرض كان الحلم تابعاله , تلا يللم 
انقلاب الملم جبلا ٠‏ 

سلمنا ذلك , وا ذكرت9) وان (0) دل طى أن تعلق الملم 
واجب الحصول , ولكثمه معارض بوجو + 

الأول_: أن الايمان كان ممكئا لذاته , وكذلك الكفر , ظو كسان 
تعلق الحلم واجب الحصول » لكان الحلم بؤثرا فى المعلوم : لأنه 090 


() انظر المحصول ( (/856/8) صابعدها ). 
؟) فى رأ ءد)(يلرسة. 

م) فى رسام ك ) باللا وتونه . 

») (صا ذكرت) ساقط من (بب)ه٠‏ 

ه) فى رب ) دلت . 

203 لامما) ساقط من (ب »كك ). 





)646( 


بحسب ذلته ممكن , وقد صار واجبا نظرا (1) لما تملق العلم ببهء 
واللازم باطل موهو تأثير الحلم , لآن العلم بوقوع الممكن تأيسسسسع 
لوقوده » فلا يكون مؤثرا فى وتو ء يالا لتقدم على وتيعه , نلا يكون 
تابعا , والمفروض خلاقه / 9) . 

الثانى_: أن متعلق العلم لوكان واجب الحصول , لكان ا طم 
الله وجوده7) واجب الحصول هنا طلم العافت ين واجب العد م جزيا ٠‏ 
وكل سكن إما واجب / 9) الدغول فى الوجك ,أو واجب اللاد خول(5) 
فى الوجد ء وكل ما هو جب الوجدف ,لاقدرة لأحد طيه, وكذلك 
ماهو واجب العدم ء, لا تدرة لله تعالى ب طى شوة , وذلسك 


محال بالبراهيين الدالة طى ( ثهوت ) (1) قدرة الله تمالى , 


الثالك : هو() أنه لوكان متعلق الملم واجب الحصول «يلزم 
سلب الا ختيار عن المكلفين ٠‏ بأن تكون حركاتهم كحركات الأشجسار 
بعين (0) ما ذكونا ل9) من الدليل . 


واللازم باطل , لأنا ندرك/ )7١(‏ تفرقة ضريرية بين حركاضصا 


.) (نظرا )ساقط من ربا ,كه‎ )١ 
؟) آخر الورقة ره/ا١) من (ك).‎ 
م«) ناد فى رب هك ) كان ء.‎ 
آخر الورقة (مه١) من (ب)ء‎ )» 
٠ ه) فى (ب) الى لا دخول‎ 

1) الزادة من با ك). 

0ع (هو) ساقط من رب ). 

4) فى رأ) يعتى . 

4ع غى بي وق ع لتر إلى 
٠)آخر‏ الورقة (.ا١)‏ من (١)ء‏ 


)15( 


وحركا ت001) المرتعش ٠.‏ 


الرايع : هو أنه لوكان كذلك لكان المالم واجب الوج 9) فى 
القت الذى طم الله حدوثه فيه 1(7), بحين ما ذكرتم , وو كان كذلكف 
لا يستفتى 8) عن المئثؤثر ضريرة ,أن كل ماهو واجب الحصول فهو 
مستفن عن المؤثر ه لإستحالة إحتياج الواجب حصله إلى مؤثر يوجوه 
وبحصله ٠‏ ويلزم استفئا* كل ممكن عن المثزثر ( بمين هذا , وكل 
ذلك باطل لما تقرر فى علم الكلام » وهو انتقار السكن إلىالطؤثر) (60. 

الخامس : أن تحلق الملم !ما أن يكين سبيا لتحقق وجوده 
أو لا ,فان لميكن ,بطل ما ذكرتم ٠‏ وهوأن يكون (1) الحلمبالشوة 
سيها لوجد المعلم . ون كان سيبا لتحقق وجوده يلزم أن يكسون 
الحلم قدرة وارادة » إن 0) لا معفى للقدرة الا ما يكون تعلقه به 
سببا لوجيده , وصير العلم إرادة يعذى هذا 6 فيلزم إنقلا ب الحقائق , 
وذلك باطل . 

سلمنا أن ما ذكرتم يدل طى أن الإيمان.من 00 الكافر محال 
لكن إستحالته ليست لذاته , بل نظرا إلى تعلق الحلم بالكفر» فيزم 
بامتناعه لغيره ٠‏ فيلزم أن يكون الكافر مأمورا بالستتع لخيره 9), وذلنك 
)١‏ فى غير رك ) هين حركات ٠‏ #شى (ب) حركه. 
م«) رفيه ) ساقط من (1). 
)2 لمل الصحيح : لا ستفتى ٠‏ 
ه) طبين المعقونتين زيادة من رزب مك ٠.)‏ 
؟5) تادب فى زب ) تعلق ٠.‏ 
با) فى (حاءبد )أوه 


ه) (من )ساقط من رك ). 
4) فى (زب) كثره ء 


ع سهد 


)151( 


ليس هو دعياكم صِطلوكم » ظم قلت إنه يلزم من كون السستتعلغيره نأموا 
به أن كين النكع لداه .أميزا يه + لآيفك قيذا ين دليل . 

سلمنا ذلك , لكن دليلكم يقتضى أنه لا تكليف إلا وهوتكيق 
بالمحال , وهو ياطل باتقاق الفظلاء : 


إيا 9 لم 8 

بيان الاول : ان دليلكم يقتضى ان متحلق العلم واجب الحصول 
فاما أن يكون (1) طم الله تعالى صدير الفعل من المكلف أولا صدوره . 
فان كان الأول كان القمل واجب الصدور من العيد , وكل ما هو 
واجب الصدور من الحيد إستحال أن يكون صادرا منهياختياره وقدارشه' 
بمعنى أنه يكون لقدرته' واختياره فيه 9) أثر بالضرورة ٠‏ 

وان كان الثائى : كان ستنع الصد ور مثه ه( وكل اهو ممتتع 

ع 5 
الصدور لنه) 7) إستحال أن يكين صادرا منه , (فضلا من 9) أن 
يكون صادرا منه ) (5) بقدرته «اختياره , فأفمال الحيد اما واجبسة 
الصدور مله »م أو ممتئحة الصدور منهاء لا تكليف إلا وهو تاليف 
بالمحال , فاذلف يلزم من دليلكم أن تكون التكاليف بأسرها تكليفا 
بالمحال . وهذ! باطل باتفاق الحقلاة0). وذلك لآن/ 00 منهم 0) 
من جوزه عقلا » ( وبنهم من قال باستحالته طلا ) (1) . فالقول يكسون 
00( زات فى (ب مك ) تملق ٠.‏ 
؟) (فيه ) ساقط من رزب)ء 
م) اط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) : 
») (من ) ساقط من ( ك4 ). 
ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 

9 

4ع فى (!) الحلط" ٠.‏ 5 
+) آخر الورقة )١1(‏ من الاصل. 


ه) فى غير (ببا) فيهم . 
) ا بين المعقوفتين ساقط من زب ) ٠‏ 


(؟655) 


التكاليف بأسرها تكليفا بالمحال , قول لم يقل به أحد من العقلاء م 
فهو باطل . فإذن ماهو متجه دليلكم لا تقطون به ( صا تقولون به ) )١(‏ 
نلا يتجه لدليلكم ء قدليلكم باطل . 

واطم أن هذه الأسظة «ادتها شو؛ واحد , وهو أن متملق الملم 
الإكبى يب العسول م وصورها مقطفة , 

وأما السؤال الأخير فخارج عن المثيع بالمعارضة ء لا يتوجسه” 
له على هذا الاصطلاح أصلا (طى ظاهره ) 7) وطريق توجيي*” 
المعارضة ٠‏ وهو أن تقول : ما ذكرت بان دل طى أن متعلق الحلم 
وجب العصيل + يلكن. عهنا 1 يدقية , وذلك لأته لوكان كدلك يلزنم 

ن تكون التكاليف بأسرما 9) تكليف مالا يطاق : لآن متعلق العلم 

الإلبى : إلا وجود0) الفمل ,أو 0) ديه ,ليا كان يللم 
التكليف بالمحال طى ما مراء. 

ألم له اللا غرع سن اتسارضة فى القددعة واطارض قن سك السالة 
بوجوه () , وهى ظاهرة فى الأصل الا الوجه الثائى والثالك ٠‏ 

فنقول : ا ذكرت وان دل طى أن الأمز بالمحال جائز ؛ ولكن 
معنا ما ينفيه ء وذلك لأن المحال غير متصور + وكل ماهو فيز متصور 
بو قر أو يه #اتتدال عر أله يد ش 
)١‏ الزادة من زب مك ). 
؟) ا بين المعتوفتين ساقط من رب هك ). 
؟) (بأسرها ) ساقط من زب وك). 
؟) فى (ببا) موجد . 


ه) فى زح ) واه . 
+) راجع هذه الوجين فى المحصول "9(/5/١(‏ 2 الا" ) . 


)995( 


ش !1 ' 

بيان الصغرى : أن 5ل متصور متميز عن غيره ووكل ماهو متميز 
3 أن كل متميز طابت ء فلآن كل متميز قام به التمييز م ويستحيل 
قيام التمييز بالا ثهوت له أصلا ٠‏ اذا تبت ذلك لزم أن كل متصور 
غبو ثابت , فيتمكس/ 9) بمكس النقيض , طى رأى المصئف_ السسى 
قولنا ع كل اهو ليس بثابت فهو ليس بمتصور ء والمحال ليس بثابت, 
فهو ليس بمتصور ء .فتهت أن المحال ليس بنتصور/ © . 

فنقول : المحال ليس بمتصور » وكل مأمور به فهو متصور )لا ستحالة 
الأمر بالشى؛ بد ون تصيره , ينتج من الشكل الثائئ : أن المحال 
غير بأمور به » وهو المطلوب . 

هن!(5) شرح الوجه الثائى من المحقول . 

( وأما الوجه الثالك ) (1) من المعقول فتقريره أن تقول + لوجاز 
الأمر بالمحال لجاز أمر الجمادات : لأن إستحالة الإمتثال ليسسس 
بمائع لوجوده فى الأمر بالمحال , ولله الأمر طى الإطلاق , ولزم سن 
ذلك صدق اللا زمة ٠‏ اللا زممنتف ٠‏ فينتفى اللزم ٠‏ وقد تكلفنا 
توجيه الوجه الرابع ٠.‏ لأا الوجه الذى ذكره” فى الأصل (أفلا توجييه لهء 
)١‏ (متميز) ساقط من 4 )ء 
؟) آخر الورقة (١ا١)‏ من (١)ه‏ 
م) آخر الورقة (؟55١)‏ من (سا) * 

م 

ع( فى ١)‏ ود ) غير متصور . 
ه) اد فى ربا مك) هو . 
+) ط بين المعقوفتين ساقط من رب ٠)‏ 


)0 )2 
قال المصئف ‏ رحمه الله تعالى - 


”الجواب : قطه : إذا فرضنا الإيسأن بدلا عن7() الكقسسر 
زان الوجدي 7) فى الأزل هو العلم بالاييان بدلا عن الحلسسسم 
بالكقر ) 7) ... الى قله (الدليل الثائى”9) . 


الشسسرح 0 


اطم - وفقك الله تمالى ‏ أن المصنف جاب عن قله : لا تسلسم 
أنه لو لم يحصل متعلق الملم يلزم إنقلاب الحلم جبلا ءواتما يلسزم 
ذلك أن لو كان التقدير حصول الايمان بكون الحاصل فى الأزل هو 
بعدم الإينان ٠‏ وذلك سنوع . بل يكون الحاصل فى الأزل هوالملم 
بالايمان بدلا عن الحلم بعدم الايمان . انما 0) لا نعلم تعلق الملم 
فى الأزل بايمان زيد , بل نحلم أن طم الله تعالى ‏ فى الأزل متعلق 
إما بايمان زيد على التعيين 400 أو بكقره” طى الثعيين . وا هلو 
متعلق طمه بن الايمان أو الكفر فهو واجب الحصول /لأنه لولم 
يحصل يلزم إنقلاب الحلم جبلا فى الماضى , وهو محال لوجهين : 


أحد هما : إستعالة الجبل طى اللها. 


بالثانى_: استحالة تغيير الماضى عما كان طيه فىالساغى , صعناه 
أن الشئئ إذا كان فى الماضى من الزمان طلى صفة من الوجود أوالمدم00) 


ع أبنت بيع أبنت عن بي أبن أبنت عت مره صن بن من عن من مد ان و هه 


«) ط بين المعقوفتين محذوف من رب #ك ). 
») انظر المحصول ( ٠ )"20- "9/5/١‏ 
ه) فى (أأاءد )ألا ء الصميح (أط ). 
1) فى (أ) التقيض . 

7) رزأءه ) المدم . 


)567 


فمن المحال تفييره الآآن صا كان طيه , بمعتى أنه انقضى ذلك الزيان 
وهو طى تلك الصنة , تلا يمكن أن يقال : ا كان فى ذلك الزسسان 
وهو على لك الصفة . هذا جواب المصنف عن ذلك المتم!١)‏ ه وهو لا " 
يدفعه ء بل المنح باق بحاله , وذلك لأنا تقول ه لا تسلم أنه لولم 
يحصل متعلق الحلم يلزم إتقلاب العلم جبلا , راتما يلزم ذلك أن 
لو بقى كونه متعلق الحلم بتقدير عام حصطله »بل بتقدير عنام حصوله 
يكون متعلق العلم هوا) الحاصل الآن . 

ويمكن أن يجاب عنه بأنا نفرض الكلام فيما إذ! تعلق طم الله 
فى الأزل بكفر زيد من حين البليغ إلى انقضاء أجله , تملقا مستمرا» 
ظو لم يحصل متحلق هذا الحلم » فإطا أن يكين مع إستمرار ( ذلك]1) 
الحلم بتعلقه أو لااأمع استعراره ءلا سبيل إلى الأول » يالا يلسسزم 
القلاب الحلم00) جهلا ٠‏ وذلك محال . 


لا سبيل إلى الثانى علإلا يلزم إرتفاع(!) الواقع , وذلك محال , وطى 
هذا لا يتوجه ذلك الإشكال . رهذا توجيه حسن لظك القاصسدة» 
ظيعلم ذلك 0 
باذا تقررت هذه المقدمة فلقول : إأيمان الشخص المذ كور 

يفض الى أحد المحالين المذكورين , والقضى إلى المحال محال » 
فايمانه محال , وقد كلف به قيلزم التكليف بالمحال . هذا ضايةماتنتبى 
)(١‏ راجع المحصول (١/؟07/9" ٠)‏ 

ا 
؟) فى زا هد )ماهو ء 
م) الزيادة من (ب مك ). 
؟) فى (رب) 5 اح 
ه) زاب فى ( ب ) الازلى . 

امأ 
1) فى (! هت ) القاع. 


2 


)0250 


إليه القدرة فى تقرير ( هذا الكلام ء ونيه نظر , صياته : أن الدعوى 
أن راينانه ) (1) ( محال »لأنه مفضى ,الى المحال , فلم يقم الدليسسل 
على ذلك ,بل قام) 9) هذا الدليل على أن إياله معأحد الأمرين, 
وهو اما 17) إسترار ذلك العلم0), أو عدم سراي يقتي إلى المحال 
ظِ يلزم من كون أحد المجموع(ة) عدي إلى المحال ( أن يكون جز 
نقد مين لقني ,الى الممال) (0) وهذا ظاهر خاية الظهم , فلا يتم 
الدليل على الدعى + باطع أن حبقا طريفة عرف م يفي أن ولع 
لما تعلق طم الله يكفر زيد ‏ ملا فى وت بعينه و إستحال أن 
يتملق طمه بايطنه فى ذلك الوقت ان لو" تملق طمه/ (4) بهما فى 
ذلك الوقت , ونعصيلبما فى ذلك الوقت محال , يلزم تعلق طمه بأن 
الستحيل لذاته سيد خل [1) فى الوجد , وهو محال . واذا لم يتعلق 
علد ايان فلو للق زيد. يلت أو ماين ناافة ين يقمال. نالتم. يكم قنة) 
الله , وفمل مالم يتعلق به طم الله محالء فيلنم التليف بالمحال . 
وهذا أيضا ضعيف ع لأن غمل «الم يتعلق طم الله تعالى - بسسه 
إنما يستحيل إذا بقى ذلك الحلم مستيرا مع تعلقه . وأا إذا قيل: 
0 ما بين الممقوفتين زيادة من رب وك). 


؟) لابين المعقوفتين زيادة من (ك ). 
«) راط ) ساقط من ربا مك ). 

») فى زب) الحلم. 00 

6( فى (أ وى ) المجمرهين . 

1) عا بين المعقونتين زياد ةمن (ب 2ك ). 
(١‏ زلو) نيادة من زبا,ك). ١‏ 
مع آغر الورقة (؟ا١)‏ من (أ). 

) فى رأءه ) يدخل. 

. (ك ) ليعلية‎ )٠٠ 


)191/( 


إنه (إذا )3) لم يفمل تعلق طمه بتركه , ورد عليه عين ذلك الاشكال . 
ظان قيل :1 متعلق 17)العلم الإلبى المستمر تعلقه واجب الحصول» 
والا17) يلزم الجهل , وهو طى الله محال . واذا وجب حصول متعلسق 
الحلم , وقد فرضنا المتعلق , وهو كفر زيد ٠ه‏ ظو كلف بالإيمان كان 
تكليف بالمحال . وذلك لأن الكفر لما كان «اجبما فى ذلك الزفسان, 
ناييائه .مستحيل فى ذلك الزيان , إن لو كان سسكا فى ذلكالزمان 
لزم إمكان ,اجتماع الضدين . وهو محال . و«المفضن / 0) الى المحال 
محال ء فايمائه محال ؛ وقد كلف به . 

قلنا : إيناتسه محال بالنظر(ة) الى ذاته , أوهولا) محال بالنظر 
إلى وجد الكقر فى المجل . الأول نوع , والثائى صلم . ا سزاع 
فيه , وانما النزاع فى الأول . أن قله : لو كان متعلق الملم واجب 
الحصول ٠‏ يلزم أن يكون العلم مؤثرا فى المعلوم , وذلك محال/ 4 

قلنا : لا نسلم أنه يلزم(0) ذلك , لأنا ندعى أن تحقق الملسم 
الأول ل9) زوم لحصول متعلقة © ولا يلزم من كيه ملزوبا ( له) (10) أن 
) الزيادة من رب مك ). 
؟) فى (ب مك ) تملق ه 
«) فى ر١أ)‏ اولا يلم . 
») آخر الورقة )١1.(‏ من (ب ٠)‏ 
ه) فى إباءك) نظرا ٠‏ 
1) فى (ب) وهوا. 1 
+) آخر الورقة (18) من الاصلا ٠‏ 
م) ناد فى ر(ك) من. 
و) فى رب وك ) الاتلى . 
)٠‏ (له) زيادة من رب مك )ء 


5-5 


ع 


)1494( 


يكون طوثرا فيه . وهذ! القدر هو اللازم من دليلنا لاغير , وذلكلأنا 
قلنا عند تعلق العلم به : يجب حصول (1) متعلقة ووم نقل: إإتسه 
يجب به ء بل لم نتعرششن لوجوهه7؟) أو لخيره : 

وقد طلم من القواض الكلامية7؟) وجوه بالقدرة , وتخصيصه بالإرادة 
أما قيله ع لوكان بتعلق العلم ياجب ال حصول + يلق سلب فسيةارة 
الله طى شى* , وذلك باطل. 

قلنا : نحن ندعى اللزيسية لاغير ,ربا ذكرتم لا ينافى مطزوميته ه 
وهذا القدر كاف فىالجواب , وهذا لآنا 9) تقول : لوحصل العلسم 
الأزلى ؛ اللستهر تعلقه بشى* » لوجب ذلك الشى' . ولميقل : لوجب 
به حتى يلزم من الوجوب به الاستغناء عن القدرة والاراد ة . والمصئف 
لم يكتف بهذا الجواب ,بل زاك طيه م (5) وقال : لا تسلم أنه لسو 
وجب متعلق الحلم , يلزع ألا يكون لله د تعالى . قدرة . وهسذا 
لأن الحلم تابع للقدرة , ظا يكون مانحا منهدما ٠‏ 

بيان الأول : أن العلم بالشئئ تبح لوجدده لأن العلم يتعلق 
بالمعلوم على ماهو به : تان كان موجدا تحلق الملم بوجود» ء وان 
كان معد وبا تعلق الحلم بحدمه , فالحلم بالوجد تابع للوجد ووالوجك 
الممكن (1) تابح للقدرة والارادة ٠‏ فيلزم أن يكون العلم تابع التابسسع 
وتابع تابع الشئئ (7) ( ليس انعا ) ل0) لذلك الشى* جزسا 
)١‏ فى ( ب ) لحصول . 
؟) تاد فى زب مك )ا به. 
افن [بيه) اللية . 
)0 وبع لأتهاءه 
ه) آخر الورقة (+() من راك ). 
+) (السكن ) ساقط من رب مك ٠.)‏ 
1) تاد فى اه ) تابع #والميارة في زا ود ) وتابع التابع ليس . 


)440) 


واذا كان الحلم تبحا للقدرة ءلا يكون سالها للقدرة ونائما 
لها 17) بالضريرة ٠‏ واطم أن هذا الجواب فيه بحث ونظراء وبائه' 
بتقديم مقدامة وهى ع أن الئاس اختفيا فى طم الله تعالى - قسى 
الأزل بالحوادث , فالذى اختاره المحتقون من المتكلمين أن الله تعالى 
الم بالحوادث بأتهننا : سيكون 9) فى الوقت الفلانى الحادث الفلاتى ه 


وذهب هشام بن الحكم 7) , إلى أن الله تعالى ‏ عالم فسى 
الأزل الأشياء وحقائقها , بأما الملمبالأشخاص والحوادث ‏ فهو 
وت هه سدوؤية « كيو رملما عند نماييها. + يلا يضاق طلسها 
فى الازل بأنها ستكون كذا فى وقت كذااء 

ون هب الوالتسين البصرى ,الى أن ذات البارى سبحاته توجسب 
العلم بالأمياء بشرط9) حصولبا «فإذا وجدت تحقق 0) الحلم بشرطه, 
فيل الحلم به7) . اذا عدم إل ذلك العلم » وحدث طمآخسر 
متعلق بذلك الشى* طىماهو طيه مإلتزم 17) يعين طم الله تعالى . 

والقاطون بأن/ (8) الله تعالى طلم بالحوادث قبل حد وثبا وبمعنى 


«) هوه هشأمبن الحكم الرافضى , تتسب إليه موالى هشام بن سالم 
الجواليقى فرقة البشامية ٠‏ 
الظر الكلام عنه يعن ضلالات فرقته فى : الطل والتحل -5١/١6(‏ 
م؟ ) والفرق بين الفوق رص ه+) «التبصير فى الدين (صض؟), 
ومقالا ت الإسلاميين (١1/؟5١١)ه٠‏ 

») (بشرط ) ساقط من رب )ء 

ه) زاد فى ( ب ) الموجب ٠‏ 

1) (به) ساقط من اب ). 5 

7) العبارة فى رب مك ) لان لم يتغير طم الله ٠‏ 

م) آخر الورقة (7ا١)‏ من (١1)ه‏ 


اعد ., 
به 





)١٠١٠٠-( 


أنه يعلم أنبا ستحدث ء إختفوا فى أن العلم بأته سيكون , هسل 
هو عين الحلم بأنه كافن الآن عند تحققهأم لا ؟ فالذى اختاره 
كو الشييق الصيوف ندا فى كوه ناا ع ير علا نات + 
ثم احتج هشام على نشعي ء أن الله قوكان اطالنا فى الأول سآن 
الأشياء ستكون , وبتحلق طم الله واجب الحصول «يلزع وجوب الحوادث 
فى الوقت الذى طم الله أنه سيكون , ولا 5 إلقلاب طم الله 
جهلا , وذلك محالة تيلى أن لا يكين لأعد من المخلوقين قسدرة 
طىشى* , لأن ما طم الله تحالى ‏ أنه سيوجد قهو واجب الدخول 
فى الوجود . وا طم الله أنه لا يوجد » قبو واجب العدم. وبللزم 
منه أن لا يكون لله قدارة على شوة » وذلك باطل ٠‏ 

وهذه الشيبة هى التى (9) إعترض بها المصئف طى الدليل المذ كهر. 
وأجاب عنبا : بأن العلم طبع للمعلوم , وتابح الشئ*لا يكون انعا 
منه ٠‏ وهذ! الجواب فيه نظر ٠‏ لأن لقائل أن يقول , الحلم التاييح7) 
للمعلوم , هو العلم بوقوع الشى* ٠‏ 

وأنا الملم يأنه سيكون * نلا تسلم أنه طبع لوب الشوئ , بل 
حو سني لومهدء آم سد الييات المذكير د 

وأا حسمن فد يي + أنها لا حاعة إلى هذا الجواب » ظيتامل 
الناظر هذا الموضع ء فاته بحا إليد فى الأمليق اه 


0( زهو زادة من (أأاءد ): 

؟) العحبارة فى زب هك ) هى لابى الحسين ٠‏ 
؟) فى م كوه 

») لاد فى (!) هه . 


)٠١1( 


وأا قوله(١):‏ تحلق طمه طى الوجه المخصوص , فكشف من 9) 
أن قدرته بارادته تعلقنا به على ذلك الوجة ( معناه و أنا إذا طمنا 
تعلق طله7) بشى* ممكن » فذلك يدلنا على أن قدرع وارادته تعلقتا 
به طى ذلك الوجه) 0) 3 

هيان ذلك أن متعلق الملم الألى السسر يبب السشيل “كا 
بينا ل وتعلق طمه به يكتئف(8) لنا عن وجي حصيله ٠‏ ويجوب حصول 
السكن بدون تعلق قدرع' بارادع محال , فوج الحصول يكمسف 
لنا عن تعذق قدرته وارادته به , ضريرةأن السكن لا يددخل فى الوجود 
يدون تمد ق/ (1) قدارته” وارادته' محال بالبراهين الدالة طى أن كل 
سكن يوجد فائما يوجد بقدرته بارادته . فقد إتضح أن تعلق العلم 
الأَوِى بحصول 0) السمكن شف عن تعلق قدرته وارادته ( به ) (0, 
وهذا سا يقرر أن الحلم لا يقتضى سلب القدرة الارادة لاشاهدا 
ولا غائها . أما قوله : لوكان متحلق الحلم واجب الحصول ( يلسزم 
الجبرلة) . 


قلنا ع الجيير له تفسيران . 
() (قطه ) ساقط من (ب )مك ). 
؟) فى (بامك) غير.. 
م«) رطمه ) ساقط من (ب).. 
ع ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ٠‏ 
ه) فى زربي يك) شف . 000 
5) آخر الورقة (51() من ر(ب)ء. 
7( فى رب كك ) لحصول . 
) ربه) زادةمن رباهك). 
و) الجهرهو: نفى القمل حقيقة عن الحيد , باضافت .إلى الرب 


تعالى ( انظر الطل والتئحل )١:4/19(‏ «والتعويفات للجرجائى (ص؟ 7 ٠)‏ 


بد لا ند 2 


)٠٠١؟(‎ 


كيه 


خصول الغى' شي لاف ل اله )9 . 


مجرى حركات الجمادات وي غيرها : 


الأول هو إختيار السك , وو لاقل بها. والثاتى هو مذ هسب 
الجبرية الخلص7؟), وهو غير لانم مق الدليل ٠‏ واذا ثيت ذلك فنقول : 
إستحالة الأول سنوعة » بل يلزه , ولزوم الثائى من الدليل ظاهر 


الفساد 9 


قيله : يلزم9) أن يكون العالم واجب ( الحد وث بالضريرة) (5) 


إلى اغره + 
قلنا :ع كد سبق الجواب عله م وهو جواب علا يليه ٠‏ 


قوله : هذا لا يدل طى جوز الجمع بين النقيضين , معنساه » 
ن النزاع فى أن التكليف بالمحال لذاته جائز , والمحال لغيره لا تزاع 
فيه ا و ليلك 9) يد ل طى الظائى د ون الأول ٠‏ 
جاب لمعف عن هذا أن #ل ع يل ل العاليق المذ كهر على 
محل النراع , وذلك لأن طم الله تعالى ب المتعلق يعدم الإيسسان 
؟) الجبرية الخالصة حى التى لا تثبت للحبد فملا لا قدرة طسسى 
الفمل أصلا . وهناك الجبيرية المتوسطة , وهى التى تثب تللمبد 
قدرة غير مثوثرة . والجبرية فرق : منها التجاربة والضرارية . 
رز راجع الطل والتحل (١/8١١-9١١)ء‏ 
م) (الفساب ) ساقط من (ك). 
؟) فى زر بب) لثم . ١‏ 


ه) الزيادة من رباءك). 
5) فى رب هك) وذفك ٠‏ 


ار 0 


)١٠٠٠١+( 


الأولى اتستير تملقة يليه ضام إينان زيف رالا يلؤم : اما الجهل,أو 
إرتفاع الواقع طى ا تررناه م وذلك محال . وكل ما يلزه عام الايمسان 
فهو مناف الإيمان قطحا ,لأن المعنى بالمناقى (1) مالا يجامع وجوه 
وججك الشى*" ٠.‏ قالملزهم لحدام الايمان مئاف للايمان عواذا تبسمت أن 
العلم بعدم الايمان مثاف للا يمان / )وهو موجود ههنا بالفسرض » 
فإذا أمره بالإيمان نقد أمره بالجمع بين المتتنافيين ,وهو محال لذاته 
فقد دل الدليل على محل النزاع ٠‏ 

هذا ا قاله المصئف . ويه نظر م وذلك أنا لا نسلم أنه أمسره” 
بالجمع بين المتتافين ٠‏ بل أمره بالايمان ووهو سكن لذاته . غايسة 
ما فى الباب أنه أمره ( به مععدم تعلق طمه بالإيمان أو ع عليه 
بعدام الإيمان وذلك البأمور) 9) به لو دحل فى الوجك »يلزه الجمع 

بين المتتافيين ٠‏ لم ملت : انه يكون نلك أمرا/ 9) بالجمع بيسن 
المتنانيين ؟ وتاعر أنه ليسكذلك . وذلك لأن محل الخلاف أت 0 
عل يجب أن فقول الشارع ( قلا نفساديا ) (5) أجمع بين الضدين » 
أوبين النقيضين , أو ما شاكلبما من المستحيلاتبالذات17)؟ ونقسول 
بحبارة أخرى : أمره بالجمح بين الحتنافيين ,أو أمره 60 بشى* يلسزم 

ش ش ولط 

من الاتيان به الجمع بين المتنافيين . الاول سنوع[8) , والثانى مسلم. 
)١‏ فى 0 معد ) بالمنافاة ٠‏ 

003 8 
؟) آخر الورقة (6/ا١()‏ من ٠)١(‏ 
م) اما بين المعقوفتين زيادة من ( ب مك )ء 

- بي 
») آخر الورقة (خم() من الاصل ء 
م) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) »و(ائفسائيا ) ساقط من (ك). 
3( زبالذات ؛ ساقط من ( ب اك 
7) فى (أ) أمرداة ' 
م) (منوع ) ساقط من (1). 


8 


لس وم د ا 
5-5 


)٠١١:4( 


أما قوله : ما ذكرتم يقتضى أن تكون التكاليف بأسرها تكليفا بسا 
لا يطاق ٠‏ قلنا : نعم اه 

قله : وذلك عالم07) يقل يه أحد . 

قلنا : ونحن تقول بها والقاطح العقليةلا ترد 9) بأمثال هذه 
المعارضات الصّميكة . والجواب عن الآية (؟) ظاهر فى المتن . 

أما قوله : الممال غير متصور ٠‏ 

: لا تسلم وبل المحال له صورة ذهنية » لهذا يك طيينة 

بعدم مطابقتها للخارج ( فيرها من ) 0) الأحكام , والتصدييسق 9 
بد ون تصور المحكوم طلية محال » لما بينا فى المنطق أن التصور () 
شرط التصديق ٠‏ أو شطرد". لأنا نسيز بين قطنا : الاح نصف 
الثتين » مين تنا : الوجدف «العدم يجتمعان , تميزا بديهيا. وحكم 
طى الأول , بالصدق وطى الثائى : بالكذب , ولبلا أنا 0 نتصصسور 
كل 80)واحد من هذين الشبوين , وإلا لا ستحال التمييز بينهسا . 


واطم أن صاحب الإحكام قال : “الجمع المتصور المحكوم بتفيه 
عن الضدين ء اتا هو الجمع المعلوم بين المخظفاتالتى ليست بمتضاد» (9) 


7 0 لاا 


قي ( نيا 40 لا ترك + 

+) فى رأء ) (الاصة) والضديع ( الآية ) , وهى قوله تحالى : 
” لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ” وهو جز الآية (5م؟) من سورة 
البقرة - راجع المحصول ,(1/؟/ لاا" ) ٠‏ 


) الحبارة فى (1 عد ) لامر يتافى ٠‏ 

م( فى ١(‏ ود ) الضدين ٠‏ 

1) (التصير ) ساقط من رزب مك ) وفى مكانها فى ). 
0) (لأنا,) ساقط من رك). 

) فى رأ عن ) لكل . 

8) (ب يك ) بمضاده ٠‏ 


)٠٠١( 


ولا يلوم. من تصوره منفيا عن الضدين , تصوره (1) ثابتا لهما .. وهوددقيق 
ظيتأمسل “09 . 

وقيل » إن تصور إجتماع الضدين يتصور بشرائطه 77), وذلك 
بأن9) يتصور مطلق الجمح. بين 8) السواد والبياض ء ثم يحكم المقل 

والحق أن المحال له صورة ذهنية , وظك الصيرة الذهنيةلا 
تطابق شيظ فى الخارج , ولهذا يمكضا أن تحكم على المحال عبطا 
الواجب لذاته »م والممكن لذاته ٠.‏ 

أما قولبه: لو جاز التكليف بالمحال , لجاز أمر0) الجمادات .. 


. .8 
تقول : الممنق يقولنا : التكليف بالسمال هوأنه80) يجوز من الله 
تحالى . الأمر بالمحال لذاته ءلا بمعنى أنه يتصور (1) الطاعة منافى 
ذلك » بل بمعنى أمهد يجيق من الله أن /30) 5 بأمر حجز عله 
قطما ٠‏ يأنه متى أبرنا (!) به ر فقد حصل الإعلام بنزول العقساب 
)١‏ غى (باهوك ) تصورهط . 
؟) راجع الاحكامللاً مددى ٠ )٠١١6/((‏ 
رف فى (!) ووس ر الغايله 6+ 
هْ ل ٠‏ 
؟) “بيك )“ساقط غير ركع ء 
1( في © بها 1تدخ 
4# وآت ) ساقط عن 13).+ 
ه) فى رأ مد )ان . 
و) فى رب مك ) تصير .0 
9 5 

)٠‏ ران ) سأقط من رب ك). 

م - 
() فى زربا يك) آمريه . 


- 





)١٠١١5( 


وأن الواقع لا محال لا محيص ضه ) )١(‏ . والإطام بتزول الحقاب إنما 
يعور فى حق القاهم دون الجباكد 9) : هذا جواب المصئف, ويسم 
نلى .ء ولك لأنه اقول 9 تقسير محل التزاع إلى مذهب الشيخ أببى 
680 والد إمام الحرمين وقيه امن الإشكال ما أورده أمام الخرمين 
وقد ذكرناه/ (5) . وفيه اشكال آخر “وهو آنه 5 هذا محل التزاع 

بين الأشاهرة والمعتزلة . والفغزالى أيغا لا يخالف القوم على هنذا 
التفسير ٠‏ 

وفيه إشكال آخر ووهو : أتهقد سبق أن الأمر النفسائى هلو 
الطلب- النفسائى » يقيام (1) الطلب النفسائى فى فصل الأمر بالمحال 
سال ٠‏ تأنه .يسصيل أن يق يدت الآبر العالم !90 بإسسانة العية 
لذاته , طلب إد خاله فى الوجكد حقيقة ٠‏ وهذه القضية وجدائيسة», 
فيلزم من هذا أيضا إستحالة قيام الطلب ١‏ لنفسائى بذات الأمرء إذا! 


كان الشى* سيلا لون" , والامر | (0) عالم باستحالته علا فرق 


و) لابين المعتوفتين. زيادة من (ب ذك ٠.)‏ 

)2 فى (أ) الحمار , وى ( ب وك) الجمادات . 

م) (يؤول ) ساقط من رب) «مدلبافى (أ ,د ) ترك. 

؟) هوة صد الله بن يوسف بن عيد الله ( أبومحيد الحوتق ) 
كان إمانا فى الفته والتفسير والأدب ٠‏ . 
له تصانيف كثيرة تافعة ٠.‏ توفى بليسابور سنة (2عه) . 
( انظر ترجمته فى : طبقات الشافميةللأسنوى (١78/1؟)‏ 
والعبر زع/م2) , واليداية والنباية (؟5١1/هه) ٠‏ 

م) آخر الورقة )١5+(‏ من (ب)ء 

1) (قيام ) ساقط من رك ). 

) (العالم ) ساقط من رك ). 

مع آخر الورقة (ها١)‏ من ٠.‏ 


0 1 00 


)٠٠٠١اهل(‎ 


بين السكسيل قاد لير + مع استحالة وود هما قلا ب ا 
الطاب النفسائى الا فى تسم واحد من المسكئات(1) وهو الذى لا يمتئع 
لغيرة » فيتصور الطاعة » والامتثال فى هذا القسم لا غير . ان دل 
الدليل على وتوع التكليف بالأقسام 9) الظااثة ,ثلا غلاا ص إل بالتقويض 
إلى الله أمر المباد فى الإشقاءالاسماد , والتقريب والإبماد ء( والله 
أطم بالصواب ) 29 ٠‏ 


تنبيسهة : 


طم 0) أنه يجوز التكيف باتع لغير19, 1 0 لأن الطلسب 
النفسانى يتعلق به ء بل الألطاف0) التق تتقدم : كتوطين (8) النفس 
على الا متثال , والحزم والنية و فع الشوافل والموائق ٠»‏ وفيه بحث ٠‏ 

واطلم (9) أن عاحت التظفيص اعترض طى هذا الد ليل 4 ولك 
صاحب التنقيح بأسظة طم يشتغل أحد بالجواب ضنها فيظن أنهسا 
أسظة دافعة90) مفسدة للدليل 0017 , يسن الأمر كذلك , فلابد سن 
التنبيه طى الجواب تقول : قال صاحب الظخيص *٠‏ يستفسر كالمصئف 


. فى (أ) البرتهات‎ (١ 

؟) فى ربءك ) لاقسام. 
«) اط بين الممقوفتين ساقط من ( ب وك ) . 
») (اطم) ساقط من رك ). 
ه) فى رب ) لغير. 0 
؟) (لا) ساقط من رب). 
)٠‏ فى (بب) بتوطين ٠.‏ 

)2 فى (ك) الاطلاقا ٠‏ 

و) فى رك ) الله أطم . 
)٠‏ رب نك ) اقمة. 

رو رأءك ) للبراهين . 


)٠٠٠١4( 


وقول ع ماذآا يعلى بقوله : ديف بالايفاق جاغر؟ يعفى به : أن 
الله" يأمر با لايقع » لأسباب قارنة مائعة من الإتيان به ٠‏ أو يعصنى 
به أن الله قد يأر (1) المكلف بما يكون سستتحا لذاته' , إمتناط ذاتياء 

الأول و سلم لالثانى ستوع . وطلليهآ!) بالدليل طىهذا , فإن 
جواز هذا يمنعأكثر قواض الشرع صِع ذلك نقول : قله 429 ” جاز 
عندنا ” إن ستى به نقسه ء فذلك جائز ن: ذكن الخزالى لين متسهه 
وأيضا نسخالفي 9) لم يتحصرط قى المعتؤلة , يل جل (6) الفقها" م 
وأقوى منازع له هو الشافعى + ولمل () مراده الأشعرى ون ينتسسى 
اليه . 

ثم نقول : إختار فو المسألة التى قيئل هذء 07 : أن الأسسر 
بالشى* أمر بما لا يتم الشى" رالا به" يأ يتاقض القول بتكليف مالايطاق 
لجواز أن يأمر الشرع بالصلاة » هجعل الوضوة شرطا له[ + ويذهى عن 
الوضرة ٠‏ 

شم نقول + لم قلت إن صدور الايعان من الكافر محال ؟ ايع 
أنه [1) يفرع ذلك فى, افر مات طم 0 


قلنا : صد ور الايمان منه كان سمكنا لذاته اه 


قوله : ما طم الله عامه يمتتع وتوعه : 


؟) (ب) وطلائهاء 

؟) فى رب) ( هو لمجاز ) بال (قطه جاز ) ا 
.) فى (زأٌ مك ) مخالقي .. 

ه) فى ركع كل . 

+) رب همك) بل لحل ..- 

ب) فى ر(ك) هذاء٠‏ 


م) غى ربع لم وتى رك )ثم ..- 
و) زأءد) لمن ٠.‏ - 





)٠١5( 


قلئا م نعمء, ولكن لا لكونه ستنئما لذاته ء بل لكوله يطح شه 
سيب من (1) خارج فيحلمه!) مكنا لذاته , ممتتها لخيره ٠‏ 

فإن قلت : لا قاصدة فى تكليف الممتئع لغيوه 77 وفاذ! جا ورالتكليق 
بما لا ناعاة فيه )0( جاز التكليف بالمحال أيغا . 


قلت : الجواب عن ذلك يترقف طىأسرار غامقة ويس تنبا 
بالتفصيل , لكنا نشير الى ذلك إشارة خفية , تالمحقق لا يخفى طيه 
الرمز ٠‏ فنقول : مالا يكين امتقاس (60 لذات , بل للغير لا بيقى ذلك 
الامتتاع أبد الأباد , .لامكان إنفكاك 4 الغير ؛ واجتماع الحقة 
الوقوع فى بعض الأطوار ليان . 

قد طمت أن المقاطب بالاييان هو الروج »نان لم يحصل 

لها أسباب الايمان فى بعضن الأطوار والأ زان يعمل القتوط واليأس 
عن ذلك بالكلية ٠‏ بل قافر00 الذئوب جميما , يغفر ل0) الكفر والشرك 
من البشركين , المسرفين لى أنفسهم بإ زالتهما , وازالةلة) أسباببما . 
ومن جملة الأسباب تاليقبم بالا يمان ييه على تركه ‏ .الى أن تزول 
)١‏ (من) ساقط من ربا مك )ء 
؟) فى زب مك ) قعلية . 
م) فى غير رك ) كتره . 
) مط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠ه‏ 
ه) فى غير ( ك ) يعتير م 
1) فى (غير ب) امتناط م 
ع فى (آ,د ) طقبة. 
) (يغفر) ساقط من رب ). 
و) فى (اب مك ) وقامه » وهذا آخر الورقة (م1) من الأصل. 


امطرلاذ. 


ا ةا 


)0 1 


عن النفس الرذيلة السائعة من وقوع الاينان ؛ ويحصل الايمان طسسى 
مقتضى الإمكان » فاجتماع الأسباب ( صثلهذ!) )١(‏ الاعيان 9) فى التليق 
بالسمالكد ام د ظيقا فى ل الح كن ابر بين البابسن ‏ 

رأنت تعلم أن(:) الدئيل الثانى والظالث من هذا القييل 9)* 
هذا اعتراض صاحب الظخيص . 

وأا صاحب التنقيح نقد قال : ” الكاقر قادر طى الايمان والمعرفة 
والنظر(0) والآلة سليمة »بالتيسير معهيد / (3) ,والإمكان حاصل ,وطمسه' 
تعالى ‏ بأنه يتركه0) بغيا وناد! (0) مم التمكن منه ‏ لا يقلبه ستحيلا 
فان الحلم لا ا المعلم واذا كان ل8) من وصف المعلي )9١(‏ أنه متروك 
عن اختيار , ظو طم محالا لكان ذلك العلم جهلا ء ولكان طمسه 
قبل حصول الكائنات موجبا وهوب (11) المقد ورات117) الواقمة واستحالة 
المعلويات7!!) الممكئة , وهو محال *09) 138 لا ارده سامييتي 


0( بدلها فى (أ) بلج سناد 
)2 فى الطخيص : لا يتأتى . 

0( وا ”ب). 
0 جع الطحيص ((/ زه حاب ل هأ ٠)‏ 
ه) فى 33 ع والطوء 

5) آخر الوقة ردبا() من (أ) ٠‏ 
) فى ربا م ك) تركه. 

هه دعر وس 

وئ» ركع وان كان. 

ع و السلي ]مام موزل لذ ا : 
)١‏ فى التتقيح : الوجكد . 

)١ +‏ (المقدورات.) ساقط من ( ك ٠)‏ 
م () فى التتقيح : المعدوبات ٠‏ 

٠)1؟٠٠١/١( راجع التنقيجح‎ )١» 


)١١1١( 


التتقييح 2000 يكلمات أخر(!) هى 9) وأهية جد! , ظنذ كرها 
:بين 17) وهاها ونسادها . ش 

فنقول و * لا يقال قطه : يجوز ورد الأمر بما لا يقدر طيه المكلق 
لم تحور 0) هذه العبارة محل التزاع ولآن مالا يقد رطيه/ (0) المكلق 
قد يون معجوزا عنه , متهذرا طادة لا عقل » كالطيران فى الهواء, قائة 
متعذر عاداة , سكن عقلا وقد يكين متعذرا عقلا ٠‏ ممكنا عاد ة كبن طسم 
الله ضام إيناتةا» ثانه يستحينل وقوع الايمان منه عقلا , لاستحالة لاق 
المعلوم . ياذ! سكل ضنهأهل الحاد ةقالوا : يمك الاييان . وكذلك 

جميع الطاطتالمقدر عدمها ( والمجيز عن مها )0 , 

وقد يكون متعذرا عادة ولا ء #البسيع بي السواد والبيسسا فض . 
سحل النزاع اتنا هو حيك يتعذر الفعل عادة , كان معه التعسذ ,00 
العفلى آم لا . وهو قسمات : المتعذر طادة فقط » والمتعذر عسادة 
وضلا ٠.‏ 

أما المتعذر طدىة00 نقطاء فلا لاق فيها. . يتتيبك (1) على ذلك 
أن المعتلة من أبعد الناس عن التكليف بالمتعذر - لقولينم بالحسن 
و) فى رباءك ) أخرى. 
؟) فى (ك ) وهوه 
0) (ببا) نتبين ' 
») فى زا ,د ) ء وفى وبع ألم يسجيق - 
م) آخر الورقة (5#() من (با)ه 
) هذه الجطة لم. تود فى التفاكس وهى خارجة عن سياق الكلام. 
+) فى (3) التعذيب ه 


.م) فى التفائس : عقلا ٠‏ 
) (أ) وشبد ٠‏ وهى خلاف ما فى التظائس . 





)١١١5؟(‎ 


يالقج - وبع ذلك فى أجمعو بعنا طى أبو : نيا أن اللمافاتى 
كلف الثقلين هالإيمان ٠‏ صنبا أن الله طم أن أككرهم لا يؤمن » وأخبر 
عنهم بذلك بقوه ‏ تعالى - * وبا أكثر الناس ولو حرصتب منين *(01, 

ينها أن غلاف المعلوم محال وتوئه عتلا, وبع تسليمهم9) هذه 
المقدمات نقد قالوا يوقوع تكليف ما لا يلاق عقلا ,( انما تتازهوا فى 
المتعذر عادة , وكيف ما كان متعذر عقلا) ) أم لا 9). هذا طخيسص 
محل النزاع ٠‏ مه يظهر بطلان أكثر ما وقع فى المسألة من الأدل(0, 
ثم نقول : “ قوله فى الجواب ؟ وقوع العلم فى الأزل يمنع من حصول» 
ضد العلم9) , 

قلنا : قد تقدمأن تعلق الملم تابع للأمرء قلا يتافيه' »ثم هذا 
مائع عقلى ا نزاع قيه ٠‏ | 

قوله : ” العلم يكشف ” , غير متجه” / بل الحلم مكشوف للا 0) كاشف 
إنا (8) الكاشف الواقع , نينظر الحقل لا الواقعلة) وفان عصى زيد طلسم 
أن طم الله متعلق بعصيانه , وكذا قدرته اراد ء وان آمن تعلق 


العلم باياته » فصار الواقع هو الكاشف عن (*1) تعلق (11) الصفسسلات 
)١‏ سورة يوسف آية )1١8(‏ م 

؟) فى زب ) تسلمهم. 

)0 ما بين المعقوفتين زياداة من رب ,فك )ع . 

4 رأملا ع ساقط من رك 6ه 

ه) راجع ئفائس الاصول ( ؟/لام- أساب )م 

) فى التقاعس : المعلىم .2 

) فى (باءك ) (لا ) بسقوط الواوة 

)2 ربع أطا. 

و) فى رك ) طاالعقل ,والعمبارة نى النفا ئس :. فينظر ءا المقل فىالواقم. 
)١‏ (ساميك) غير. 

)فى (كه) متعلق . 


)١١١*( 


اليهانية والصفات مد لرلة مكشوفة هلا دالة كاسضفة ٠.‏ 


قله : المختار أ أن الملم ليس سببا , لكنه )١[‏ يكشف عن سبسسب 
الوجوب , تلنا و هبنا مناتشات9) : 

أحد هيا 9) ٠‏ تيكم0) ب المغار , فاته , يشحر بآن بين الحقلا* إختلافا 
وليس الأمر كذ لك فيما (0) طمت ,كيف (0) يجوز أن يجوز /) اقل (0) 
إنقلاب الحلم جهلا ٠‏ لاتقلاب الحقائق مطلتنا ل9) , 


وثانيهما : تطلكم : العلم يكشف عن الوجوب , فانه قد تقدم أن الحلم 
لا يكشف . قله و إذا أمر بادخال الإيمان فى الوجف هحالة حصول 
الحلم بعدم الإيمان » فقد كلف بالجمم بين الضدين ٠‏ 


قلنا : لا نسلم أله كلفه بالجمع بين الضدين ,بل طم الله تعالىي 
منع أحد الخدين )1١(‏ والأمر طالب للضد الآخر ء نهقى ذلك كالسييد 
إذا أمر عبده بالحركة ٠‏ ولمة منها » لآن المتلاء (0) لا يقولون 0 
كلفه بالضدين «بل كلفه بأحد هما فقط » صنعه منه 001 , وفوق بين أن 


. فى ( ب ) لكوله‎ )١ 

؟) (ب ) قسمان , وفى ( ك ) مكاشظان ٠‏ ونى النفائس : مناقشتان» 
وهو الصحياح ٠‏ 

ف قرز ب ,6ك ) ب أحداقنا ٠‏ 

؟) فى (]) لو سلم: 

ه) فى رأ رلطاعء 

1) فى رأءد ) وكيف , 

7) فى رب ءك ) (بماثل ) يبدل (يجوز ) . 

+) (طقل ) ساقط من ربامك )م 

و) نات فى ربايك ) محال م 

٠)فى‏ ربا مك ) التقيضين . 

ود) را العبد . 

)نك فى رب ) بعد ه 


عي ا وو سي ا ا 0 
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4 


؟ لعشا لد ا سد ات ا 


)١٠١١9؟9(‎ 


يكين متعلق التافيف الحدين 01د وين 19 أن يكين ملظ المده 3 
فقط وينعه ( من ذلك ) فان كان مستدرك لا يكهن من جهة المكلف 
بالمحال ٠‏ بل من جهة أن سبب الحميان كان عن جهة السية لأبه" 
عن واقاح ع على أن بالكل وق عيطق لان ريل اعد 
أنه كلف يكير لتفاوز وبال كلق ينتكاور » والسيد عه عن الطاعة 00م 
هذا هو (1) مجموع الأسظة التى ورددت 07 طى هذا الدليل . وإلكل 
مند قبعاء ش 

أما الاستفسار فجوابه أن محل النزاع قد صرح به النصئف جوابا عن 
السؤال الذى أورده طلى, نفسه , حيث قال هو دليلكم ( وان دل ) ل0) 
طى أن التكليف بالمحال لغيره جائز , فلا يدل طلى جلاز التاليسف 
بالمحال لذات . 

وأجاب عنه بن تال :يل دليلتا يدل طى ذلك , وياته  )9‏ 
أن طم الله الأَزِى المستير تملقه بكقو زيد مناف للايمان ء فإذا أسره” 
بالإيمان فقد أبن" اف بين المتنافيين وهو محال لذات .. 

فهذا طخيص ما يدعيه المصفق دافحا لسؤال الاستفسار . 


) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب يك ) . 

ه) هذه الأسظة أوردها القرافى ب رحمه الله , فراجعها فى نفائس 
الأصول (و/لاما - وأقاب)ء 

) آخر الويقة (بالاز) سن (3) م 

) رساءك) أوردت. 


)) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب, ك ). 
ه) رهيانه ) ساقط من (ك غ).ه 0 





)١١١6( 


وأا المناقشة فى قيله : عندنا ,مناتشة باردة , وذلك لأنه من 
الواضمع البين أله يريد .يفا انقسة ووالاً شماعرة اين ماقت ون تجهز(١)‏ 
التكليف بالمحال . 

وأما قوله : ,اختياره فى هذه المسألة يناقض ما اخثاره 9) فسسى 
السألة التى هى قبل هذه وهى أن الأمر بالشئ أمر بالا يتم ذلك 

قلنا : لاتق » بل غايته أنه فزع تلك المسألة على أصل لا يعطنا 
صحته م يعاجك أنه يقول 0 إذا سلم أن التكليف بالمحال لا يجوز وفالا مر 
بالشئ؛ أمر با لا يتم ذلك الشوة إلا به ء والحق 9) أنه إن لم يكسسن 
تقرير لك: المسألة إلا بهذا الأصل فمن لا يختار ذلك الأصل ينيضسى 
آلا يختار لك المسألة , اللهم إلا أن يكون المقصف بيان ©0) صحة 
ا ْ 

وأنا قوله (5) وصد ور الإإيمان منه مضسكن لذات ء والله يعلم أن 60 
ل يقع لا لكينه [4) ممتنمها لذاتها: 

تلئا : فهذ! الكلام يدل طى أن هذ! 9) المعترش ؛ وغيره مسسن 


ذ) فى رباءك.) جازء. 

؟) ربباءك) إختيانه . 1 

«) زاب فى رك ) طك المسالة. 
؟) لاد فى رك) (رفى ). 

ه) فى (أٌ) باب . 

5) (أ) تطهم. 

0) (أنه ) ساقط من رب مك). 
م) فى رأ إلالكوه. > 

8) لاد فى رساءك )يكن . 





هم 


)١١11( 


الممترضين/ (1) لم يكتهبوا لوجه دلالة9) هذا الدليل ( طى المدعى) 9) 
وتوهموا أن المصئف يدعى : أأعه” إذا تعلق طم الله تمالى -يكفر 
زيد ‏ مثلا ‏ صار إيمانه ممتئعا لذاته ,والمصتف/ 9) نا ادعى ذلسك »م 
بل تقول : طم الله تحالى المتعلق يكفر زيد . مثلا ‏ قياف لاينانه 
فإذا أمره بالايمان , فقد أمره بالجمع بين المتناتضين . وهذا صو 
الدليل على التداض ‏ » وقية المقد مات المتقد مة اننا ود ت(0لا نسياقها 0( 


,الى الجمع بين المتتا فيين ظيتنيه الناظر فى هذه المسألة لما 9) ذكرناه 


فان هؤلاء الذين اعترفوا طى المصنف خظوا عن هذه المواضع80) ,لهذا 
وقعوا ده الأسطة ٠‏ أما الجواب عا أورده' طى نفسه ء من كسسون 
هذا التكليف لافائدة فيه , وأن الجواب عن هذا لا يتأتى إلا بالرسز 
فإن الجواب نه يتوقف. طى أسرار غامضة يتعسر شرحها . 

واطم أنه يشير ببذا الرمز + وهذه الأسرار إلى التتاسخ (9)وانشاء 
سره )1١(‏ أن( ) تقول : إن المغاطب هو الروح والنفس , وهما يمعنى 
واحد فى هذا الموضع . ( بأن النفس التى )117) لم يقدرايبائبا 
و) آخر الورقة رع )١5‏ من ر(ب)ء 
؟) (دلالة ) ساقط من (با هم ك)ء 
+«) مابين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ه 

ا 8 
») اخر الورقة (م(١)‏ من الاصل . 
6 فى (ب )2 ائما ذكرتااء 

م1 5 
5) (1)لاتساتباء 
+) فى رب هك) الى . 
م) زباءك ) هذا الموضع. 
و) تى (ب) التاسخ ٠,‏ 
)٠‏ (ب) سرهااء 
)١‏ ران ) ساقط من (زبا)ه. 
؟() فى (ب ) يمان التى , وى (ك ) يمان النفس . 


)٠11( 


مددة تعلقها بهذا البدن المخصيص ,نانه وان (1) لم يحصل لها 
الأيلان هذه القة وق هذا اقزي 19 الا أن اسجبالة ايان عددة 
الروح لا لميكن استحالة بالذات , بل بالغير . فظك الاستحالةلابد 
وأن تزول بانتقال هذه الروح من جسد الى جسد 17) ابد من الانتهاه 
من الانتقالات الى الانتقال الى جسد يحصل لبا الاييان حال تملقهبا 
ببذ! البدن . ولو كان ايان هذه النئس مستحيلا سذاته لاستحال 0) 
أن بحصل لبذه النفس الاينان فى طير من الأطوار هذا ظبر 
الفرق بين الستئع لذاته » والستتع ران هذا هو مراه هسذا! 
الممترض من هذا 7 

ونحن انما نهمتا هذا السر لكون هذا المعترض كان معاصرها (5) 
اختياره مذهب [(1) التتاسهية0) , وألف كتابا بتصميح هذا المذهب83) 


٠. التاسد‎ 


.) رات ) ساقط من (ك‎ )١ 

؟) فى زباءك ) هذه الأطوار. 

م0 في رب , ك ) الجسد ٠.‏ 

»و) )١(‏ لاستحالةه 

ه) فى (أ) معارضها , وفى (ك ) معاضها. 

03( زرب ك) لمذهب , بالمقصود هنا : التقشوائى صاحب التتلخيص ٠‏ 

+») يقول أُصَحاب هذا المذهب : ان الأرواح تنتقل بعد بفارتتهبا 
الأجناه الى أجساد أغر وبآن لوعن سن نون الأيساه التي 
تارقت » وكين تلك على سييل القراب بالحقاب: ‏ كا ذكر الشغارعه 
ين القاظين يذتق مد بن حايط + ظمة: أأسنف ين نانون ملسن 
مسلم الخرسانئى , وبحمد بن زكريا الرازى . انظر الفصل فى الملل 
والأهراء والتحل ( (/55-5.0 ٠.)‏ 

م) ناد فى راب مك )بل. 


)١١1١4( 


أحكام الله بأغماله بالحكم المصالح ,بل ذلك من أصل المعتزلةء 
نلا حاجة الى هذا/ (1) الجواب ء والزام 9) التتاسخ . وأا سألة 
التتاسخ فبى سألة كلاءية ,لا يلبق الكلام قيها ببذا الفن . 

وقد اندفم7) با ذكرنا الاشكال عن الدليل الثانى والثالسث 
فان هذا المعترض اعتقد ورود هذه الأسظة على الدليل الكاتسيئى 
بالثالسث . 

لال و نل ع أن السف تريس شل انوع م أن امحمةر 
أقسام ثلاثة , وأنه اذا طفص محل النزاع طىالوجه الذى ذكره, 
يظهر 9) بطلام أكثر ما وتع فى هذه المسألة من الأدلة , فكلام 
من لم يحط بمحل الئزاع + للا تنبه لوجبة دلالة الدليل المذكير على 
بحل التزاع . أما محل النزاع «فقد اتضح غاية الاتضاح من كلا م 
امام الحربين , مه يظهر أن محل النزاع ليس ما زصمه هذا الممترض 
ثم عهارة المصنف شملت53) مور(ا) النزاع التى نقلها 7 امامالحرمين 
فانه قال : ورك 5 بنا ا يضر الاق طيدا + 

هما ذ كرنا تبين أن الأدلة المذ كورة لا تيطل ء ( فائه توهم) لثأبهذ! 
الممترض أن الاستملال بالستحيل 9 55 العلم يضده . طم يعلم 


() آخر الورقة لوو سا 

)2 فى (5) «التزام . 

مع فى رأ ون ) اتقطع . 

) رأءه ) ظبر. 

هم) فى زب موك ) نههت 

) (ر(ب) صورة ٠‏ 

بع ربوك ) فصلها . 

بم) اط بين المعقوفتين ساقط من (أ ) حله بياض فى زد ٠)‏ 
و) فى رأ ) الستحيل , يسقوط الباء ٠‏ 


)٠١6٠( 


بأنه سيكون كذا )١(‏ فى وت كذا ( طزوم لكون كذا فى وقت كذا/9) 
وكون كذا فى وقت كذا 207 طزوم لتعلق الحلم به فى الأزل : بأنه سيكون 
كذا فى وت كذ1 ) 5©3)ونمتى طمنا الأول طمنا الثانى , ومتى طمنسا 
الثانى طمنا الأول . 
فالمصئف قال : الحلم بالأول )0 يدق عن الثانى . 
والمعترض قال: الحلم بالثائى يكشف عن الأول . 
فاذن طا قاله هذا المعترض 55 , لككه غير وارد طى التعنقف 
بل لا تنافي بينهما لوجوب ملازمتهما : والمتلازمان يستحيل تنافيهطا ٠‏ 
باعل . يرن 60 على فيه النعطان ب أن لقعم الي سبيبا 
للجوع . فاطم أن المناقشة الألِى وهم محصن , وذلك لأنه ليس فى 
كتيو من/ 17 النسخ لفظة -”المختار ” لا لفظة ” مغتار*0) وفى 189) 
بهش النسخ ب وهى النسخة التى هى )!١(‏ بخط الفقيه تاج الدين 
عهد الجبار الجيلي ألررن 1(7) تلاط ةا الانام المصلفم م قد س.الله ووحسه” 
ع ل 
)١‏ ركذا ) ساقط من را)ء 
؟) آخر الورقة (76() سن (كا)ء 
) قطه : ( وكون كذا فىوقت كذا ) ساقط من رب ). 
. 9 
) ط بين المعقوفتين ساقط من (! ) ٠‏ 
ه) (ب) فى الاول ٠.‏ 
3) رسا مك)رده. 
) آخر الورقة ره1١)‏ من (ب). 
4 زرب يك) مختارة ٠‏ 
8و) باوك (فى ) بسقوط الواو. 
٠‏ ) (هى ) ساقط من ربا مك ). 


ووع) (وبءك ) من . لم أجد له ترجمة ء وقد ذكره الد كتور طه جاير 


غى للامذة الامام الرازى تقلا عن الأصفهاتى . 


)١٠١1؟١(‎ 


كرا أنه نقلها من نسخة بخط المصلف , قابلها ببا , وا فى 9) 
لك النسخة لفظة7) ” تختار” ومعناه : أنه لما أورد طى الدليل 
فى مقام الاعتراض : الحلم اما أن يكون سببا للوقوع أللا و العسناب 
المصنف عن هذا السئوال بأن قال : نحن نختار هذا القسم مسن 
التسمين التقابلين ٠‏ وهذا يشعر 0) بأن ليس©) فى السألة خلاف 
أصلا ,بل هذا الستوال وهم مخض , يما المناقشة الثانية , فقسد 
سبق الجواب عنها .. 


وأما ا ن المصدف قال ه بلوع التسيع بين 
الخضدين »بل قال : يلم اسم بين المتتاثيين , والمتتافيان أعم سن 
الضدين , فان سد أحدهط : المتضادات , والجميم/ 60 
ص سهل ل المعترض سلمم أن ن الآمر طالب0١1)‏ لأحد 
الفدين , تعلق طمه بالضد الآخر مانع » فيصير كا ((3) اذ! اأستر 
) رب يك) وذكر. 
؟٠)‏ (ط ) ساقط من ( باءك ) وتاف فى مكائها ( وتحت وجدتا ٠)‏ 
0 فى (باءم ك) لفظ مخغتار ه وراجيع المحصول (١/؟/‏ هاش الورقة 
5" ) ء. 
») (ب هك ) لا يشمر . 
ه) (ليس ) من (ابامك)ه 
05( فى (زبا مك ) زعمه . 7 
) آخر الورقة ( ولاو) فى (أ). 
م) (فى ) ساقط من زب هك ). 
0( هذا ) ساقط من (! 'مك )ه. 
)٠٠‏ (ب مك ) غالب ٠‏ , 
(و) ركنا ) ساقط من (ك )ا . 


0 


ا 


)١٠١1؟5؟(‎ 





السيد عيده بالحركة وه غنبا ٠.‏ 


قلنا : قد سلمتما ادطاه المصنف , وذلك لأنه اذ! أمر السيد 
عمده بشى* , فقد طلب وجود الشى", واذا ملعه (لثه ) )١(‏ فقبد 
طلب اخمه + فلم أن يكيد غاليا تويك الفي . إلعلات فى وسنت 
واحد , لا معنى للتكليق بالمحال الا هذا فقد تبين أن السذى 
اعترض به هؤلاء مندفع- والله أطم بالصواب  )9‏ , 


)١‏ الزيادة من رب م#ك). 


؟) (بالصواب ) ساقط من رزباء ك ) وهذا أخر الهرقة (+م) 
من الأصل , 


)00( 

قال الفا يعن اله 4+ 

“ الدلييمل الثاتسى ٠‏ 

9 0 9 يأ 

أن الله تحالى ‏ اخبر عن أقدام(!) معينين 9) انهم لا يو منون 
[ ولك فى ) 7) قوله تعالى : * ان الذين كفروا سواء طيهمأ أنذرتهم 
املم تنذرهم لا يومنون */ 9) . وال تعالى : * لقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يق منعن "(0) الىآخر هذا الدليل 0 


الشسرح : 


اطم ‏ ونقك؛ الله تعالى ‏ أن الدليل الثائى الذى ذكره المصيف 
على أن التكليف بالمحال جائز ( قريب التتأخذ )00 من الدليل الأول 
ميات 0 تقولد + ان الله تعالى : ” ان االتاين كي ايت 


الس و ا ا 
وأطئك قد كلفوا بالايمان بالاجماح ؤفاييائهم (10) محال ان لوآمتوا 
مع أن الله تعالى أخببر عن عدم ايناتهم ‏ ينقلب غبر الله الصدق 
ذ) فى رأاىب )عق . 

؟) فى ( ) معليين . 

«) (رك) ربياه ) بدلا عن ” وذلك ) . 

4) سورة البقرةآية (5) وهذا آخر الورقة :م( ) من الأصل . 

( سورة يس آية (/ا ٠)‏ 

5) انظر المحصول ( ١/؟١/9074) ٠‏ 

7) فى (باموك) مرتب . 

4) في (ب) هيائه ء 

0 ود ) قوم . 

)٠٠‏ (إباءك) لاياتهم. 





)١٠١؟؟(‎ 


كدذبا , ضريرة عدام مطابقته للمخير(!) عنه . والكذب طى الله مصال, 
أما عندنا لنفس كونة كذبا , وأماضق المعتزلة نظا قضاء الكذب : اما 
الى الحاجة أو9) الى الجهل ء فان الكذب تبيبح عندهم لات , ا 
يريكب 7) الكذب , الا للحاجة أو الجهل 0) بقبحه وهنا معسالان 
طىالله ‏ تمالى - ( فالكذب طى الله محال ) (8) , وم وقوع المغير 
عنه يفضى اليه ,والمفضى الى المحال محال وقايمان هنولاء محسسال, 
وقد أمرا به , فقد أمرطا بالمحال. 

ان قيل : ايمانهم محال لذات ,أو لكون (1) خير الله وتتسسع 
عن 007 كفرهم ‏ الأول سنوع , والثانى مسلم . 

قلنا ع الجواب نه[ عامر82) , وهو(() : أ ب اران 
غبر الله عن كثرهم مناف لاينائهم "م فاذا مر بالايمان فقد أمروا 
بالجمم بين المتنافيين . والجمم بين المتافيين محال لذات 017 ) وفقد 

وقع التكليف بالمحال )١9‏ لذاته117) ةا( هو ترير هذا الوجه «وقيسه* 
نظر , صيائه من وجهين : 


)١‏ ربامك) المخبر. 

؟) (أو) ساقط من رب). 

«) (إباءمك) لا يترتب ٠‏ 

ع) ربا,ك) للجبل . 

م) طابين المعقوفتين ساقط من رب مك). 
1) فى رك) طكون. ١‏ 
ا( ُ #د ) مناه 

ه) (أ) عدنا. 

8) (ب وك ) بيائه ٠‏ 

1 ]يه ع لع بسو 


ذنالك رف 1 مدع أسا. 
؟)قى زب) محال. 
؟١()رب)‏ ذات . 





)٠١6( 


حدهط :أن اعقرق هديات هذا الدليل ظاهر الآية , وصو 

لا يفيد الا الطن طلى ما تقور فى أول الكتاب » مقرر أيضا أن (0) احددى 
مقد متى الدليل اذا كانت مظئولة » فالنتيجة مظدوئة كيف ما كانسسست 

٠ . الأخرى‎ 





وثانيبما_: السئح الذى وجبناء9) طى الدليل الأول + 

٠‏ واطم أن صاحب الظخيص أورد طى هذ! الدليل ما أورده طلسسى 
الدليل الأول , وكذلك صاحب التنقيح ('). وقد سبق الجواب عن ذلك 
فى شرح الدليل الأول فلا نعيده . باعترض بعضهم فقال : “قولسه : 
أخبر عن قوم أتهم لا يؤمنون . 

قلنا : المائم حينئذ عقلى للا نراع فيه ”9) . 

تلنا : تفلماسيق الجواب ضه 9) ,(أن هذا القدر: وهو افضاء 
ايمائهم الى كذب تيو الله الصادق هو الدليل على المقدمة ؛ لا على 
المدعى ) (0), لايد من مقدامة أأخرى وهى قولنا : خبر الله عن كفرهم 
مناف لاينانهم ء ود أمروا هالاايمان فق أمروا بالجمع بين المتنافييسين » 
عله معديكة عن خنة الداليل طلم يغر حذاقيا بعد كرا البسى 
الدليل الأول . واحالت/ () تام/ 0) هذا الدليل طى ما ذكره9) 
فى الدليل الأول سؤالا وجوابا ٠‏ 


. فى رب) فى‎ )١ 

)0 رأعه ) فكرتاءاء 

)0 الطفيس ( (/5ه-أ) لققين (1/٠٠؟1)اء‏ 
) راجع نفائس الأصول تسسا 

م د 

) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


+) آخر الورقة (155) من ز(ب)ه. 
ه) (رتام) ساقط من رك )ه 


ى) فى رك) ذكراه 





)١١155(‏ ش 


قال المصئف . رحمه الله تمالى -. 
الدليل الثالت / (01) : 


كُ الله تمالى كلق أب لهب بالا يمان (9) © ومن الايان تصديق 
الله تمالى ‏ فى كل ما أخير عنه أ ونا 00 أخير عله أده لا يؤمن ء فقد 
عقر قط 400 ياود لا كام أيد1 د ييذ1 التكليف بالجمح بينالضد ين (5) * 
الشسرح : 
١ 29525 3235 3252 334 333 332 2‏ 5 5 0 

اطم به وثقك الله تعالى - آن هذا الدليل بهنى طى مقدمات :- 

ألا ولو آ الله كلف أيا لهب بالاينان (1) بالله » وهى مقد مسة 
واضحة ثابتة بالاجماع هغيره من الأدلة ٠‏ 


الثانية: ون آمن بالله يلزه أن يكون مؤمنا بأنه واجب الوجود 
لذاته , منزه عن النقاكض ٠‏ فيلزم أن يكين مومنا بأن الله صادق . فى 
اغباى + من جلة أغيان أن أنا لهب لا يوسن + وذلك لأن الرسول 
المادق أغير عن الله ع أن الله أعرره يدنك يفينى أن نون بهذا : 
الخبر الخاص ‏ لآته من جطة أخباره , وإذا آمن بهذا الغبر الخاص 
يلزه أن يكون مصدتا لله تعالى - فى أن لا يصدقه , وذلك أمر بالجمع 
بين الضدين , وهو محال . هذا شيع هذا الدليل وفيه اشكال 
أوردة صالفب العصدق : طنورده ( تقول )00 : لا نسلم اوسن 


و) آغر الوقة رنمو) من (أ)ء 

؟) فى غير ( ب ) الايمان ٠‏ 

م«ع) رب هيك) قيط . 

») زإد فى المحصول د بآن عض : 

ه) انظر المحصول : رأررع روم ععل)ه. 
)١‏ فى غير ( ب ) الايطن ٠.‏ 

ب( الئيادة من (إباء ك غ). 





)ع 


الايمان تصديقه فى كل ما أخير نه , بل فى كل لا طم أنه أخبسر(١)‏ 
عنه ء لا يلم من التكليف بتصديقه فى كل ما طم أنه 9) أخبر7) طداء 
التكليف بتصديق هذا الغبر الا اذاطم وجود هذا الخبر مله 9) , 
ظا يعلم وجد هذا الخبر نه الا اذا طم صدق الرسول , أن 5) 
علمه(1) صدق الرسول لم يوجد بهذ01) الخبر ء لاسطزاه ) الكذب , 
ولولم9) يوجد هذا الخبرئم(١0)‏ كلف لتصديق هذا الخير ,والتكليق 
بتصديق هذا الخبر مستلزم لعدم التليف به ,فكان سستتحا . 

أو تقول : أن من الايمان تصديق الله ب تمالى ‏ فىكل ما أ خبر 
عنسه تصد يق اجماليا : 9 يعتقد 19) على سبيل الاجمال ان كل خبسر 
صادق . وأا التصديق التفصيلى فهو مشريط ‏ ( بالعله التفصيلسى » 
فيلزم ) من هذا التليف بتصديبق هذا الغير تصديقا اجماليا , 
0 فى رأءد ) خير. 

٠ 
؟) (النه ) ساقط من رب مك )ه‎ 
٠ فى (زأاءمنك ) خبر.‎ )* 
؟) (ننه ) ساقط من (إباء ك).‎ 

م 2 

ه) غىراءد ) طو. 
1) فى غير زابب) طما. 
/ا) فى غير (ب) نهذا . 
)0 زباىمك) لا مستد له. 
1) رب مك ) ظولم. 
)٠٠‏ زاءعد )ا لماء 
)١(‏ فى غير ( با ) يكلف . 
؟١)‏ (ك) ينيك . 
ع() (فض)ظىم 5ه 





)٠١2( 





فان التصديق التفصيادى80© مشريط ) 17) بوجد هذا الغهر .»وقد عرفت 
أن التكليف به محال ٠‏ بتكليف مالا يطاق انما يلزم من التكليف التفصيلى 
وهذا ط قاله , وهو ملم حسن 7) . 


واطم أن صاحب الاحكام منم9) مثما آخر . وقال : ”لا تسلسم 
وجود (9) الاخبار بحدم الاييان , رما الآيات فتحطها طى أتهم لا يؤيئون 
بتقدير عدم البداية سلمنا ذلك , ولكن لا نسلم أنهم كلفوا بتصديسق 
الرسول -صلى الله طيه وسلم ‏ فيما (1) أخبر من عام تصديقهم بتكذبيه 
وهذا سما اتفق طيه 7) نفاة التكليف بالجمع بين السضديين”(0) لا بأس 
بهذا المته(ة) أيما 35 

واطم أن صاحب الظخيص «التنقبح (!) عظا فى تزبيقف هذا 
الدليل طى ا سبق من كون الايعان سسكا لذاته , فلا ينطب مخالا 
بالاخبار عن ضمه ٠‏ وقد سبق جرابنا رعن ذلك ) (8) فلا لعيسسده 
وقد زيف بعضهم 19) هذا الدليل بأسطة أخرى » وهى مزيقسسة ٠‏ 


)١‏ (التفصيلى ) ساقط من رك ).ة 
؟) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب ٠)‏ 
م«) راجع التحصيل )19077-(075/١(‏ ة 
؟4) (هنم ) ساقط من (ب 7 ,كا). 
ه) (وجك ) ساقط من (ب). 

1) فى رك) قطاء 

07) (رطيه ) ساقط من (ك )ء. 

م) راجم الاحكام للآمدى أ( ١/؟١١1)ه‏ 
1ى) (النع) ساقط من رب )ه 000 
٠٠)راجم‏ الطضخيص ( 0١1/١‏ -ب ) والتتقيح (1١/١٠؟) ٠‏ 
وو)في زبامك )عته. 


ون رأعه ( الخصم ٠.‏ 


)١٠١159( 


غلنذكرها وننبه طى تزيفبا فتقول , قال بعضهم : ” لا تسلم أن اليه" 
أخبر عن أبى لهب بأنه لا يؤمن . وأا قوله تعالى :”ان الذين كفريا 
سواء طيهم أ أنذرتهم/ 001 أم لم تنذرهم لا يمون ” فلا 9) مستكذ 
فيه والح هده الآية معليلة الععسيى > 

فان ظنا ء العام المعصص ليس بحجة ء نلا تساك بالآيسة . 
وان تلنا : انه حجة تأبو لهب يجوز أن تكون (1) مخصوصة بدء وائمسا 
الظبير بتنايله والوبيد القاطع يحثه 9) طى الايمان ,ناذا اجتمبسع 
الظاهر والقاطع قدم القاطع , فيؤ من 5) ضرورة ٠‏ 


سلمننا أن 0) دليلكم دل طى ذلك , ولكن هذه مقد سات 
نظرية يجوز خلو0) ذهن أبى لبب 4) عنبا غلا يكون ذلك مانما 
من الايمان طدة . ش 


قوله : علار تلظ بن يسن بأ 8 يزعن + 


| قلنا : لانسلم ء بانما يلزم ذلك أن لولف بجعل الخبر صدقا» 
وفوق بين التكليف بالتصديق ,هين جعل الخبر صادتا . فان/ (9) 
جعل الخبر صادقا هو : وتقوع المخبر عه , وذلك غير لازم فى التليف 
رحد و 0 

٠ آخر الورقة ( ا#١) من الاصل‎ )١ 
. ؟) (امءن»)ظ‎ 

م«) زاف فى النفائس : الآية . 

؟) فى غير ( با ) تحبها. 

ه) (فيؤسن )ساقط. من رب ,كه ع). 
1) (أن) ساقط من رزب)ء 

+) (ب) خدق . 

م) رك)ابى جهبل. 1 

دهع آغر الورقة (١م1)‏ من (1). 


)1٠١٠( 


باتضديق , أل عرق أب اذه أعيرك السابق أن زيد1 ميد خل انار 
لاننا يسدق الآن ذلك + ويعن عن العيدة دا 4011 فق 

زيدا دخول الدار حتى فى يصير الخير صاد كا #ظلاء تأبو لهب ائما 

يلزمه أن لا يمن أن لو كلف بجمل الغبر صادقا حتى يشعرلا) فى 
عنام ابا د اما 090 هو بصدق 0) الخبر فقط (ؤافمتملق التكليف انما 
هو الايمان نقط) (0) لاضه ,»ظولا) كلف بالعيديق بالخبر الدال 
عليه ف يلال تيم + و فوع 3 يآن ) لا يو من ٠‏ لأن هذا 8 
اشارة الى التكليف بجعل الجر صادقا لا بتصديق الخبسر ء فسا 
تعلق التكليف بالمحال (9) , 


راطمل29 أن المت الأول لماعب الاعكام » يك عيق يياتةء 


وأما الكلا م طى الاستدلال بالآية , ظم يستد ل المصدف بالآية 
فلا يرد الاشكال طى الآية الا على من استد ل بهذه الآية ٠.‏ 

تسم قال انام العرين فى الفقل ,و © ذعب ذأعيين الى أن 
التكليف بالمحال واقع فى الشرع ء وهؤلا* زصوا : أن أبا لهب 
أغيدو أنه من أهل الثار أنه لا يومن/ 00377 . ثم كان لأمورا بأن 


)١‏ العبارة فى (ب ,مك ) وأا انسان كلف 

؟) فى التقائس : يسعى , وهو الصحيح ٠.‏ 

«) (د ) ر(انا ) يسقط الواو. 

4) (ك) تصديق ٠‏ 

ه) هابين المعقوئتين زيادة من (ب ٠)‏ 

5) (ب , ك ) ذفان ٠‏ 

) الزيادة من رزب وك ). 

ه) زربا مك) هذه. 

0 راجم تاس الأسول ( كر هب بت وت 1 )+ 


)زمه ) (الطم ) لسقوط الاوء 
)آخر الورقة (ا*١)‏ من (با)ءه 


)٠660( 


يصدق الله تعالى قي خيرة » ومن خباره ١‏ أنه لا يصدق ٠‏ فوصوا 
أنه كلق جمع(!) الضدين ء بالاقدام طى النقيضين وفان تسك أحد 
بهذه الآية , قلا وجه لمتع عام ايان أبى لبب ء فانه 9) مات كافرا 
جِزبما , ولم ينقل أحد أنه آمن 7() ء وكان الرجل من رو ساةالقمم 
وأكابرهم فلا ا آ )9( يخفى (0) ايعان مظه ٠‏ 

نافيل و هذه نات نظرية يبيو نعلو دعن آيى لهب 
نبا + غلا يكين تلك دعا من الايان عادة . بالعامل 00 أن هذا 
المعترض تمسك بمالم 5 المصنف , تمسكط فاسدا , واعترض طيه 
بأسظة فاسدة ٠‏ ش 

أما قيله : كلف 557 » فقد نمه هسذا 
الممترض ٠‏ وال هو انما يلزم ذلك أن لوكلف بجعل/ (0) الخبر صدقالة) ْ 
وأنت تعلم بأدنى طأمل اندفاع1) هذا ؛ انه اليس المراد من قول 
الاماء (01) 4 كف يان 5 بأن لا 55 ما فهمه هذا المعتسرض 
ولا يشعر ظاهر هذا الكلام يبذا المعتى القاسد ,بل معئاهة 





0( زاه فى ( ك ) بين . 

)0 ا “د )بأ . 

م 1 سوام 

0( ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ٠‏ 
م) الحبارة فى ( ب) قلا يخفى كاد أن ظا يخقى . 
1) (رباءك) فيج . 

0( فى (ك) والحادة . 

م) آخر الورقة (وا() من رك )ه 
8) فى غير رد ) صادتا . 

1 نغ إندكم * 

وو ول دده + الأمة + 


5 ا يوا 


زوم 


نا شرحناه : وهوأته اذا صح أن الله أخبر طه بأنه لا يمن أيدام 
وهو مكلف بالايان بالله, ( ومن آمن بالله ) )١(‏ فقد كلف بتصد يسسق 
الله تمالى ‏ - فى كل اما أخير عنه اه وسا أخير عنه أنه لا يمن #فيكين 
مكنذا بأن يصدق الله بأنه7؟) لا يصدقه , وذلك تكليف بالجمع بيسن 
القتنافيين » وهو محال . هالجطة فهم() هذا اللام طى هذا 
الوجه ‏ يد فم هذا الخيال 0) 35 
() لابين المعقوفتين: ساقط من (ك ٠.)‏ 

8 
؟) فى رب مك ) بان ٠.‏ . 
م) (فهم) ساقط من رب مك )* 
)) (اسهع السال. يه ددا و)ء 





«* > 


(؟؟٠٠)‏ 
قال : المصئف -رحمه الله تمالى نا : 


الدليل الوايع (0) هو أن صدور الفعل من العبد يتوقسف 
طلى داصية يخلقبا الله تعالى ب فى العيد ...الى آخره”9). 
ا 
ةك 0 الله تمالى ‏ أن هذا الدليل تسكيه النصتف طبى 
نفى التحسين والتقبيج العقليين فى أول الكتاب , وقد شرحتساه 
وينا 9) اندفاع ما أورد طيه من الأسظة الضميفة , وتوجيه السؤال 
القوى الذى لا دافم لهم وقد طول المصئنف هذا الدليل (5) وكسرره 





فى مواضع معتقدا قوته » وهو ضعيف , وحاصله : أن الفملالذى 
ليس باتفاقى ‏ كالسقطة والؤقعة  )1(‏ يتوقف طى داعية وتددرة ‏ وقد سبق 
تفسير الداعيى » وتوتف ) الفعل (0) طيه . ويلك الداعية بما فيهما 
مخلوقة لله تمالى ‏ دفعا للتسلسل , وكذا القدرة , هما من الله 
تعالى ‏ وند خلدقبما يجب الفعل ‏ طىطا تقور ‏ فيلزم أن يكون 


الفعل واجب الصدور من العبد بسيب ليس هو منه ٠‏ فيمتتع (1)الصد ور 


من العبد قبل ذلك السببء . و«الواجب صدوره مته لا قدرة له طيه 
)9١‏ (الرابم ) ساقط من رب ). 

؟) انظر المحصول ( 9490/5/1)ه٠‏ 

«) (الشيح ) ساقط من ب )ه 

؟) (ب) هيناه . 

م) لاد فى رك ) وطله . 

1) (بامك) والوقمة. 

0) فى (5أ): صتوقف ء وفى زد ) توقفا. 

م) تاد فى زب هك ) الداعى ٠.‏ 

و) رأءه ) ستتح . 


)٠١"*ع(‎ 


وكذ لك الستتع . هذا حاصل هذا الدليل »وهو ضعيقف ٠‏ وذلسسك 

لآن القدرة بالداعية التى هى الارادة الخارجة (1) :والمقارفة 9 اكمتان 
به )00 باسنا بسسلبما 0) موجبان لمحلهما | (9) الاقدار (1) والاختيار 
جزيا , لا 80 الجبر لكون وجوب الغمل لا زيا من القدرة والداعية 

القائسين بهللا , أن لو وجب 9) عذ! الجيو يلزم الجبر فى أقمال 

الله تعالى ‏ وذلك محال . فبذ! الدليل ضعيق ٠‏ 


وقد بينا فى كناب القياض )1١(‏ : أن الحيد مجبر طى اختيساره 
غبو مختار باطتبار م مجبو(!!) باطهارآخر ٠‏ 


لا يقال : سالمنا لزوم الجبر عند حدق الداعية والقدرة ٠‏ طكن 


هذا متعذر علا م طا اللاع فيه م 


لأنا نقول : قد سيق الجوابعن هذا , وقد تين محل التزاع 

من كلا م أمام الحرمين , ثلا اعتماف طى ما نقله )١7‏ غيره ٠‏ 

و) فى رب مك ) الجارية ٠‏ 

)0 ر والمقارئة ) ساقط من ب + ك ) 5 

م) الزيادة من زب ) ءوفى زك )داصانيه ٠‏ 

4 فى زغير زاب ) يمجطيطا 5 

ه) آخر الوقة رعدذ) سن (أ)ء 

5 رك) الاختمار + 

) فى زب ) طلا يلزم ٠‏ 

0( ريه ) ساقط من ربك ٠)‏ 

4 رأءد ) ون وأجب . " 

)٠٠‏ فى (أاون ) التريد , والصحيح ما أثبتتاه ف وقد تحد ثنا على نسبة 
هذا الكتاب الى الشارح فى القسم الدراسى ٠‏ 

(() (مجبو ) ساقط من رب ٠)‏ 

)0 زباء ك ) نقوله وانظر أ ول هذه السألة ص 





(ه*١٠٠)‏ 
تال المعف : 0 الله تعالى عنه , 
الدليل الخامس و التكليف (0 اط أن 55 طىالملف حنشال 
استواء الداصى الى الفعل والترك ... الى آخره 29 ء 


البو ) 2 
ا - وفقك الله تعالى أن هذ! الدليل هنى على أن الفعسل 
يتوقف طى داعية ‏ وقد سيق تفسير الداعية0) , 





هيان التوقف 09 ,و تقول * الاأن يد | يتوجه التكليف طلى المكلسف 
حال استياء الداعئ الى الثعل ,أو حال رجحان دياصة القغل طبى 
داعية الترك ٠‏ فان كان الأول : لزم أن يكون مكفا يترجيح الغمل 
طى الترك حال استاء الداى اليبط , وذلك محال ٠‏ 
وان كان الثاني ٠‏ فتقول : مقتضى الداعية الراجحة (5) واجسب 
الصد ور من الميد الا لما كانت الداعية واجحة صمقتض الداعية 
المرجوحة سمتتع انك لتيتف القمل على سلامة الداعية عن الممارض 
الراجح ء فيلزم وتوع التكليف :اما بالواجب أوبالسمال » وكل واخد 
منهما لا يطاق ,م هذا شوح هذا الدليل م وهو ضميف ,. ذلك لأنا 
لا تسلم الحصر » , وذلك لآنه” أهيل قسما : وهو حال )١(‏ صم الداع . 
ميان قلق أن التكليف اما أن يتوجة ( طى الحبد ) 60 حال 
() (التكيف ) ساقط من (أ)اء 
؟) انظر المحصول ( (/815/15؟) * 
(١‏ انظر ( ص ) من هذا الكتاب ٠‏ 
+) فى ب مك الوقت . 
م) فى (ب) للراجحة ٠‏ 
4ع (ب) حالة. 
6 النيادة من ( ب ) ٠‏ 


)١٠١#5( 


وجود الداعى الى الغمل/ (1) أو الترك , أوحال عدم الداعى السسى 
واحد مثتهما فان كان الأول يلزم 9) 56 ذلك : اما حال الاستواء 
أو حال الرجحان , كنا لعن المصئف , فان كان حال م الداعسي » 
فلا يلزم ما ذكزه ء وتوجيه المنع أن تقول : لا نسلم أن التككيف اما حال 
استماء الداعى أوحال/ 7) الرجحان »ء لاتما يلزم ذلك أن لسو 
كانت 9) هناك داعية , وحن لا تسلم ذلك ٠.‏ 


اشكال , لأنا نقول (5): لا تسلم , وائطا يلزم ذلك أن لو لم تحدث(0) 
الداعية بسيب الحلم أو الظن بالتكليف , وثاله فى الشاهد واضح . 
ويد 00 على هذا الدليل ما أوردتاه طى الرايع ٠‏ 

واطم أن صاحب الطخيص نقض هذا الدليل بفضل (0) الله 
-تعالى ‏ وفيه نظر . لا يقال : زين ورد [1) التكليف لا يطلب مشة 
الفعل البتة » بل في الزين الذى يليه و وهى الأزضة المستقيلسة , 
( ولم تتمين الأزضة المستقيلة ) (1) لجتوع التساوى (01) ا للواجحية79) 
0 2 
؟) رباءك) لم ٠.‏ 
م«) آخر الورقة )١5/(‏ من (سا)ء 
؟)( ب ك ) كان ٠.‏ 
ه) ( ب ) لا نقول ء 
9) فى رباءك ) يجوز. 
با) (ب وك ) ورد ه 
4( فى ( ب ) بقول ٠‏ وراجع الطفيض ار زرره دأ ) ٠‏ 
0 فى رأع عد + 
٠‏ )ط بين المعقوفتين ساقط من (ب ) ٠‏ 
و(وع)فى (ب) الفتاوى ٠‏ 
:) رب ىك ) ا للراجحة ف للمرجومية ٠‏ 


)١١ا(‎ 


السيتوغية +[ ومين ) 0١‏ #يختار و أنه ورد حالة التساوى بالترجيح 

فى المستقبل , ا يلوم كمال بورد 17) حالة الرجحان ملا يلم تحصيل 
الحاصل , وا الجمع بين التنافيين 057 و لأ أ يدت الونيات أن 
يحصل مظه فى الزمن المستقيل , وحينئذ لا محال , ويتوجه حالة المرجوحية 
يكلف 0) بأأن يحصل الرجحان فى الزين المستقيل ء للا استحالة(5) ,قعلى 
كل تقد ير لا استحالة , اند فقت الظا ئة 000 ٠‏ 


إمأ ىا 
لانا نقول :و هذ[ في ناض لللاثة 00 , وذلك لآنا تقول : الحصال 
التى طلب منه الفعل لا يخلو عن أحد الأسين : وهول) اما حال استروا* 


الداعية ء أو حال ترجيح احدى المداعيتين على الأخرى ٠‏ لم يدافعلة) 
ا يحيله من صرف الطلب )09١(‏ ( الى ) (!11) الاستقيال ٠‏ 


ا ا 


(و)الزيادة من زب ٠)‏ 
(؟) فى غير ( ب ) فورد ٠‏ 
2 زأعد ( المتلين ٠‏ 
(ع) رب) ولف . 

و وج يه اسان * 
(1)فى, رمه ) للنكتة ٠‏ 
(ب) رأءد ) للتكتةاء 





(ه) فى (- ) هو ء. 

(9) فى غير ( با ) ينع + 
دو رأءمه ) الطرف ٠‏ 
(روع الزيادة من رباك ٠)‏ 


]ك١‏ ا 


)٠18( 

قا لالمصئف - رحمه الله تعالى عنه. . 

( الدئيل السادس)(0 ٠.‏ 

أقمال الحباد 09 مخلوقة لله تعالى 69 صتى كان كذلك9) : 
(كان التكليف ) (0) تاقينا با (0) لا 5 ٠6‏ اليآهره 500 
اع 

اطم ‏ وفقك الله تعالى أن هذا الدليل مبنى طلى قاط ة كلامية: 
وهى أن أفمال الحباد مخلوتةلله تعالى ‏ وذاهب الئاس فى هسذه 
السألة شبورة . واختيار الأشعرى و أن لا تأثير للقذرة الحادشة 
فى الفعمل الصادر) من الحياد ,بل القدرة والداعية مخلوقتان للسه 


تمالى - وكذلك الفمل اليل نكييا لون لله تعالى - فلا عأثير 
للقد رة القا ئمة بالمبد فى الأفمال . والخلاف فى هذه المسألة مستسسيع 





المعتزلة ٠‏ وجمحع من الأشاعرة : منهم القاضى أبويكر , يأبو اسحاق 
الا سفرا ثيثى . واختيار الأشعرى ما ذكرناه . وهذه طزم تقريرها فسى 
طم الكلام , فالمصنف أشار الى تقريرها (39) , قانا نتبعه!!1) فى ذلك 


«جع) ركع العيادةه 

م) وان فى (با) ان هذا . 

.) رأءد) ذلك . 

ه) ا بين المعقوفتين ساقط من رب مك ). 
+) فى زب ) طلا يطاقاء ١‏ 
ب) انظر المحصول رمعربيع)ء 

,ع كغر الوقة رمي) من (أ)ء 

وئع فى رب) الصادرة٠‏ 


)161١(لصحملاعجارو‎ » فى (ب) تقريوها ووزاد فى ا هنا‎ )(٠ 
- ٠. والمعالم بهاشه رص 5لا)‎ 


ربءك) نالتبعية ٠‏ وفى 0 ثانا تنيهه ٠‏ 





)1١99( 
ع3‎ -  ةيموت#‎ 


ونقول : - لو كانت أقمال الحيد مغلوقة (له )(1() لكان طالما بتقاصيله » 


بيان الملازمة : هو أنه لو كان موجن 9) لأقعال تقسه ألكان | يناد ها 


: بتك القدره القائمة به جزنا , وك القدرة صالحة أن يوجد بها مقدارا 


معيثا من القعل بن ل وأنقص بتاعا ايناد قدر معين 9) 
د ون غيوه لايد له من قصد بتار الشى؟ دون الشحور00) به محال ٠‏ 
وهذا معنى قيله تمالى ‏ :"* ألا" يعلم من خلق “7 فقد صحسستع 
الملازسة ه 

وأا بيان انتفاء اللازم فذلك 586 - 

أحد هط : أن الثائم , والمقشى طية (الد يتب بن أحسك 
جنبيه ) 0) إلى الآغر بليس له طم وا شعو بكبيةطلك الأفصال طا 
يكيفتبا 00 ء ش. 





ما 


وهو يتحرك طق اختيار عوالمحرك (4) لأصبعه” (0) لا ل عاد أجلاة 





وله وساقط سن وب )+ 

؟) فى (أ) يوجد ا 

م( فى ب نمك ) بأزيد بأنقص . 

») (إبمك ) متعين . 

ه) (ب ك ) المتحقد يه ٠‏ 

0( سورة اللك آية زع )١‏ تامبا ” وهو اللطيف الخيير * 
(١‏ كتيسن حاط عن وه 

و) غى رباءك ) ا يكيفيتهسا ٠‏ 

0 زأيد السوك , بسقوط الاو ٠‏ 


.)ع رباع ك ) لاصيسميه ذ 





0 1و 


)١١4٠( 


الأختيار » فا أجزاء أصبمه ,ليس طلما بتفاصيلها » فثيت أن العييق 
غير متوجد لأفمال تفسه ٠‏ فالله موجد قعل » فان أوجد فيه الفمسل 

ن الله قاطا والعيد محله , وان لم يوجد فيه الفمل , ظيس الفيسد 
بيبحل )١(‏ للا فاعل ء تلا قدرة9!) للحبد بمعنى أنه ان 7) شاء تعسل 
وان شاء ترك ٠‏ 

فان قلت ع وان قلنا : انهلا قدارة للمبد طلى الفمل ء ( للا طلى ) 9) 
الترك , ولكن الله أجوى طادتهبأنه متى اختار الفعل(0) و( خلسسق 
الفسل 00 عقبيةا . ين اختار الترك لا يخلق القمل 0 . 

قلت هب [ أن ن الآمر ) () كذلك ٠‏ طكن الميد لا يخلق اختياره 
لما بيئا من لزوم التسلسل بل الله (9) خالق 95 ,الميد مضطسر 
فى اختيارة له , قلا فعل وهذا معنى وليه تعالى. ”ويا تشاءون الا أن 





يشاء الله )3١٠*‏ هذا تمام تقرير هذه الحجة , وفيه نظر ٠‏ وذلسسنك 
لأ (01) تقاعل أن يقول : لا نسلم 5م غير طالم تفاصيل الفمل الاأختيارى 
مله 0١9‏ يشعر 007 بتفاصيله , ولككة لا يشعر بذلك الشمور , ون 


,) رأءد ) ا قدرة. 

0( ران ) ساقط من (أىد )ء 

ع ) اط بين المعقوفتين ساقط من ( ب 5ك ) ٠‏ 

ه) العبارة فى ( ب ) متى خلق اختار خدق الفمعل ٠‏ 
1) ا بين المعقوفتين ساقط من (ك ) * 

)اناد فى زب يك ع طايه ٠.‏ - 

م) فى رباك أما. 

و) زربمك ) العيد ٠‏ 

٠ )51( سير ةالتكهر آية‎ )٠ 

رع رامه)لان ٠.‏ 


؟+) رب) طمل. 
م«() رك) شهر. 


)٠؟41(‎ 


مشمر((أيه نظا يثبت ذلك الشعور فى فكرة9). بالشهور بالشئ ير) 
الشمور بالشعور (يه )0) غير 90) , وثبات ذلك الشعور غير ,سلا 
يلزم من نغي الأغيرين لفغي الأول ٠‏ 

لا يقال 07 أن هذا متمذر عتلا , والتزاع ني المتمذر طدة ٠.‏ 

لأنا تقول: قد بينا سقوط هذا السؤال قلا نحيد*ه ٠‏ 

قال صاحب الطفيص ء * ان أراد بهذا : أن حركة العيسد 
كمرقة الجماد والمرتعش .» فذلك ممدوع. وان أراد به أن ن مل العيد 

يستنئد “الى قدرة اراددة [1), وهما مخلوقان لله قلا نسلم أن ذلك 

ينا في :اضافة الفمل الى الحبد ٠.‏ وان آراد به معثى ثالثا » فلابد مسن 
بياه 290 .. ش 

( قلنا ارفك عمق ثالثا , ققد بينه" ) 00 , وهو 9) ع أن الا 
والداصة مخلوتتان لله تعالى ‏ وكذلك القعل ء نظا فعل للحيسك (01) 
أصلا ٠‏ 


ذ() (ب) يشعر. 

؟) ربيك) ذكرمء 

م«) فى رك) غيره. 

) الزيادة من (ك )* 

ه) (غير) ساقط من (ك). 
03( الخمييه 

٠.) جع الطخيمٍ ) مدا‎ (١ 
٠ اد 0 ملك ) نما انادته محعتى تقد بيئه‎ 2) 
و) (ربايك) وعى ه‎ 

٠ لم) المقدرة‎ ٠ 

وو آغر الحرقة )١56(‏ من (ب9)ة 





(0045) 1 3 
تال 1 578 8 وعنة الله" 20 ١‏ م جا مع عي 


الدليل السابع : الأعر قد (1) وجد تبل الغمل,والقدرة فيسسر 
5 قبل الخمل : ظالأمر قد 9) وجف عند دم القدرة"0) . 





الشلرح : 





اطم ‏ وفقك الله تعالى أن هذا الدليل أيضا مبنى طى تاصداة 
كلامية مغظف/ 0©) فيها بين المتكسين , ظتنقل مذاهب المتكلسن فيها» . 
ثم تعطف الى شرح الدليل البق طيبة 4 

تقول ع اال انام الحرمين فى ' الشائل. + زا صاراليه أهل 
الحق ) (5) أن القددرة الحادثئة تتملق بالغمل واتتبحت ونه ط يتقف م 
على حد وث الفمل وجودا ٠‏ شم اذا لم يتقدم وجود ها كيف يخظر للمحضل 
تقدم تعلقبا 90 ؟ الى ذلك 60 (صار )0) الحسين التجارء حك 


ابن عيس 0 فرعا + 15 ت!''ألسالكين هذا المسلك من يزعم أن 


القدرة الحادثة توجب مقد ورها ٠‏ 

و) (قد ) ساقط من زب مك )ه 

؟) في ربايكع هه . 0 

م) انظر المحضول ( (/49/15؟) ٠‏ 

) آخر الورقة (لع14) من 13 )اه 

ه) العبارة فى مد ) تاقصد! لتأمل الحق هوهو تصحيف ٠‏ 

+) زد فى ب) الفعل وجودا ٠‏ 

ب) رالى ذلك ) ساقط من رب ٠)‏ 

,) الزيادة من رب ك). 

و) هو: أبوعيسى محمد بن عيسى يرفوث ‏ رأ فرقة البرفوئية » دأمسر 
الامام أحك بن حتهال . تبع النجار فى أكثر آرائه » وشالئه فى 
تسمية المكتسب ناطا , تامتتع مله * 
أنظر الكلام عنه,.وجن مذهبه فى : الفصل فى الطل والتحل رمم ؟؟)ء 
والتبصير فى الدين (,ص؟5)* » والفرق بين الفرق ( ص 9١؟-ه‏ (؟ ) ٠‏ 


)٠٠‏ رزرثم)ساقط من (! مب )ء. 
وو) رتى ) ساقط من رب )ء* 








)٠١49( 


وقد أنكر شيخنا د رضى الله عن ذلك على ما توضحه . ثم هبولا* 
ذهبوا الى أن القدرة المقارنة لق ورها تتحلق بمقدور واحد. وذدهصب 
الممتزلة قاطبة واليكرية (0) , وكثير من الزيداية 9) , وطباهف منئ 
المرجئة 7 : كأبي شمر 9) , وضرار(0) , وحقص الفرك (00: الى / 0)أن 


وسبق الكلام عدبا ضمن ترجمة بكر * 

؟) الزيدية : فرقة من الرافضة ء وهى تتقسمالى ثلاث قرق ؛ 
الجارودية » والسليمانية » والبترية » وهذه الفرق اثلاث يجممها 
القول باءامة زيد يبن طى بن الحسين ٠‏ 
راجع الفرق بين الغرق (ص؟؟) والطل والتحل ( لا٠؟) ٠‏ 

«) المرجكة : فرتة تزم أن من شهد شبهادةالحق دخل الجنة: وان 
عمل أى صمل كان . وأتهلا يدخل النار من قال "لا اله الا الله ”* 
وان ركب الحظاقم : وترك الفرائض , وصل الكبائر ,وهم طواعسف: 
اليرنسية , والفسائية , «التونية , والثهانية » والمريسية ٠‏ 

)| أحد أعمة القدرية المرجة وهوسن تلاميذ النظام . قال الجاحسظ 
عنه : وكان اذ نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه طم يقلب عينيه وم 
يحرك رأسه »حتى كآن كلاعه يخرج من صدع صخرة . وهومنرجال 
منتصف القرن المثالثك ٠‏ 
راجع : البيان والتبين ( (/(و) «طبقات المعتلة رص لاه) »و 
الطل «التحل ((/99) ٠‏ 

م) هوضرار بن عمرو القاضى ,قال طه ابن حجر فى الميزان 'معتزى 
جلد , له مقالات خبيثة ” اليه تنسب فرقة الضرارية + الذين ينفسون 
الصفات ٠‏ ويقولون يخلق الله لأفمال الحباك .. وغير ذلك من خلالاتهم 
(اللل والنحل (ذ/ع(() صيزان الاعتدال (558/5) «#تاريسخ 
التراث الحربى (1(/4/1) الفرق بين الفرق رص" (؟) * 

) حفص القرد + كان متابعا لخرار بن صرو فى أكثر آرائه ٠‏ 
قال ابن .حجر فى .الميزان ع متدع . قال النسائي صاحب كلا م 
زكئ لا يكنب حديثه ووكثره الشافعى فى مناظراته ”+ 
واجع الملل والنحل ر و/ع١١)‏ » صيزان. الاعتدال (16/1ه) والفرق 


ب) آخر الورقة (14) من الاصل ه 


)١٠١؟؟(‎ 


القدرة يستحيل تملقبا بالحادث ٠‏ كما يستحيل تعلقها بالياتى . واا 
تتملق بالفمل (1) قبل وجده . «البلغى وان 9) افق أهل الحق قسى 
مت بقاء القدرة » ثائه” يصير الى أن الاستطاعة تتقدم طى الفعل , وتتقدم 
ويوجد مقد ورها فى الحالة الثابتة . ها يجب الاحاطة به أن أهل الحق 
لم يمنموا تقد م الا ستأاعة على الفمل 7 لقضية9) ين جع الئ(ة) أحكام 
القدرة » ولككهم لما طموا وجوب تملق القدرة بالحادث وطما استحالة 
بقاشبا , ِو تقدءت القدرة لعدمت ء ثم يستحيل تعليق المعدوم فى 
حال الحدوث , ولو سبق الى وهم الناظر القول ببقاء القددرة سا 
صده موجب (1) القدرة وحكيها طى تقد مها على مقد ورها » مع اعتقسآاد 
دوامها أ الى مقارئة الفدل , وكيف يخفى ذلك , وتدرة القديم أِية 
والمقد ورات متأخرة عنبا ”. هذا ما قالهامام الحومين فى كتاببسه 
لون بالشامل فى أصول الدين ٠‏ 

وقال فى البرهان : ” ومن أتصف من (/0 نفسها طم أن معخى القدرة 
< التمكن من الفعمل موهذا ائما يعقل/ 8) قبل الفعل*/9) : 
وان قد شرحنا من !هب )1١(‏ الئاس نى القاة المبتى طبها الدليل 


») رك )القضية ٠‏ 

ه) فى رأءد ) اليبا. 

5) رأءت ) بوجباه 

0) (من) ساقط من زبا».ك)ء 
م) آخر الورقة (.+1) من (ك)ء 
و) اتظر البرهان ( 71/1؟) ٠‏ 


٠. زباعك ) مذهب‎ )٠٠ 


5 


)١١؟6(‎ 


فنقول : الأمر بالفعل موجئ قبل الفعل , والقدرة غير موجوده 
قبل الفعل عبن به غير مقد ولاه كك ليواي ن الأ 


هه 


الأسة. 


وأا 9) أن ن القدرة غير موجودة فى علك الحالة ووذلك لآن القدرة 
الايمان انما توجد ١مقارنة‏ للايمان طئ أصل الأشاعرة ,والدليسسل 
طيه : أن القدرة صفة من شأنها التملق بالمقد ور » ستعلق القدرة اما 
التوسيقد أى الستا والناتى ياطل ء تحصيت الأول + 


بيان بطلان لقال : أن المعدم تقى محض ستمر «والنفسى 
المحض يشمي ل 50 مقد ورا بمعثى 9) أنه يحصل بالقد رة بالضرورة 
والنفي الستمر أظبر استحالة , فتعين أن يكون متعلق القدرة هو 
قدارة 9) طى الفمل قبل الفعل , فثبتأن الأمر بالقعل موجد تيبل 
الفعل , للا قدرة طى (الغمل)0) تبل الفعل . 

هِيان ود الدليل المذكو الى صورة من صور البرهان أن ثقول: 
لوصداقت المقدمتان المذكوران (1) ولزم التليف بغير المقدور - طسسى 
ما بينا - والطزوم واقع ب ططى ان واقع ٠‏ 
)0 زب وك ) بالا جماج للأمة ٠‏ 
و) فى رك ) أما , بسقوطالواو. 
م) (ب) معت . / 
») (قدرة ) ساقط سن ٠)١(‏ 
0( الزيادة من (با مك ). 
03 رك ) المذكويان © 
) رضاءك) قررناء ٠‏ 





)(١٠؟45(‎ 


واطم أن هذا الدليل لأسف . 108 : 

الأول (00: أن تقول ولا تسلم أن القدرة صفة متعلقة » بل هى 
صفة من شأنبا التملق , وبا صلا حية التعلق , فتارة تكون متعلقسة 
بالفعل , وتارة لا تكون متملقة بالفعل بل لبا صلاحية التعلق م 
ظلو(؟) كانت متعلقة بالفمل : لوم قدم العالم » وهو محال ٠‏ 

الوجه الثانى 7) : النقض بالقدرة الأزلِية . وقد نيه المصنسسقف 
طو9؟) هذا الوجه ٠‏ 

قال صاحب لقعي “صفة القدارة(0) صغة متحلقة سلم » كن 
قوله 000 لا يجوز أن يكون متعلقها المعدوم سنوع . بل المعسدم 
يصلح أن يكون متملق القدرة : ين يابرجدين العدم الى اليسق + 
ام أ لي اله متعلق . القدرة : بأن يحدمه أو بغيره 
من حال الى حال اماق أبن يسني 00 يجوز حصوله بين موجود يمن 


يحداوين + يدن عند ومعد وه ٠‏ ثم تقول : لوصح ا ذكره يلزم 
سلب القدرة الأطِية00, وهو محال * ذل 53 


واطم لكك 5 ذكره قاسد * 5 فساده يظهر من شرحنا 


؟) رباهك)غ)طوه. 

م«) آخر الورقة (ه14) بن وآاغء 

و) (أعس )رفى )ءوفى رك ) عن. 
مع) (ب) القدرءة 

) (قيله ) ساقط من رك ). 

ب) رأءه) ذهتى .0 

)0 ( الآطية ) ساقط من ( ب ) ٠‏ 

0 راجع الطخيض ( (/5ه-أ ) ٠‏ 
)٠٠‏ (أن )ساقط من (ب) . 





)١١51/( 


للام (1) اللمئف . بن النقض المذكور نقد أوردء المصتف طى تفسهاء 
وهو وارد ء بلا جواب له ٠.‏ 

لا يقال : الفمل لم يطلب منه97) زمن الأسر يل فى الستتيل 
بعده) , وذلك الزيان زين القدرة , وهذا لأن الأوارم 9لا تتعلق 
الا ل بالا زئة المستقبلة ٠‏ 

لأنا تقول : اذ! تملق الطلي بالساقف: ستقة فيو عالقا ينه" 

ان التعلق جزيا , ظو قال : ” افمل كذا فى )0)آن قبمك 
للغطاب * يلزبه” فى الحال » وا يجوز تأ خيره الى0) المستقبل ,وتحقيق 
هذا 0 ,م أن أمر الله صفة قاعمة به » وصفته [9) منوعنة عق أن بيط 
بها زيان » والمكف فى زيان فان كان الأمر مطلقا بيئه 009 فمله أ» 
وآ لان علوت يلزبه غمله فى ذلك الؤبان , والمطلق يتفرعطى قطنا : 
الأمر هل يقتضى الفير أم لا ؟ هذا هو التحقيق . 

وأا أن الأمر بالشوة لا يقع الا فى الأؤينة المستقهلة فلا فاطسم 
تلك , لله أطم ء. 


0( رأعم الكلام. 

؟) (هه ) ساقط من (ب ٠)‏ 
م«) ربامك ) بعد ه 

ع) آخر الورقة (.ا1) من (با)ه 
م) (الا ) ساقط من رب )ه 

+) الزيادة من زرب مك ٠)‏ 

ا) فى ركع فى 6 

)0 (هذآ ) ساقط من رك ). 
رألءه) سفة .3 
٠ع‏ زب مك ) يلزسة . 


3# 





(2؟١1)‏ 
ل المصئف : رحمه الله تمالى-: 
7*الدليل الثامن ومهه الى آخرهة(0) ٠.‏ 


الشرح : 





اطمد وفقك الله تعالى-: أن هذا الدليل بناه المصنف ( طسى 
المذ هبين ) 09 فقال 09 المبك لا قدارة له أصلا » طو0) تدر طيه ٠‏ 
لقدر عليه أما حال وجوده ء وهو محال : لكونه !يجان آ للموجد (5) ٠‏ 
والثانى 9) محال , لأن القدرة فى الزمان الستقدم0) طى وعد الأثر: 
أما أن يكون لها أثر فى ( الفصلأملا ؟ ان لم يكن لها أثر فى 
الزبان المتقدم ‏ «التقدير ء أنهلا أثر لها فى ) ل8) الزيان (1) المقازن 
فلا أثر للقدوة أملا , وهو محال وان ان لبا أثر فى الؤسسن 
المتقد م) )0١(‏ لها تأخير فى الفمل : أن الأثر بد ون التأثير محال. 
فنقول : التأثير قبل وح الغمل موجود لومب يو القسل د 
غير موجد ء فوجود الأثر غير تأثير الطوثر ‏ والتأثير!!!) سسكن الوك 019) 


و)» اتظرالمحصول ((١/؟/١9) ٠‏ 
؟) الزيادة من ربا ,ك)ء 


م«) المبارة فى (ك ) أن المصضف بنى هذا الدليل على المذ هبين فقال: 


») (سباوك )ان لو قدر. 

ه) (ب) لموجد : 

03 أى قبل وجود ه ٠‏ 

9) رأ المقدم. 

)اا بين المعقوفتين زياد ةمن به ك ٠)‏ 
و (رأعه) الزين. ١‏ 

. و) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) * 
() (التأثير ) زيادة من ك)ء 

؟ 1 ) مط بين المعقوفتين ساقط من ( ب يك ) ٠‏ 


)١٠١؟5(‎ 


والا لكان واجب الوجود , وهو مهال , للبرهان الدال طى وحد ة واجب 
10 8 0 

الوجود » فيفتقر التأثير الى طوثر , والطوثر فى التاثير لابد له مسن 
٠‏ 0 اب 
عثير(١)‏ وذلك التاثير ممكن , فيفتقر الى تأثير آخر فيلنم التسلسل 
وهومحال) 9). نثبت أنه لا قدرة للحبد أصلا , سلاء قلنا : القدرة 
طى الفمل مقارنة , طى اهو مذهب الاشحرى ء أو متقدمة على الغميل 
طى ماهو مذهب المحتزلة ‏ طى ما بينا من تفصيل المذاهب37) . 

راطم أن هذه شبهة , وهى من المفالط , لكونبا نافية للقسدرة 
شاهدا فؤائها . فتقول + قال 9) ه حلها(©) أن ثقول : لم لا يجوز 
أن يقدم) 9) طو, الفعل زيمن الوجود ؟ قله : ان ذلك ايجساد 
للموجود ل 

قلنا : اذا 58 به ؟ ان عفى به : أنه ايجاد لموجوف 0) بد ون 
هذا الايجاد ,أويهتى به : أنه ايجاد الموجد )( ببذاالايجاد, 
أو يَعَنى بو[9) شيك آخر . 

الأول ستوع .بل هو ايجاد الشرء الذى وجد ببذا الايجاد؛ 
بذ! التأثير يحيث للا عنة الكافير قا ويد > لسن 00 آزانا ين 
() تاد فى رك) لثيره . 
)0 نا بين الستوتين واد من ل ب مك ) + 
0 ا عد ) المذهب واد جع أول هده" المسألة ( حد ) . 
)2 القاكل هو صاحب اللخيص ٠.‏ 

ما 

مه) (ب) احلنا . 
1) اط بين المعقوفتين سن ليه 


(١‏ لابين المي 
6 من (ب ٠)‏ 
)0 0 + ابد 


4 2 وااو ع ا 


)0١١6٠( 


الثائى ,فهو مسلمء لا امتتاعفيه , (لأن الأثر ) (1) لابد وأن يوجسد 
مع الث فيه زاتا . وان أراد به معفى ظلثا , فلابد من بيات“9) 
هذا ما قاله صاحب الطخيص فى حل 7) هذه المغلطة , للا سويت 
1 ن يقال فى حلبا : ان الماهية الممككة لا يمكن ايجادها / 9) 
موبود! (0) معها وبودها , ولا يلزم ايجاد السوبك . وا يكن 
ايجادها معها (1) عدميا ء ولا يلزم الجمع عن اسيك اد لا 
بان يكن ايجاد الماحية السكة من حيث هى هى تك 
عن وجود ها حاله 000 الايجاد . 


واذ1! تقررت هذه المقدمة فنقول : ؛ الايجاد زمن وجود هأ يعتبر الى 


يمتبر (10) "تين 
فيه وجودها , والايجاد زمن العدم يعت فيه العدم ٠‏ وقد ثبت 


استحالة ايجاد الماهيية السكة «أخوذا معها أحد الأمرين , وكذلك 
آيياد القمل حالة ويد القمل ء رياد القمال عل عم الفعيل 
بل ايجاد الفمل من حيث هوهو مع قطع ( النظرعن ) 17!) الحالين, 
وهذا لأن الشوء قد يكون حمكنا نظرا الى ذاته من حيث هى هى وفيقال: 


؟) راجع الطخيص (5/10اه-ب ٠.)‏ 

مع) (أ) حد ,وى (ب) ستحل. 

تق آخر الورقة (.1) من الأصل . 

م6 ويه 4ع الغو ٠+‏ 

1) ربامك )مم . 

با) زب ) الوجد والحدم. 

2 آخر الوقة ( جدد) من (1) ٠‏ 

8) ر(أءن ) يعسر. 

)٠‏ (باءك )نقد اعتبير + وفى و 


)فى (ب)بينا ٠.‏ 
؟()الزيادةمن ب .ك ). 
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)١٠6١١( 


هوسكن الوجد نظرا الى ذاته , فيمكن )١(‏ ايجاده نظرا الى ذاه 


1 :| 9 
ثم قد يقترن به مائع أو ينتفى شرط ايجاده ء فلا يمكن ايجاد »لا لاستحالته 


فى ذاته هبل لمعارض من خارج . هيان () تقرير ما ذكرنا طى قسول 
من قال ان الوجود طة0) الساهية , وكذلك طى قول نافيه 0), ظليتأمل 
الناظر هذا الموضع ٠‏ 

فان قيل : قد طمأن من أصل الأشاعرة أن القدرة على الفصسل 
مقارئة للفمل , وك تبين فساد ا عول طيه المصئف فى تقريره هذا الأصل 
فنا (1)المعتمد فى ذلك ؟ . 


قلنا ؛ رقد تبت )00 أن امام الحرمين قد ١‏ ختار فى البرهان : 
أن القدرة طى السفمل تيل الفمل ل . وقد عول فى كتاب الشاسل 
فى تقرير هذه القادة طى طلا ثة , ظنذكرها قال الأعام , ” القدرة 
من متأخرى المعتزلة , وسوخ[؟) ططا لا معلوم له ءلم يخالف فى أبواب 
القدرة , فالقدرة اذن متحلقة بمقدورها , ومن أحال تعلقها بالمقدور 
حال حدوثك فقد نفى تمسقبا . بالدليل طيه أنا اذا فرضنا حالتين 
فقدرنا (1) فى الحالة الأ ولى قدرة حادثة , ثم قدرنا فى الحالةالثانية 


؟) (ب)لااستمالة. 

م) ربءك ) سيأتى . 

ع») (ب ك) طلى ٠.‏ 

ه) (ر(ك) تاهية ٠‏ 

5) رأعه) فيه 

) فى رباوك ) ظظناقف بينا م ورظنا ) ساقط من (أ). 
م) راجم البرهان (١(/979؟) ٠‏ 

و) رببامك) فسخ . 

ددع رأاءن )بتقدرطا. 


)٠١١6( 


بعك السقدور وحديثه 17 . فالخصم يمتح وج المقد ور فى الحالة الأولى » 
وبمنح التعلق بالمقدور فى الحالة الثانية , والحالتان متماقبتان طسى 
ما صورناهما ؟) وظم ببق لتملق القدرة وجه معقول " هذا / 7) ما عول طيه 
امام الحرمين فى الشامل , وفيه أبحاث دقيقة9©) أعرضنا عن ذكرهاء 
عق مي الاظفلي 2 

والأصحاب بنوا هذه القاة طى أن القدرة عرض ء والعرض لا 
ببقى (0) زبانين ء «القدرة مقارئة للفعل . والحق أن محال (1) هسسذه 
القاعاة طى طم الكلام » ويتسلم فى هذا الفن . والله أطم بالصواب ا.هه 


٠ رب مك ) قدرت‎ (١ 

؟) (رأءد ) صورناها . 

مع آخر الورقة (١ا()‏ من (سا)ء 
») (أأاءد )ضيقة. 

ه) (5أّ)ينفى . 

5) تاد فى ريا مك) بيان . 


0 
فار 
اذ 


)١٠١٠١+( 
قال المصئف  رحمه الله تعالى عنه :ب‎ 
الد ليل التأسسع : أن الله 5 )0( بمحرفته © .© الى آخره"9),‎ 
: الشرح‎ 


أطم - وفقك الله تعالى ‏ أن المدعى أن تكليف ما لا يطاق واقع, 
والدليل طيه : أن الله أمر بمعرفته , بالدليل طيه قله _تعالسى: 
“ فاطمأنه لا اله آلا الله *7) واذا ثبت ذلك , فتقول : ذلك الأسرة) 








اما أن (5) بتوجه نحو الحارف بالله , أو يتوجه() : نحو الجاهل بالله 00 , 
والأول لا يخلو اما أن 5 مرا يقير ا يعلمه أو بمثله (0) » لاستحالسة 
أن يكون أ الحالم بالله بالحلم به , واتا ل9) هو خلاف الحلم . فا 

كان الأول (090) , يلزم الأمر بتحصيل الحاصل , وهو محال . 


وان 5 ن الثائى بلق الجمم بين الظين ه وهو بعال . ينذا كله 
انا كان ذلك الأ مر متوجها نحو المارف بالله ( يأنا اذا كان(21, 
ذلك الأمر متوجها تحو الجاهل بالله ) »)١19‏ فهو أمر بالمحال أيضا, 
0( رس ماقط مه ارت مفام :: 

؟) انظر المحصول ( ١/؟57/5*) ٠‏ 

م )سورة محمد آية )١5(‏ براجع التفسير الكبير (095/0) ٠‏ 

») ناد فى (ك) اذا تبت ذلك . 

ه) (أن ) ساقط من زبا,كف). 

1) (يتوجه ) ساقط من رب ٠)‏ 

با) (يبالله ) لم يرد فى زربا اك ). 

)0 فى لاه 6 أو ايظهاء ١‏ 

د4 زياف أ ياء 

٠‏ ) (الأول ) ساقط من رب)ء. 

ررعفى رك) حال. 

؟ 9) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ه 


)١٠١م5(‎ 


وذانك لأن الجاعل يالله لا يعرف آمر الله م د ناداع عاقلا يه م اد 
نو مف أ الثد عرق اللدع لأسحالة بعرنة آم اتلدر الا يعون 
سرك . 1313 امال 40 أن و يحرف أر_الله )0ن تونيدة 
الآبر عليه اتيميها الأنر الله كن من يستمياق أن يعرف أآمن الله 
ومن يستحيل طيه معرفة أمر الله استحال منه امتثال أمر الله» فقد 
أمر بالامتثال , وذلك هو تكليف مالا يطاق . 

واطم أن هذا الدليل ضعميف , وياته من وجهين :- 

الأول : أن (الآية أمر ) 0) بمعرنة وحدانية الله وذلك غير 
لسر يعتترقته د 

الوجه الثائى : وهو أنه لوكان أمرا بمعرفة الله . تعالى فسسلا 
استحالة / (5) فى توجيه نحو المارف بالله , وذلك لآن المعر فةعطى 
مراتب : أَطها (1) وأجلها معرفة الله تمالى ‏ بنفسه , وتقابلبا/) 
معرفة أول ات ا بطي ا ا نا أن يكون أقل من علك 
المعرفة , لأا تفرض الكلام فى قدر لو نقص ذلك القدر لكان جاهصلا 


بالله » هين المرتيتين مراتب ككثيرة ٠‏ 


م 0 


انا ثمت هذه المقدمة جاز أن يكون ذلك الآمر متوجها دحو 
)١‏ مابين المعقوفتين ساقط من (ب ٠.)‏ 
؟) فى رأعءد ) لا استحالة. 
م) الزيادة من ربا ,مك ). 
6 (ب) الأسر يه . 
ه) آغر الورقة زم () عن (أ)ء 
5) ربءك) أؤاها. 
7) رباءك) صتقابلتها . 
بم) (باءك ) يتصور , بالائمات . 


ين نمم 


)٠٠٠66( 


المارف(1) بالله , بمعثى أنه حصل له مرتبة من المعارف الالبيسة 
وهو طادم غيرها ٠‏ ليثيم الأسر متوجها نحو العارف بالله بتحصيل 
مرلة من يلنب العلع ليسسساملةا هده , زا يلو ين لاتق يال 
أملا . 

ومن الناس من من العقدمة القاطة و بأن من لا يعرف أمر الله 
استحال مثه استثال أمر الله9؟) . وهو منع فاسد : لأن المراد معرفة 
الله بوجه من الوجوه , ون لا يحرفة بوجه لا ء لا يعرف أمره» ومن 
لا يعرف أمره استحال (منهامتثال) 7) أمر بالضرورة . فبذهالمقدمة 
ضرورية ٠‏ 


' . فى ربامك ) الحالم‎ )١ 

؟) قلت : متهم القرافى . رحمه الله فانه منح ذلك في نفا ئسالاصول. 
فائظر نصه فى ( 17/05 سب )ء 

0 ما بين المعقوفتين ساقط من ب مك )ء. 


الس 0 تسن 


قال المصتف.- رحمة الله ب 


*الدليسل الماشير .... الى آغرة*09 ا 





الشسرح : 


اطم ‏ وفقك الله تعالى ب أن هذا الدليل واضح كيده ايجاتيز 
فنقول : العقى لبو يده بيعو قن لير . والمواد بالنظر الفكسسره 
وقد سبق بيان 9) الفكر بحده فى المنطق الموضوع فى أول هذا 7) 
الكتاب 9) ,قلا نحيده . ألا أن 590) النظر مور به ء ذلك كتيله (0) 
تمالى : ” قل انظريا0) ركنيله تعالى : ” أولم يتفكريا *00) ساقسه 
مساق / 9) اللوم والتهيخ , وذلك يدل طى أن من لم يتفكر فقد ترك 
اللأمور به ء فثيت أن النظر لأمير به . 

و أنه غير مقد ور + وذلك لآن التصورات غير مقدورة : قي 
مكتسبة : لأن الذهن) اا أن يكون له شمور بذلك التصور أو لاء 
قن #ى و ذلك الصو عاق ء وسضيق الناضل عمال - ان لم 
يكن اله يه عدو زوية ا انشاق ميلد لأى يفعي 001 لسن 


و() انظر المحصول (١/؟7964/5)*‏ 

0 ل بيالةه ٠‏ 

+) رهذا )ساقط من رب). 5 

) (باءك ) الشرح . وراجع الورقة (+ ب ) من نسخة الاصل ٠‏ 
ه) (أن ) ساقط من رب). 

) رأمه ) قلهء 

ا( سووة ايونس اية 92 غاء 

ه) سورة الاعراف آية (6م1)ء 

8) لات فى رب ) الأمر . وهذا آخر الورقة (١م1)من‏ (ك ). 
)٠٠‏ () المذهب ٠.‏ 


4 


6 
(() فى (١أ)‏ لماشحي . 


0 0 )غ١٠١ماطل(‎ 


به البتة استحال طلبه(1) , وط استحال طلبه استحال تحصيله ٠‏ 

1 9) يقال ؛ ف امبو أن يكين شعو مه عن وه دون وجه؟ه 

وتوجيه هذا الم : عاشي عو المنع : أن التصور 
أنا أن كن بقهوة به مطلقا ل كد شعوا به مطلقا ,أو 
كن شعو يها عن ونه" دون ويه + 

لآنا تقول : القسم الثالث 7) باطل (بعينط مر) 9) . 

واطم نياتسف على طم ل اتتشملت ولاه نار 
نحن تجد من أنفسئا طلب ماهية ( الروح )(1) والنفس واللك ٠‏ 

وأجاب عنه : بن ذلك الا طلب تفسير اللفظ أو طلب البرهان 
طى وجود المتصورء ولاهما 0 تصديق 00 . 


وهذا الجباب اسك , يعلم الأتسان قساده بالرجع 0) الى 
وجدائها. فثبت أن التصورات غير مقدورة وسكتسبة/ )0١(‏ ولزم من ذ للق 
أن لا تكون التصديقات البديبية ( مكتسية مقدورة ) (11) . وذلك لأن 


٠. (ب) طيه‎ )١ 

؟) (ب) طظاء. 

م«) (رببيك ) الثاتى . 

+) ملكانها قى ( ب مك ) جزبا . 
م) رزبا,ك) قال. 

+) الزيادة من رب مك ). 

1 زت] كلها 1 
ه) آخر الورقة (١ع١)‏ من الاصل ٠.‏ 
4) رأٌ) بالمرجوع. 

٠٠)آخر‏ الورقة (؟ا١)‏ من (ب)ء 
9) ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) ٠‏ 


)٠١64( 


طك التصورات اما أن تكون 17) بحالة يلنم وحمي يمثيا جح ابم 
فى (الذهن) 9) الجزم بحصول التسبة التصد يقية أولا »لا 1 الى 
الثائى , الا 9) لم تكن طك طوا بد يبية() بل اعتقادات تليد يسة 0 
فتعين الأول » فثيت أن ن التصدايقات البك يبية غير مقك ورة د 
5 لزوم النظريات عن البديهات : آلا 0 يكون واجبا 0 
فان لم يكن واجبا ء لم يكن ذلك استدلالا مفيدا لليقين90) جزبا .وان 
كان لازا فتقول : النظرياتواجبة الحصول ضد حصول البديهيسات» 
ممتتعة الحصول عند عامها ء لا قدرة طى تحصيل النظريات , للا 
اختيار له فى اكتسابها بمعنى أنه ان ن شاء اكتسببا , وان شاء تسرك 
اكتسابها . هذا هو بسط لا قاله المصئف ووهو فاسد ٠.‏ هيان فساده 
من وجوه ثلاثة :اب 

الأول : أنه أ يكون الشئ متصورا بعارق من عبارضه/ 00 
( وكون مجهول الكة) (0) نسببلة) الشمور بذلك الحارض لطلب 00١0‏ 
0 رب مك ) كانت ٠.‏ 
)2 الزيادة من ب ,اك ). 

01 

مع (لا )ساقط من رامت ). 
») فى رك )عفان ٠‏ 
ه) ( ب ) نفسية ٠‏ 
5)( رك ) للغير ٠‏ 5 
بع آغر الورقة (18) من (1) ٠‏ 
بر) اط بينالمعقونتين زيادة من ( با مك ) . 
)0 زامهه) نيت ٠‏ 


. رأءد ) فيطلب‎ )٠٠ 








)1٠١659( 


الكئة , وجوز أن يكن عارض من عوارضه” معلا ء فيطلب(1) بقية عوارضه' 
بسبب التصور بذلك الحارض. ٠‏ 


الثانى_: أنا لا تسلم أن طك السورات البد يهية ان لم تكن 55 
يلزم من مجود 17) حضورها فى الذهمن حكم الذهن بالنسبة التصد يقيسة 
بينهسا , ا تكون لك القضايا طوبا بديبية؟) , وهذا 0) لجاز أن 
لا يلنم من (5) مجرد تصور طرفيها (1) جزم الذهن بالنسبة التصدايقية 
وتكون طوبا يقينية نظريه' والنظريات ينأسرها كذلك ٠‏ 

الثالث : أن 00 حضور المقدماتفى الذهن ‏ كيف كانت لاتوجب 
حصول التتيجة ‏ بل لابد هنا ترتيب خاص , والترتيب الخاص مقدوره 
يانه عرقت ذلك أكلك عيبي» اليس ظى أى كسم شقنت من قب الترلدي + 

واطم أنه ل4) قد تبين ضعف جميع ما استال به المصئف فى هذه 
المسألة . وقد بينا ذلك بيانا شافيا . والحق أن التاليف بالمستحيل 
لذاته ( مع الحلم يانه استحيل لذات ) 9) غير اقم بل هو غير )!١‏ 
جائز . بالدليل طيه ما تيهنا طيه : وهو أن قيام حقيقة!!!) الطلب 


ن رأسع ظطلب. 0000 

؟) (مجركد ) ساقط من رب)ء 
م«) (ب مك ) يقيتية ٠‏ 

عو) زبامهك) طهذا الجواز. 
ه) (من) ساقط من (ك#). 

5) رأء ) طرقها ٠.‏ 7 

ب( رأن ) ساقط من رب)ء. 

)0 ربمه ) أنء 

بو) ط بين المعقوفتين زيادة من ( ب مك ) ٠‏ 
)٠٠‏ (غير ) ساقط من (ب9). 500 
و) (حقيقة) ساقط من ( ب ) ٠‏ 





)١٠١5٠*( 


التفسانى بالعالم باستحالت (1), طلبا متملقا بالمستحيل لذات ور يبل 
مغيره مم ) 9) حال الملم باستحالت 67 محال ٠‏ والقضهة بد يهيسسة » 
ومن راجع نفسه وأنصف 80) طم (ه معة 8 ذكرتاه م اللهم الا أن يقال: 
حقيقة الطلب غايها ,غير حقيقة الطلب شاهدا . وأن تيل ذلك ء 
فسدت تا 133) كلام النفس . واثباتبا لله تعالى- وفيه تغصيل سبق 
بيائه . 

خاتمة و اطم أن صاحب التتقيح اختار جواز التكليف بالمحال. 


واحتج طيه : بأن الطلب الذى هو ماهية التكليف ليس من جئس التشوف 


لا تعلقه تعلق التأثير , كتملشق القدرة : بدليل صحة التعلسسق 
بالمعدوم , هغير المعين . فجاز تملقه بالمحال الحلم”0© ٠‏ 
هذ! ما احتج به م وهو ضميف ٠‏ لأده” قياس (0) فى المطالبي 
الحلمية وهو لا ينيد التسل ٠.‏ بل لا يفيد الظن الا اذا بين 1 لمم 
بالصواب (9) , 
)١‏ (ب) باستحالة . 
؟) بدلها فى ب مك ) و 
م«) ( ب ) باستحالة . 
يع( زاد فى ب .32 ) نفسه ٠‏ 
8 
ه) (اء ) طلى . 
3( رأيقاص». 
) راجع التنقيح ((١/ة5١)‏ 
م) (قياس) كانه بياض فى (با) ٠‏ 1 
و) (بالصواب ) ساقطٍ من (ب مك ) وراجع هذه السالة فى نفائس 
الأصول بيهو دا بالظلخيص (1/ه-١‏ صا بعدها) 
والتنقيحم (1/+19-؟0.؟ ) الستصفى ((/5إسدم) «الاحكام 


للآمدى روم ١-1:‏ (و) ضباية السول (1/م4«-589 ) موشرح 
الكوكب المثير (1/> مع يابعدها ) عوتيسير التحرير (١1//ا15)٠‏ 


)0١51( 
: - كال المصئف_رحمه الله تحالى‎ 

” المسألة الثائية : 

قال الأكثرون من أصحابنا ء ومن المعتزلة : الأمر بفروع الشسرائع 
لا يتقف على الايمان ... الى آخرها"7() . 


التشبيرح : 





اطم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أننا 9) ننقل مذاهب العلماء فى هذه 


السألة , ثم نتمطف بحد ذلك طى شرح المتن . 


تقول : قال أمام الحرمين ه “ ذهب بعض أصحاب أبى حثيفة 
الى أن الكثار غير معاطبين يتروع الشرائع : ش 


وظاهر مذهب القاقمى : أتهم مقاطبون بها 07 وتصل قاصلين 
بين اللأبرات والنهنيات قر سافين. ظى عرف اللأسرادم تقبل 
الاءام : أن الخلاف لاقع فى جز المخاطيةعقلا , ثم فى وقوعوذلك ' 
ان ثبت جوازه 9) ٠‏ 


شم(0) قال : التحقيق فى ذلك كله عضدى أن الكافر فى حال 


كف (7) يستحيل أن يغاطب بانشاء فرع على الصحة , وكذ لك القول 00 


و) فى ربانبك ) آخره ووانظر المحصول (744/15/1) #طقد بحث 
الاصوليون هذه المسالة تحتنوان : هل الكقار مخاطبون بفروع 
الشرائم ؟ ٠‏ 0 0 0 

. الخلاف فى هذه المسالة , : فى وجوب الاداء فىاحكام - 
الدنيا , فائه لاخلاف بين الملط* بانهم مخاطبون بالاييان السذى 
هو شرط صحة التكليف بالفروع ٠‏ , 
وكذلك لا خلاف بين الحلماء فى أن الخطاب بالشرائع يتتاوطهم 
فى حكم المهواخن ةفى الآخرة . (انظر اصول السرخسى )75/١(‏ 
وتعليقات الشيخ بخيث طى نهاية السول (١//ا؟) ٠‏ 

؟) ريامك)عانا. م«) (يها ساقط من (بنا ٠)‏ 

)0( (آ ود ) جنوازهم. م( رثم ) ساقط من زا هد ). 

5) رزبامك) آمه. +) (القول ) ساقط من رك)ء 


)٠١56( 


فيا )١(‏ ينفم!!) آخرا من العقاض فى حق من لم يصح عقده فى الأاكل 
ذلك لدت سيق 58 يخاطب بانشاه الصلاة الصحيحة مع بقاء 
الحدث , ولكن هؤلاء مخاطبون بالتسل 1(7) الى ما يقعآخرا ( نلا 
يتيز الآمر طبهم ان بايقاع مشروط قبل وتوع الشرط وللكن اذ! مغلا 
من الزيان ما يسع الشرط/ 9) والمشروط «الأواعل والأواخر ‏ تلا يستتبع 
وأو ياف 8 انع سق لأسن يك اليف ساف 8) 
من خالف أمرا ك4 توجنه طيه ناجلا 5 فسن )9١(‏ أبى ذلك قضى عليه 
قاطع الحقل بالفساد ٠‏ صن جوز تتجيز الخطاب بايقاع المشروط قبل 
سيد العوط » نقد سوخ تكليف مالا يطاق » صن أراك أن يفرق بيسن 
الفروع هين أاخر المتاشك ,م هين صلا ة المحدث ٠,‏ فبو مهطل قطما. 
وقد تقل عن أبى حاشم(!١)‏ أنه قال : ليس المحدث بمقاطب 
بالصلوات / 17) واستمر حدثه دهره لقى الله غير مخاطب بصسلاة 


0. رب) نيما‎ )١ 

؟) فى البرهان : يقع ٠.‏ 

م«) فى البرهان : بالتوصل ٠‏ 

4ع الزيادة من زبباء كه#عغ), 

ه) (أ) معنى 0 وفى (ب) انقضى . 

1) آخر الورقة ر17) من رب). 

با) فى (بامك ) المعاقب . 

ه) (ب) بمعاقب . 

و) (ط ) ساقط من رب). 

1 49 ف ة 

)١‏ رك ) أبى هشام. 

؟) (أءن ) بالصلاة » وفى ( ب ) بالطواف , وهذا آخر الووقة 
زدد سن رأع. 


( ١ ٠.1 عل‎ 


وو 


تق عمره . 

نان راد الوجل الكرناة ٠‏ قب عق ٠‏ بان أزاد يه أنه لا 
يعاقب طى ترك الصلاة لترك (١)التوصل‏ اليها , فقد خرق الاجماع , 
هذا هو الكلام فى طرق الجواز. 

وأا الكلام فى طرق الوقوع , نقد قال القاضى ء ذلك من مجال 
الفقباء , وهو مظئون ٠.‏ 

والذى أراه(1) : أن الكفار مأمورون بالتزام الشرع جطة «والقيامل؟) 
بعالت 19 كيلا فين جسد وعوب التوضل اليه" تقد ألكز برا معليا + 
وهذا 9) طى هذا التقدير مترق عن درجة الظنون () . 

فان قيل : أتقطمون أنهم معاقيون فى الآخر ذطى ترك فسروع 
الشرع (1) 8 

قلنا : أجل ( بالموصل اليه ) 7) أنه قد ثبت قطها وجوب التوصل 
وثبتأن تارك الواجب متوط بالمقاب ( طىترك الواجب ) (8) آلا أن 


يعفو الله , وتقرر فى أصل الدين ٠‏ أن الله لا يمف (9) عن الكثار” (09) 


و) (أ)الترك. 

؟) ركع أده 

م«) رب همك) القيام , بسقوط الواو. 
») (إباءك ) بمعجاله . 

ه) (ههذا ) ساقط من رباءك )ء 
5) رزأمه ) المظنون . 30 

)4 رب ءك ) الشرائمع . 

ل) الزادة من رب مك ) ٠‏ 

و) لاه فى رب ) الا أن يعفو. 

ه٠‎ )13١- 9. راجح البرهان ( :3م‎ )( ٠ 


154) 1 
ان 
هذا ما أختاره الامام ب صاحب البرهان ‏ - وفى اط ذكره فى دعوة القطع 
. فى طرف الوقوع نظر لا يخقبى طى المتأمل ؛ يتاك لل الناظر ٠‏ 


قال الغوالى فى المستصفى : * ليسمن قوط الفمل التأمر ينها 
57 شرطه حاصلا حالةالأسر , بل يتوجه الأمر بالمشريظ والشرط, 
9 بتقديم الشرط مكنا يخاطب المحدث بالضلاة بشوط تقديم 
الوضوة 00 ٠‏ واللحمد يتصد يق الرسول بشرط تقدديم الايمان بالرسل . 
وذهب 9) احتموانان : الى 9) امكان 9) ذلك , الخلا فاما 
الوتوع الشردى فكما يجوز تخصيص خطاب الفروع بالمؤ طين . كنا. خصص 
وجوب بعش الحبادات بالأحرار «المقيمين والأصحاء , ولكن ورد تأدلسة 
بمخاطبتهم * و ثم تمسك بأى من كتاب الله تسك المصدف بها 
وستعلم 07 على ما صرح (0) . بأنه اذا ماتالكافر على كفره عوقب طبى 
ترك للفروخ (9) , وله اذا أسلم عفى عا سلف )1١‏ . فالاسلام يجب" 
م قبلمة .* 
) رأء ) ظيطمل . 
أ 
)2 زد مك ع واحيت م 
م) رالى ) ساقط من رب مك ) ٠.‏ 
) فى المستصقى : الكاره 5900 
ه) آخر الورقة ( 141) من الاصل ء 
؟) (ب) فاقم م 0 
با (ب) استكلم طيبا ٠‏ وفى زتر ) وتكلم طيبا + 
م) فى رب ) وصرح ء وهو ساقط من ( ك ) ٠‏ ' 
ى) ربمك) الفروج . 
٠٠)مكانها‏ بياض فى (أاءت ). 


)٠١5٠6( 
ا‎ 


الشاطة بالمبادات والشرصات «وهومذ هب جماعة من الفقباء ( هعسض 
المتكسين ) )١(‏ . وقيل هو مذهب الشاقعى :. وذهب بمض التقهسياء 
هعض المتكمين ( الى ) 17) أنه غير داخل فيه , وقيل هو قسسول 
أسمابنا . 

ثم 7) تنقل هذه السألة نصا عن أصحابنا المتقد مين الا أن 
مشايخنا المتأخرين خرجوها 9) بناء(5) طى تفريماتهم . ان محسد! (0) 
رحمه الله ب قال فى كتاب المسائل20©: ” أن الكافر أذ! دخل مكلة 
راطم وأحرم لا يلزية دم ,لأن ذلك رليس) طيه:) 00 .. 

وقال فى كتاب الصوم : ان الكافر اذا كان له عد مسلم بر ل9) طيه 

بوم الفطر لا يلزه صدتة فطره . قال ؛ لآن ذلك ئيس طيه 039 . 


وقال فى كتاب النكاح : ان المسلم اذا كان تحته امرأة نصرائيسة 
طادتها فى الحيض دون الحشرة!!1١)‏ , فاتقطع الدم طى طدتها , يحل 
له وطفبا قبل الاغتسال بخلاف المسثمة ٠.‏ تال . لأن ذلك ليس 
5255 فبذا يدل طلى أن/ 009 مذ هبهم ما ذكرتاء ٠‏ 
0( الزياة من (ببةم0 ) .. 
؟) الزيادة من زب مك ) . 
«) ربايك) طم. 
ع.) (زك) خرجا ههنا . 
6 ربنا" ) ساقط من (ك ٠)‏ 
15) هو محمف بن الحسن "الشييائى , وقد سبقت ترجمته ٠‏ 
؟:ع( ١(‏ ) السائل ٠‏ 
م) طط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 
فوم ربيك) ود . 
٠()راجم‏ كاب الاصل (59/8؟)ه 
(() فى رب يك ) الحشر. 
؟5)آخر الورقة ( )1٠.‏ من (أ) «وانظر ركاب الأصل ((/(05)ه 


)ا 


هذا ما كوو الخزالى (!) وواختاره ؛: ونى تمسكه بالظواهر الدالة 
على وتو تاليفهم بافروع مغالقة لامام الحرمين ٠‏ 

وقال الشيخ أبواسحاق ( الشيوازى فى شرحه اللمع) 9)ع * اذا 
أمر الله , أو رسوله .ا صلى الله طيه وسلم .: بلفظ مطلق 17) »وغطاب 
جامع اخطف أصحابنا فى دخول الكثار فيه و 


فقال بعضهم : يدخلون فيه م وتالت طائفة منبم0) لا يد خلون 
فيه وهو اختيار الشيخ أبي. حاءت © اج 

وقال بعضهم0): يدخلون فى خطاب النهى دون خطاب الأمر. 
يمني توجيه الغطاب طيهم : تعلق الوعيد بالترك , واستحقساق 
العقاب7/# فى الآخرة طى تركه . ليس المراد ذلك + ألهم بق سرون 
بفعل العيادة 00 مع الكفر ,لطا بقعلبا (5) بعد الاسلام ٠.‏ 

تال الخائمى 69 ثى كتابه المثؤلف فى أصول الفقه ع ” الكافر هل 
يخرج عن الخطاب بالشريما تم لا ؟ رونك عن )000 الشيبسخ 
أبو الحسن الكرغى ‏ رحه الله أن الكل داخل تحت الخطايات . 


) (الخزالى ) ساقدل من ( ب ) وواجع المستصفى ( ٠ )191/١‏ 
؟) طابين المعقونتين ساقط من رب هك ). 

؟) (أ) تطلق . 

») (هم ) ساقط من (أ). 

ه) هو الشيخ أبى حاءد الاسفرائينى - وقد سيقت ترجمته ٠‏ 
1) (بعضهم ) ساقط من (ك ). 

+4 (العتاب) ساقط من رب )٠ه‏ 

)2 زأءد ) الحيات . 

وع) (ك) يقضيباء وى (ب) يقضيهط ٠‏ 

.)ع زب ءك ) الحالمى ٠‏ 

)فى رأءت ) تقل ضلاء 


يه لعا د اا اك 


)١٠١51( 


وثمرة الخلاف (1) هى الحتاب طى تركها , ثان الأمة أجمصت9) 
على أن الكافر اذ! أت بهذه الحبادات لا يثاب طيها » طولميآت 
تق نواعتل وى يجب القضاء طيه* ٠‏ 


وقال الهاجى فى / [) كتابه السمى يجام الأصول: ” لا خلاف 
بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالايمان . واخظفا فى فروع الديانات, 
كالصوم والصلاة والحج , نعندنا أنهم مغاطبون بذلك , وهو الظاهر 
من مذهب مالك . 

وذهب أبن خويز0) منداد ؛ الى أنهم غير مغاطيين بذالساك” 
قال القاضى د الوهاب المالكى : ” فصل فى أن الكافر هل يد خل 
فى مجرد الخطاب بالحبادات ؟ أطم أن اللام فى ذلك يتعلسق 
بفصليسن - : 
ا 


0 
احد 0 


3 عون الخطاب هزيتناول الخطاب الكافر كبا يتقاول 
المسلم أملا ؟ اليم لكام فى تناول الخطاب الحيد ء لآن 
الأسم يتتاول الجميم(0) وسفة التكليف موجودء/ 00 نيهم ,للا وجسه 
للمنع من تناول الغطاب0© لهم . 


والفصل الآخر فى أن الخطاب بفروع الشريعة التى لا تمبح (8) من 


ل ل ا ل 


م«) آخر الورقة (76؟١)‏ من (ب9)ه 

؟( فى (أ) جويد مراد » وهو تصحيف . وقد سبقت ترجمته ٠‏ 
هم) (ب) الجمح . 

1) آخر الورقة (5+م() من رك). 

65 و التعقاب | عقا حي | 4 + 


)2 (3) تصحيح + 


)٠١4( 


الثر الا يعد الخينية » والشبادة بالرسالة , فبهل ([) يتوجمه الى 

الكافر وهو مقيم على كفره مل ؟ اخطظف النتجاء فى هذا : أهل الأصول 
نهم من 5ل : لا يصح خطابه آلا بعد الاقراربالشبهاد تين . 

صنهم من قال : يصح ذلك , ومو مخاطب بها وبشرط تقد يسسم 
الاايمان » هنا الكلام فى كير من الفروع على هذا : نحو سقوط. 97 )القضاء 
عنه ل اذا أسلم د لما ترك من الصوم والصلاة . 

وهم من قال المرتك مغاطب دون الكافر الأصلى . 

وأا مذهينا فيحتمل أن الأقوى فى النظر أنهم مغاطبون بها . 
ومن أصحابنا من منع17) ذلك ( لأجل قطنا ) 9) : ان الكافر :لا يجد 
لنة ارط وشنوب , وان المرتد لا يقضى عن. الصلواجة عا ترتها فى حال 
ردت . هذا لا ب العطاب و لجؤؤز أن يناطيل بباء بالاسيلام 
ا 1 

قال : ابن برهان :7 أطم آنه يجوز عند نا متلا(5) خطاب الكثار 
بفروع الايمان ٠‏ وهومذهب كانة العلماء , وعظم المعتزلة ونقل 09) 
عن عد الجبار , هعض المعتزلة : أنهم ظالوا : لا يجوز أن يخاطبوا 
عقلا بالفروع ” ٠‏ 


ا ا ات ار ا للها 


يً( فى رأءد ) لأحد قطيئا ٠‏ 
ه) (عقلا) ساقط من رب ٠.)‏ 
5) (ك) إنقض ه 


)٠١59( 


وقال القاض نهد المزيز الكوى (1), * قال قوم : الكفار مغاطبون 
بكل العرضات 17 تقد م الايمان ذكره الحصاص ,وصاحب المعتمسسسد 
ونصره 9) , 

وال قوم : انهم قير مقاطبين . ( وقال قوم : انهم غير مخاطبين 
بشوه 9) عن العساك ٠.‏ وقال قوم : انهم مخاطبون بما 9) طريقه 
الحقهات, غير مقاطبين بنا طريقه الفويات : 


قيل و ان مذهب الاسام أحمد : أن الكثار مخاطبون بفروع 


ا أ لي 0 لال 


0 *الكوقى 1 سقط عن و بدك ) : 
5) (أمد ) صر . وراجع المعقد ( (/1596-ه14؟)ه 
م«) (نس ) كاير : 000 
:) فى غير زب ) فى طريقة الحمويات + 
ه) لا بين المعقوفتين. ساقط فى رأ »واجع : الحدة (5/مه؟) 
والتمهيد لأبى الفطاب _[ 975+ .د ) + 
قلت : من هذه الثقول يتضح أن للحلماء فى هذه المسألة خمسة 
مذاهب ومى 0 
الأطي: أديم بفاغكين يقرى الشرات » وهو مذهب أككثر الشافمية 
والامام أحد وذلأهر مذ هب مالك د قينا حلام القاضى عهدالوهاب 
أبوالطيد الباجى ‏ وهو -أيضا ‏ قول أكثر الممتزلة . 
الثاتق_: أنهم غير مخاطبين بفروع الشرائع , وهو مذهسسب 
السمرقيد ين من الحتفية - كما قاله الكمال ابن الهمام فى التحريسر 
وقال السرخسى فى أصوله 0/؟7) : ” وجواب هذه السألسة 
غير محفوظ من المتقد مين من أصحابنا نصا » يلكن مساطهم تال 
طلى ذلك . * وهو أى هذا المذهب ‏ - قول للشافمى ورواية عن 
الاعام أحد »ء وهواختيار أبي حاءد الاسفرائينى من الشافمية , 


)0٠ 07 


قال المصئف : ” لا أد ثر لهذا الاختلاف فى الاحكام المتعلقة 
بالد نيا ء لأنه امام الكافر كافرا : امتئح منه الاقدام طى الصلاة» 
واذا عقر 557 ا القضا" ووائا (0) تأثير هذا 9) الاختظاف فى 17) 
أحكام الآخرة » وهو أن ن الكافر اذا مات علو كفره , فلا شق أنه يعاقب 
على كفرة ٠‏ فهل يعاتب مح ذلك طىترك الصلاة والزكاة 5 أملا؟ 
ولا معنى لقطئا : انهم ا قرفن بهذه السعيادات الا نيم كما يعاقبون 


وأبو زيد » والسرخسى من الحئقية ٠‏ ابن خويز منداد مسن 
المالكية ٠.‏ 

الثالثت: أنهم مخاطبون بالتواهى دون الأوامر ,وهو رلاية 
عن الآناء اشف > يعو ويد يفضي أصناب العامعى » 

الرابع : أن المرتك مكلف ف ون الكاغر الأصلى حكاه القرافسى 
عن ” الملخص” للتاضى عبد الوهاب ٠‏ 

الخامس : أنهم مخاطبون بما سوى الجباد , وذلك لامتتباع 
قتالهم أنفسهم , تقله الاستوى فى نباية السول ( 501/1) ٠‏ 

راجح هذه المسألة يأقوال الملماء فيها فى : 
التتقيح ((/؟١٠؟٠)‏ ونفا ئس الأأصول (ك/ره؟ 3 وا بعدهأ 
والحاصل ( 1م .م) والاحكام للآشدى )١١١/((‏ «والستصفى 
)9١/1(‏ ء شرح الحضد طى مختصر ابن الحاجب (56/؟١‏ 
وابعدها ) , وشرح تنقيح الفصول ص )١5‏ ««المعتكد /(١(‏ 
؟ ) وهاية السول وتحليقا تالشيخ بخيث طيه 554/1 وابعد ها ) 
والتبصرة ( ص ٠‏ ) »والتمهيد للاستوي (ص©؟١)‏ »شرح الكوكنيب 
المنير ( ع ) وت وتيسير التحوير (1/ 4+ » ١‏ ) وأصول 
السريقميق ا/علا). وتخريج الفروع (1؟- 15) »والواضح (1/ 
مر بالبحر العميط فين سم ودب ) ققد تقسل 
الزركتى فى السسسألة تسعة أقوال ٠‏ 


و)» رسبيك) طلا. 
)0( زرب ءك) دامر ٠.‏ 
+) (فى ) ساقط من رك). 


)0 


على ترك الايمان , فكذلك يماقبون أيغا - بعقاب زاعد طى تسرك 
عق العياد ةك 1 


ون أتكر ذلك تال 007: وانهم لا يعاقبون الا طى ترك الايمان 


قهذه دقيقة لابد عن ب 10 

واطم أنه قد تبين بل 9) نقله الخائى 9) عن محمد صاحب 
ابى حنيفة رض الله عتهما ب من التفزيمات (3) طى هذ! الأصل , 
5 قد يظهر أثر (1) هذ! الاختلاف فى الاحكام المتملقة بالكافيا"ء افيضير 
ما نقله الفائى () مناقضا لسقول المعدف .” ا (4) أ ثر لهذا الاختلاف 
فى الأحكام الستعلقة بالدنية”» (بل 000 لكلام المصئف ء فاته 
قد ظهر أثر هذا الاختلاف فى الاحكام المتعلقة بالدنيا ) 9 والجسع 
وان كان ططا ء لكئه محمول طى الخصوص وعد أن يقال لا كفسو 
لبذا الاختلاف فى الحبادات الواجبة : كالصلاة والصم والحج/ )١(‏ 
فائه ممتئم الاتيان بها حال الكقر ه مهد زيال الكقر لا يجب طيسه 
رظل) ساتقط سن ر5أع. 
,)0 انظر المحصول ومعرممع داومع)ة 
ام) فى غير رك) رط ). 
) إبعا مكعم الغالمى . 

8 2 
ه) (اآ١‏ الفضييكات: + 
0( 3 ويأن ٠.‏ 
04( 1 م 
و) ا بين المعقوفتين ساقط من ( ب مك ) . 
٠«زاخر‏ الورقة (1() من1). 


)1١٠ها5؟(‎ 


قفا ها بلا ندعى أنه لا أثر لهذا الاختلاف فى شرع من الأحكام المتعلقة 
بالددنيا » بل ائما تدعق ضام ظهور أثره فى طك العبادات قط , 
ميد أن الي هذا (1) 00 


هذا 5 » والمناقضة بعشربية ظاهر كلام المصسف . 
(لا يقال ) 9) : “بل يظبر أ ثره فى الاحكام المتعلقة بالدانيا »هيائه” 


من (5) وجوه آخر غير ما ذكره الخائمى 9( 55 5 ابن بيك 
صاحب أبى حنيفة هيائه/ 9) من وجو ) () : 
أحدها_: أن 00 يكين ذلك سبيا لاسلانة:: لأنه اجا" قفسسق 
الحديث 0 أن الرجل لختم له بالكثر بسيب كثرة ذنهه ء ويقتضسى 
ذلك “أنه ) يكت لها بالاسلام بسيب كرة خيره” مره 019 . 


ثانيها_: أأن الأسلام يكون أيقع فى 001 ددرن دا رن اتسين 
الفساد بالفسوق مضاظا الىالكثر قانه م [11) اذا طمأن الاسلام يجب 
عا قبله كان ميله الى الاسلام أقد 009 ء 


0( وهنا ) عاق مد وود 

؟) (لايقال) ساقط من ربءك). 
م«) (من ) ساقط من زب مك )ه 
)2 ( الزيادة من ربك )هي 

م آخر الورقة ( )من الأصل , 
؟) الزيادةمن ب مك ). 

با) فى غير ب ) اآتة ء 

)0 لفط (الحديث ) ساقط من (أٌ عاد ٠)‏ 
0 واوا م 

٠) ربره ) ساقط من رب هك‎ )٠٠ 
1 : رنيو ركع فى‎ 
٠) +)آخر الورقة (هل!ا١) من (بب‎ 
عون رأءه ) كيرا ه‎ 


0) 
وثالثها : أنه تتجه اقامة الحدد طيهمد لا سيما الرجم عند 
الشافمى(!) ‏ قان الحقهات مع المغالقات والمعاص مناسب ه أنا أنا 

تعاقية7) وهو لم يعص ته بعيد عن القوات : 


ورابعها : استحهاب قضاء الصوم اذا أسلم فى أثتاء الشبهر, 





ملاحظة لتقدم الخطاب فى حقه7) ٠.‏ 


لأنا تقول : كونة مخاطبا بالفروعان أفضى الى (أنهع 9) يختمله 
بالاسلام ٠‏ ظيس الا قضاء , ولا الختم بالعير من الاحكام الشرعية لمشملقة 
بالدنيا المراد يقطنا و, له 9) أثر للا أثر له انما هو الأثر الراجبسع 
الى الأحكام الشرعية المتعلقة بالدنيا () : مه يظبر فساد الوجدالثانى : 
لأن زيادة الميل الى الاسلام ليست من الأحكام الشرعية المتعلقة بالدتها . 

وأا الوجه الثالث : ذلك يقتضى شرة00 اقامة الحدى كلبا 
طيهم تفريعا ط, قلنا ؛ انهم سغاطيون بالفروع , وذلك باطل , فان 
عو دين الغي ا رن بوت 


وأ الرابع0) , فذلك يقتضى يجوب قفاء الصير أذة أسلم, فى 





ذ() راجع نجاية المحتاج ( لا/لا*؟) ٠‏ 

,20 زأءه )لا تحاتيه. 

«) هذ! لاعتراض, ذكره القرافي فانظر تقائس الأصول (/ 17 ) ٠‏ 
») الزيادة من زب مك ). 

م) ربع أم. 

5) (بالدنيا ) ساقط من رب )ء 

4 (شيعية ) ساقط من ( با ٠)‏ 

م) فى رب مك ) أما الوجه الرايع ٠‏ 





أء 
3 


)١٠١ال؟ع(‎ 

أثناء الشبر , وذلك باطل اجماط . 

من فيوع هذا الأصل من الأحكام المتملقة بالدنيا م أنا (1) راذا 
قلنا ) 9) هو الكثارلا يخاطبون , كانت معاطة الكثار أبعد عن السنة 
عد اله امون 8ن يتلق كام د كاي بل بالدسين بين 
الغسب ترات عر بأبدييم بم الأسلام آذاا ذي + وين أن 
يتفرع طىهذ! الأأصل ما اذا طلق 9) الكافر ء أو أعتق فى حال الكفرء 
ثم أسلم فى أنه هل ينحقد الصادر منه سببا فى حال الكفر , كنا ينحقد 
عيبا عن عال اطلام 8 + 

وأطم أن ا ذكرناء9) قاصاة الجواب عن ( أمثال) 7 هذه 


المبو د عيذ . يالك أطر بالمياب00 ي 


رك )امال 

؟) ابسن المعقوفتين ساقط من ( ك ) . 

ج«) رباءك الكار . 

)0 رب ءك ) للأن : ْ 

ه) فى غير رد ) اأطلق . وراجع فروع هذه القاعاة فى : تخريسيج 
الفروع طى الأصول ( ص 46 ١.‏ ( ) القراض «الفواض الأصولية 
( هذه وبا بعدها ) التمهيد للاستوى رص7؟١‏ صايعدهاي 

03 رأءه )ع ذكرتاة. 

ا) الزيادة من رب ,ك). 

لم) (بالصاب ) ساقط من ربا وك )ه 


سبي يا ا ا ل ات ل لم 


)٠١,76( 


قال المصئف. وضى الله عله : 


لنا :)١(‏ أن 9) المقتضى لوجوب هذه العيادات (طى الكفار) 9) 
قاعم , والمانع زائل , ويلزم من ذلك الوجوب . 


أما أن المقتضى لوجودها طيهم قائم ,فذلك لقيله تعالى :” ياأيها 
الناس أعجد وا ربكم “0) وجه التمسك؛ بالآية : أنه أمر الناس بالمبادة 
والناس يتناول المسلم والكافر فيلزم قيام المقتضى لوجو ها طيهم اذ لا 
نمثى بالمقتضى الا ذلك . ططلقوله تعالى : “ ولله طى الناسحج البيت 
من استطاع اليه سبيلا *(5) د العا الى وأما أن المائع زافل 
, وذلك لأن الكافر متمكن من ازالة الكفر والأتيان بالايمان أَظا , شم 
الاتيان بالفروع ثانيا . وِهذا التفسير تلنا : الدهرى 00 المنكر لوجود 
ياجب الوجد - ( جل رطا ) 80 مكلف أمتصديق الرسول , وذلك يمعنى 
أنه يؤ من بالله ‏ تحالى . ثم09 بتصديق الزسول ٠‏ 

هيدا الشسير _أينا ‏ قلا و السدت بأ بالعلاة د يصق 
أنه مأمور بازالة الحدث ألا , ثم الاتيان )11١(‏ بالصلاة تنيا م وكذلك 


فى رأ)أطا. 

)0 وي ) شاط ين 11 6+ 

«) (على الكقار ) ساقط من ب )ه 
4) سورة البقرةآية ((؟1) ٠‏ 

ه) سورة آل عمران آية ” لاو" ٠‏ 
+) فى (رباز ك ) ظاهر. 


7) الدهرى : احد من الدهريةءوهم. قوم من الكفرة يقولون بقد م الحالم 
وقد م الد هر وت بيره للمالم ووتا ثيره فيه ٠‏ انه ما ابلى الدهر سن 
شوة الا بأحدث شيك آخر . 
وقد ذكر الله تحالوتولهم فى ذلك »فى ١‏ * وقاليا ماهى الا حياتنا 


- نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر” راجم الحور العين (ص؟2؟ ٠)١‏ 
)2 ممح بصا بوذن 
)( وي 


]تلد فى رأ قال. 
1١‏ )نزي بل ]بالاعان , 


ام ا ف 


)١95( 


هبنا «فبو مور بالاتيان بالاينان ألا , شم" بالاتيان بقروه تانيا ٠‏ قعلم 
أن الماتع زائل ٠‏ قثبت الوب طيهم ( علا ) (1) بالنقتغى السالم عن 
المائع . فان تيل . لا نسلم قيام المقثضى ٠‏ وهذا أن وك 
بالمقتضى 0100 العام قي ) 77 الأشخاص الأ زدة «أو0) 
العام فى الأشخاص دون ادعيتم الأول وا سبيل أليه ؤ لأن الآية 
عامة90) فى الأشخاص مالمق فى الأزشة . وان أد عيتم الثائى ,فسلسم 
يلك لا ينيد و لامو 60 البدعى فى هذه السالة + قان الدفسى 
هو الأول ,دون الثائى . 

سلمنا ذلك , ولكن لم قلتم00: ان المراد بالصلاة اللأمور بها 
فروع شريعتتنا ٠‏ ؟ 

سائءنا ذلك , يلكن لا تسلم (أن السابع زا عل قوله) 00 ان 
الكافر متمكن من انالة كفره ( أظا , ثم يأتى بالفروع ثانيا . 


قلنا : لا نسلم أن الكافر متمكن من ازالة كفرو) (1) , وائما يكون 
ذلك أن لولم يكن طلم الله متعلتا (19) بدوام(!١)‏ كفره الى الموت ٠‏ 


و) الزيادة من ربا ك)ء. ١‏ 

؟) آخر الورقة (؟9١)‏ من (1). 
م«) ط بين المعقوفتين ساقط من رك ٠.)‏ 
.) (أ) العام. 

)0 رأعم)طم. 

01 فى رأءد ) فى هذا . 

0( رأعه ) ظتاء. 

بم) الا بين المعقوفتين زياد ة من ( ب مك ٠)‏ 
و) عا بين المعقوفتين زيادة من (ب)ء 
و ركنا وساعط ع نرب 0ك 1 
رن رآاعه) بلزم ء 


ا 


0 


ااا ف ن شين للتنة | 


)١ءالالز‎ 


وتعام تقرير هذا السكال من سألة تكليف مالا يطاق . 

قيله : المحدث لأسو بالصلاة , يتقديم ازالة الحدث أظا : ثم 
الاتيان بالصلاة ثانيا ٠‏ 

قلنا : قد طم من مذهب أبى هاشم ما نقلناه فى صدو المسألة . 
ظيتوجه )١(‏ المئع طى هذه المقدمة وسئد منذهب أبى هاشم . 

طنا ع الباب عن الأول ع آنا له عد آلا القم بحسب 
الأشغاص!!) , وأما بحسب الأحوال ثلا تدعيه. وقد ثبت ذلك, هسه 
يحصل المقصكد : لأن المقصك اقامة الدليل طى أن كل احد مسن 
أفراد الكفار أمروا بخروضا التى تسمى عادة , وأا أنهم اموا ييه 
فى كل حال, لا تدعى ذلك . والخصم لا يقول به : لأنا ننصب7؟) 
لو فر/ 9) ص الكقار ٠‏ 

وأا فصل النواهى ء ثلا ندعى اثباته على الخصم بهذا الدليل. 

والجواب عن الثانى : أن العباد ةف اللغةعارةعن : التذلل (5) , 
ونى, الشريعة جارة(1) عن : اتيان الانسان لجل الهه07 بنا يوصها 
مرضيا له ولكونه معئى عاما فى جطلة صور اإستعمال العبادة وفائه يقال: 
9) (أان ) تعجيه ء وفى ( ب ) ليتوجه . 

8. 

؟) (الاشخاص ) ساقل من (أا ,ءت ). 
«) رأءد )لأن انتصباء. 
») آخر الورقة (4ا(1) من (ببا)ء 
هم) راجم لسان الحرب («#/١7؟)‏ طدة (عهد ٠.)‏ 
1) (عارة ) ساقط من رسدء ك). 
7) فى (أ) الله . 


لوعي ا ل ع ا خا ون 


)١١ا4(‎ 


للصوم )١(‏ ,والصلاة والحج جادة وهذا المعنى شامل لهذه الصورلا) 
واذ!ا كان ممثى ططا كان حقيقة فيه يدفصا للاشتراك والمجاز . للا يجوز 
علي على عرو سريية عرنا ع أن كفظة وتياك 3+ لفق ساد رذ من 
الشارع وها مغهوم 17) شرع , والأصل فى الألفاظ الشرعية حطها طى 
مفهوباتها الشرعية , أ قوله : لا نسلم أن الكافر يتمكن من ازالسسة 
كثره ألا ٠‏ ش 

(قلنا : تحن لا ندعى فى هذا المقام الا أن الايمان فعلى ممكن 
لذاته ء وما أشرتم اليد آنا عو الامتاع يعنب العير ‏ وقتفالا يناقق 
الافكان الذاتى ,هبنذا الطريق )9) قلنا : ازالةالحدث ممكقة . 

وأا المتح المتوجه طىمذهب أبى هاشم ٠‏ فقد أجاب امام الحرمين 
و يه تغط ى عدر السالة ع كل دروا ادهع 


»)اط بين المعقوفتين زيادة من (با وك )غ). 
ه) راجم البرهان ( ١/9لا) ٠‏ 


ع اك شنا 0 5 


(969و١٠١)‏ 
قال المصنف د رح الله ب ؛ 
الدليل الثانى : قيله تعالى ” ما سلككم فى سثر“(0) ... 
الى آخره “09 , 
اسح كر 
اطم ‏ ونقك الله تحالى أن هذا الدليل واضح بأسظته7) 
بأجمته ء الا أنه يحتاج الى تتبيبين : 





الأول ؛ أن الدليق الأول آنا يدق باعلى الني الذى يقول: 
الكافر غير أمور بشوة 90) من الأوامر والنواهى . وهذا لأن الدليل(6) 
الأول دل 0) طى نهم أمرا بشى* من الأوامر وهذه موجبة جزئيسة ؛ 
ودعوى الخصم سالبة كلية لا شك أن الحجبة الجزئية نقيض السالبسة 
الكلية 09 , فالد ليل الأول ثبت بالنقيض ٠‏ 


وأا الدليل الثانى , ثانه يدل طى أتهم أدخلوا النار لتركيسم 
بحض الأوامر وخوضهم مع الخائضين , وهو منهى عنه : فيلزم أن يكون[0) 
لتركهم تعش الا وأغر »وارتكابهم بحض المناهى ٠‏ 
() سورة المدثر آية * ع ”" ٠‏ 
؟) اتظر المحصول ( ١/15/-؟)‏ © 
«) فى (باءك ) واسظته ٠‏ 

م 5 

.) فى (أ مد ) يسصى, ,وهو تصحيفا. 
6( ( الدليل ) ساقط من با هك )ءه 
03 رك) دال . 
7ع (األكلية ) ساقط من با كغ). 
) ربا ك) يكيط . 


)٠١4٠( 


(قان! ثبت ذلك ) (1) فنقول ؛ للمسق ل أن يسلك 9) الطريقة التى 
سلكناها فى الدليل الأول . والآن 7) نسلك9) طريقة أخرى فنقول : 
انهم تعبد وا يبعش الأامر » معض الثياهى : نيلم أ ن بكسينا 
نميه ين / 411 بمميع الأياس بالفؤهى التى 0 فى شريعظا العسد 
القائل بالفعل» فيكون الدليل الأول مفيد! للتقيض : يألثاتي مفييدا 
للخد : ثافهم ذلك ٠‏ 


هما ذكرنا يلدفع خيال من يثوهم أن الدعوى طمة , والدلييسل 


خاص 4) دون هذا ألا يسيم.. 


واطم أن هذا ألد ليل ان توجه (ه) فهو من الأسظة الركيكة مسن 
أسظة الهراقيين [14) وهو غير مسنوع طى اصطلاح 1 البخا ربيين 0017 ع 
لأنها خارج عن المئح والمحارضة ه 
الثاتى . أنه ذكو الممشف من جطة الأسظة أن ن قله تماليسى و 
*لم تكن من المصلين*77) معناه لم تكن من المي منين : لأن الدلييل 
)١‏ ط بين المعقوفتين ساقط من ( ب ) * 
؟) ربيك) طكاء. 
0 (الآن ) ساقط من رب يك ). 
») (بسايك) وسلك . 
ه) (أءت ) ظىم : 
3( آخر الورقة رع 4!) من الأصل . 
+) رالتى ) ساقط من (أ). 
)0 وعاضع ساق هن ارب #0 )+ 
)0 زلود ) شرحهة 
)٠‏ آخر الورقة قفرمو من رأ)عه 
(ز)فى رزك) اصلاح ٠.‏ 
؟() رب مك ) البخارين ٠‏ 
() سورة المدثر آية *0ع” . 


)١٠١41( 


دل ل فدينك (() حطية طيه . ( ثيجب حله” طبه" ) 9) صيانة الدليل 
عن 9) الترك . 

5-7 الداليل 9), هون ن لعل الاب كان 60 يصوين معلون 
ومتصدقون , فلو كان المراد ما ذكر - وهو أنهم لميكرنوا من المصلين 
لزم كذبهم «وهو غير لائق [1) بهذا الموضم , ثم [ ن المصدف أجساب 
عن هذا الزال قى المعصول يأن غال: * هذا اه يتأتى 
فى قيله تعالى : * ولم نك نطعم السكين*00) . 

قيله : ” أهل الكتاب صلوا أطعمها * 

قلنا 9) : الصلاة فى عرف الشرع هارة عن الأتمال المخصرصة 
التى فى شرضا"00) فقد تمين أن المصنف أجاب فى المحصول عن هذا 
السؤال , وهوجواب صحيح . واذا ثبيتهذا فنقول : ذكر(!() بعضهم 
أن هذا السؤال لم يذ كر 1517 المصئف جوابه فو, المحصول , وقد أتفح 
أنه ذكر الجواب فيه ووربط كان هذا الجواب9١)‏ ساتطا عن نسفسة 


إرف زات فى ربايك ع اول ٠.‏ 

4) رساك ) الأول . 

م) (ك) كان . : 

5) فى رزب مك ) وهو لا يلبق . 

(0١‏ كعو الوفة رحدو عن رع 

م) سورة المدثر إية (ع» ). 

قوع رامه) ظططا. 

٠٠)انظر‏ المحصول ( ١/4/5٠9؟)ه‏ 

و) رأ 4 ) ظن. ٠.‏ 

؟ )١‏ يقصد بذلك القوافى رحنة الله نقد قال فى نفا كس الااصول 
ل هذا السؤال قلنا ع هذا 
السؤال لميجب عنه المصشف » نما رايته فى النسخ وأنقه 

+ع روا مك ) يرد . 

6) (أءد ) القول. 


)١٠١8ه5(‎ 


بعضهم أو حصل له وعم والله أطم- وقد وجدنا )١(‏ هذا الجراب 
جك ما رأيناها 9) من تسخ المحصول . ,ووجد ناه .يا - فىالنسخة 
التى هذ بخط طَميذ المصنف ء المقابلة بنسغة الأصل . 

وأما الدليل الثالك : نقد أتضح لا ذكرناه فى الأدلةالمتقد (4. 

وأنا الدليل الرايع : تفاتي أي + ينيد عر + ووانة من سبيت 

الأيل و كم يعوب امد على الثاثر إذا زنا ‏ طى مذهب مالك (0) 
نقله القاضى غد الوهاب ثى الملخص ٠‏ 

وقيل ا يذ فى السرقة , افق مالك9) طى ذلك م 

الثاتق. » الجواب البذكهر عن الفرق بين الأؤمر بالناهى ضعيفء 
وذلك لأن ترك المنبى عه سالم7) عن المؤواخذة طى قعل المتبى 
عنه جزا ,إن 00) لم يكن ترك لقصد .امتثال المناهى (9): بل لو ترف - 
شرب الخمر لأجل رائحته أو طممه كان سالما عن المؤاخذة طى شرب 
الخمر , يخلاف الأوامر , ننه لا يع / 43 بخعلها دون نية مسن 
الفاعل , فيتعذر73!) وجودها من الكافر حال أبره08) , 

وأطم أنه إن! قصدنا بالد ليل المذ كهر الإحتجاج طى من سلم أن النواهى 
تتعاول 0-0 الأول » ويهقى النظر الثائى . 


” ) 

0( وعى ) عاق من 3ب ]+ 

ع») (! عد) المقدمة. 0 

6( 0 الشرح . الصغير للد ردير ٠ )١51/160(‏ 


3( جع المصدا و السابق (؟/م9١)‏ * 
0( 0 
ه) (أءد ) طكن . 


) زرب مك) الناهى ٠.‏ 
٠‏ ) آخر الووتة (لإلا١)‏ من رسا)ء 
)١١‏ ربءك ) يتمذر. 


)١‏ هكذ! فى جميح النسخ : كمل السديم و بعلل ريا 


الا ل ا ا ل ل ا ال ا 1 


ره8١٠)‏ 
٠.‏ 0 )00 
وقال المصئف : إحتج المغالف بامربن ...الى قطه المسالة الثالية* 


الشسوح : 





إطم ‏ ونقك الله تحالى ‏ أن هذا الكلام معارضة مع الجواب 
عه . أط المعارضة من وجبين : أحدهطا : أنه لو وجيت الصلاة طى 
الكائر كل أن عسب طلية حال الكترع أي يفك الاسلاواء لا سيل 
إلى الأول :. لأنه يحت إمكان الإتيان يبا حالة الكفر , بالا لكان 9) 
تكلينا بالمحال , وهو محال . وهذا! () الإمكان منتف , لإستحالة صد مر 
الصلاة الصحيحة من الكاثر . 





ول 501 الثاتى لانمقاد الاجماع طىعدم وجوب القضاء طى 
الكافر بحد الاسلام ٠‏ 

عاب الضف عن هذا بآن قال : ” قد بينا أن أثر هذا الخلاف 
,انا يظبهر ( فى الأحكا ع اللخربية ٠‏ وهو مقاءفة عقاب الكافر إذا مات 
طى كثره , لا يظهر أد تره) 9) فى الأحكام الدنيهة . واطم أن تحد ييد 
هذا الجواب أن تقول : تحن لا تدعى يتاه (5) إلا مخاضة عقساب 
الكافر إذا مات طى كفرة 0) 7 ( وليلكم ) 00 لا ييطل هذااء بللا 
يتنا وله أصلا , فإذن قد دللتم طى غير محل النزاع , فلا يتجهاما ذ كرتم 
ممارضة لما ذكرنا , ونيه نظر اه هيانه : أنا تذكر المعارضة طى وجةا 
و) اتظلر السحصول ( 5/9/9 (؟)ء. 
؟) ربءك) كانه 
) فىغير (ب) هحد ه 
0( ا بين المعقوفتين ساقط من (5أ) : 
ه) (ابتداء ) ساقط من (أّ ) . 
+) الحبارة فى غير (ك ) ترك الاسلام ٠.‏ 
+) الزادة من رب مك ) ٠‏ 





)٠١85؟4(‎ 





يتناول ما نذ كوتم من الد عوى » فنقول : لا عا عذاب الكافر إذ!ا 
نت على كه «يل # بعاب إلا على ترك الايمان فقط , والدليل طيه 
هو : أنه لو عوقب طىترك الصلا ة قاط أن يعاتب طيبا !1 مع 
وجونبها طيه زين الكفر , أو مع وجوبا طيه بتقدير/ 9) الاسلام 
لوا؟) هاش لأسلم » أو لا مع الوجوب بوجهاما لا سبيل إلى الأولوالتاتي 
بعين ما سبق ء ا سبيل إلى الثالث لكين الغطاب بالومبي 
محال) 9) ا لتاكل (5) أن يقول : ط أختاره امام الحرمين يصلح 
5 جرابا عن هذا الاشكال . وهذ١ا‏ لأت” إغار : أن الكافر 
إئنا خوطب بالتوصل الى فمل الصلاة الاي لم ينامب 
الكافر بالصلاة حال كينه فرا خطابا طجزا طلى ما نقلناه فى صسدر 
المماقة . 


شم قال ء إذا ماتالكافر طىكتره , لا يستحيل أن يعاقب طى 
عرق الملاة عاب من عير 50 ال الغطاب بين 48 الملاة + يا 
ذكره فيه نظر » وذلك لأن الكافر إذا لم يكن مخاطبا إلا بالتوصل 
الى فمل الصلاة » وهوأن يأتى بالا يمان » ليس فى طاك الجالسة 
خطاب بالصلاة أصلا ,اذا مات على كقرة ( كيف ) (0) يعاقب عقساب 
من خوطب بالصلاة ؟ وللمائم!8) أن بعتم هذا .ا 


() رك) طيه ,وهوساقط من ب ٠)‏ 

؟) آغر الورقة (6و() من (أ)ء 

؟) (رباءيك) وو . 

)0 الغيازة قى و1 عد + لأن الخطاب بد ون الوجوب محال ٠‏ 
ه) فى (ب ) القاعل . 

5) (بامك) يتجه: 

) رأءوك ) بعتاب . 

م) الزيادة من رزبا,ك ). 

4) ركع الماتع  .‏ 


)١<مل(‎ 


وأما الغزالى نانه أجاب عن هذا السؤال بأن قال:” إذا مات 
طى الكقر ضرعف عقابه عفان اعم وجب وسقط يحكم إسلاه”9) ٠.‏ 

وام أن فى مضاعفته ما ذكرئاه من النظر ء» وفى الوجوب والسقوط 
دم ظبهي أثر هذا 7) الشلاف أصلاا ,تالأجوة عن هذه المعارضة 


لا يقال : لا يلزم من وجههها حال الكفر بامكاتها حال الكفر 
وهذا لأن زين الكفر طرف للإيجاب لا لإيقاع الواجب . 

نعم لو قلنا : إنه طوف للايجاب9) بقاع الواجب . لأنا (5) 
تقول : زمن الكفر طرف للوجوب ٠‏ ونوق بين كونه طرفا للوجوب »٠‏ 
بين كينه طرفا لإيقاع الوجوب , كا نقول : زمن وميه 
لإيجاب الصلا ة لا ليقع 000 الصلاة (بل الوجوب ثابت الآن 0 بأن 
يزيل التائع به قعل الصلاة) () بعد الحدث, كذلك ههتا ,الايجاب 
وحده تابت7!) زمن الكقر . لأنا تقول : إيجاب الفعل فى زيان (011) 
معناه ٠‏ إيجاب إيقاعه” تنى ذلك الزيان ( ولا يتصور إيجاب الفعل فى 


) ربءك) ظتاة 00 

+ع (بيك) الإسلام , .وراجم المستصغق (١/؟؟) ٠‏ 
م«ع) رهذا) ساقط من رب مك )غ)ه. 

؟») (ب) الإيجاب ٠.‏ 

6( فى إباءك ) ظلنا أن نقول . 

5) (أ) الحدذيث. 

7) فى رب ) لايقاع . 

ه) ركع لأ ٠‏ 

و) ط بين المعقوفتين زيادة من زب امك ٠)‏ 

00) 2, رتبت ) ساقط من رب‎ )٠ 


- 


دع رأمه) مناه 


جساداة شن اخ ا د ب 


)١٠١8ه1(‎ 


زمن يكون ,ايجاب _ايقاعه فى ذلك الزيان ) (1). وهذا! واضح غاية الوضوح 
لمن عرف إيجاب الصلاة فى من من الأزيان : 


ورن؟ المحدث ومن يجرى نجواه من الأامظة المذ كورة(7) فى هذه" 


السألة يقد عرفت حب اط الحرسن ف ثالقم وهو أن السمسندت 
مأمور بالصلاة بالتفسير المذكور . صذهب امام الحرمين دافع9؛ )للا ستشهاد 
بتلك الأمثلة ٠‏ 

قال صاحب التنقيحات 2 اطم أن أصحاب/ ره الرأى 9 لحب 6 
ما يتمسكون به حقيقة الطللب , وأن ارادة 0) الطلب ليس نفس الطلب 
فطلب الشوء مع راراددة أن لا يفمل م (1) طلب ,لأن لا يفعل فسى 

ّ 8 م 
التعيين (1) واظهار (لآن يفمل 99 ) » لامر بما يراب بأن 09) لا 
يفعل ليمذب انا هو 7!) فى نفسه طلب الحذاب , لا طلب الفمل 
فالكافر اذ كان طى تقد ير إلا سلام لا يطالب منه شوة 090) ووقملب (95) 
() لابين المعقوفتين زيادة من (ببا, ك ٠)‏ 

9 
؟) ربسءك) طلاء 
5 ما 5 

م0 ( المذكورة ) ساقط من (!أ مت )هة 
») رس2ك) طتوءة إلى 
ه) آخر الورقة (م4١)‏ منالاصل. 
) (الراى ) ساقط من رب ٠.)‏ 
) ربامك) احدى . 
)2 زربءكق) أدلة . 
و) آخر الحرتة رم*١)‏ من رب)ء 
)٠‏ فى غير ( ب ) النفس . 
)ماين المعقونتين ساقط من ب , ك). 
؟)راممه) ان ٠.‏ 1 
+() (رهو) ساقط من رس ٠)‏ 


4) (شىة) ساقل من إباءك )ء 
ملع فى راون ) ققبله ٠‏ 2 


)١١8ه/(‎ 


لا يتأتى نلا معنى للطلب فيه , يأنه طلب )١(‏ لما توقف طى شرط اذا 
تعذر9) لا يطلب منه » باذ! كان كذلك7) , فالاية متنالمة”" . فهذا 
ما ذكره السبروردى , وهو زيادة تقربر وتقوية لدليل الخصم وفيه نظسر 
يظهر!؟) للمتأمل المتنبه للفرق بين الارادة والطلب طى رأى الأشعرى. 
تنبيسه : 

اطم أن يعضهم ذكر فى صدر السألة أن الكفار ستة أقسام : 

كافر كفر بظاهره واطنه (©) ء وهم أكثر الحربيين (00, 

- 5 ىو 9 

وكافر آمن بظاهره هاطنه , وكفر بعدم الإذطان للفروع , سان 
يعتقد صحة الرسالة هصرح بذلك بلسانه ويقول : أخاف من الدخول 
فيه , لأجل التعيير , كنا اتفق لأبى طالب27, فإنه كان يعتقد 
صدق النبى - صلى الله طيه وسلم ‏ ويصرح بذلك طول عمره ٠‏ ويقول: 
ليلا أن تعيرنى (0) نساء* قريش لا تبمتك ” ٠‏ 


وكافر كفر بظاهره دون باطئة , وهو المحائد . 

و) (طلب) ساقل من رب مك). 

)2 وب ,كع إذا قله ٠‏ 

ع) ربءك) كذا. 

ع) )١(‏ يظاهرة 

هم) فى ربامك ) واطنه وظاهره ٠.‏ 

4 ) فى ربوك ) برسم (الحس). 

ب) هو : أبوطالب بن عد المطلب بن هاشم , راسمه عد مناف » 
وهو عم رسول الله صلىالله طيه وسلم ‏ ( راجع سيرة ابن هشام /١(‏ 
م١٠‏ مل اء) ٠‏ , : 

م) تميرئق : اى تسبثى او تميهنى فهو من العارء ومعناه ع السبة 
والميب ٠.‏ ففى اللسان : تعاير القوم : عير بعضهم بعضا موه 
يقال عاره اذ! طبه ” راجع لسان الحرب (ع/ه؟:) طدة (عير). 


و كن 





)١٠١غمغ(‎ 


وكافر بفعله , وآمن بظاهره واطنه ,كين ألقى المصحف الكريسم 
فى القاذورات . وآمن بظاهره/ )١(‏ هاطنه ٠‏ 

وكافر كقر بإراد ته الكثر ,لا بنفس الكقر ب فان إراد 193) الكفر كفر 
عند الأشمرى ‏ وحصل منه بناء الكائس ليكفر فيها من يكفر ... واذا 
تقررت هذه الأقسام . 

فنقول : ان عفى بتططه : الكفار لا يخاطبون بالفروع لمد م إمكان 
ذلك منهم : لأن من لا يعتقد صحة الشئئ؛ يتعذر طيه الطاعة به 
وان ئلا حو الشرك فى انعم ييل ذلك يمير فد هبا شام 
من الكقار وهم :الطثومن 9) بباطته مع جميع تلك الأقسام » وهم أربعة 
منها , فان التصد يق بلك الأوامر فى نفوسهم , فلا يتعذار طيهسسسم 
الطاعة به ٠‏ 

وضها أن اللأمورات : منها ا اشتركت فيه 00) الشرائم , كالكليات 
الخسمة لم تغل شريعة عنها 9) : حفظ النفس ء والأموال , والأنساب 
والعقول , والأعراض,. وكذلك الزنا , والسرقة ,والقذف «والقتل الحرام 
فى الأسم السابقة00 فبؤلاء الكثار الذين كقروا بظاهرهم أمككهم أن يطيعوا 
) آغر الوقة رمو() من (أ)ء 

9 

؟) فى (ب) اراد بالكفر . 
ع) رامن ) يطلب . 
؟) فى ر(ك) ل ومن . 
ه) فى غير ( ب ) فيها ٠‏ 


1) تاد فى النفائس : وهى - 
ب ( ب) السالفة , وثى النفاقس : الككلابية ٠‏ 


)١٠١849( 
. مشكل كما ترى”(1) هذ! 0لا ذكره هذا الإنسان‎ 


واطم أن هذا لا يرد إشكلا عطى المصنف ,فإنه يختار القول يبن 
الكثار يخاطبون , وضعف مدرك اللائمين 19) أو إضطرايه, أو إختلالسه' 
فيما ينفعصه ٠‏ هه أندفاع المعارش . وكذلك لا يرد طلى, ركل7) من 
يرى ) 9) هذا الرأى الذى إختاره - نحم يرد ذلك إشكالا طى من يختار 
كون الكفار غير مخاطبين بالفروع(5) , يكون مدركه لط ذكره هذ! القائل, 
مع إتحصار المدرك د إن هذا المدرك منتف عن بعض هذه 
الصور , وهو المئح() فى عضنيا » فجاز أن يكون هذا مداركه فى 
البعض هد ون البعخر, , ثم إنه وضع هذ! الكلام فى صدر هذه المسألة, 
فلا عق ندا أملام هذا لكام شيف جد1 ء وإلله أطرء 

واطم أن المنقول فى هذه المسألة من التفريع طى الإستحالسة 
ما تقدام نقله » ولنميده لتجديد الحبى بهآهبهنا , وهو : أن القنساس 
إخظفؤ فى أنه هل يجوز طلا خطاب الكافر بالغروع وهو افر أملا ؟ 
على تليسن : 

ادها د هل يبز ذقك علد فيكين سكنيلك كل اد سيدة 
د يمكن القول موقيضة " مديدطة + 

وثانيبما : أنه ليسيستحيل قلا , بل هوجائز عقلا. ثم القاطون 
بالجواز المقلى إخظفوا فى الوتوع , ا إشكال طى هذ اأضلا .والله أطم. 


؟) (إساءك) المغالقين . 

م«) ركل) ساقط من (ببا)ه 

ع )اا بين المعقونتين ساقط من (ك ٠)‏ 
ه) (أ) تالفرع . 

1) (باهك ) يمتمع . 


لا ل ار ا تر 1 


)٠١9.( 


تال الممئف ‏ رحمة الله - 
المسألة الثالشة : 


* فى أن (1) الإتيان بالتأمور به9) يقتضى الإجزاء 9).. . إلسى 
قله إحتج المغالف"9) ., 


الشرح : 


إطم ‏ ونقك: الله _تحالى ‏ أن جارات8) المصنفين فى طسم(1) 
الأصول مخظفة فى هذه المسألة وغيرها , وكذلك اختياراتهم , ظتنقل 
ها قاله المصنفون فى طم الأصول ٠‏ وا يختار كل واحد هم . ثم 
ننعطف بعد ذلك إلى شرح المتن ٠‏ 


فنقول : قال الشيخ أبوبكر بن فيرك الأصببائى : ” ذهب بعض 
من خالف00 أصحابنا (8) فى الأصول ,الى أنه 9) لا يقعفى / (٠0)كسون‏ 


لفن رزر2بب الال لل ا 


؟) زاف فى المحصول : هل . 

م) فى رأاءت )الأجر. 

) انظر المحصول :١‏ وم ؟/ 2 وا بعدها) , وراجع هذه 
المسألة فى : نفائس الأصول (0/.. ١د‏ -وابعدها) والتلخيص 
(ورعه]) , والتتقيح (1/+. ٠سا‏ ؟) «والمستصفى (5/؟١)‏ 
والاحكام للآدى (5و/يم -.ع) عالممقدض ,)٠١١-55/((‏ 
والبرهان (0 06/١‏ -لاه؟) ٠‏ 

ه) فى رب) طدات فى (ك ) ذاته 

1) (طم) ساقط من زبا). 

) رباءك) خالفنا ٠‏ 

بر) (أصحاينا ) ساقط من زربا مك ). 

و) رسك ع إلى أن الأسرء ‏ 

٠٠)آخر‏ الخرقة (09ا١)‏ عن ربب ) * 





)٠١501( 


المأمور به مجذيا (1)» الا بدلاله 9) ر عن الأمر ) 7) وهذا لاف الاجماع. 
وال امام الحرمين :”اذا وتع اللأمور به المقتضى على حسب الإقتضاء 
أجزا 9) وكنى ؛ بالمسألة موجبة بأن موافقة الأمر .تتضمن الإجزاء ٠‏ 
وذعب بعق الشقايع فى علم الأسول من الفعياة إلى أن الانيزز" 
ل يثبت إلا بقرينة + أن وتع الفمل علي بحسي المأموريه للاقتضاء ٠‏ وسقوط 
هذا المذهب و«اضح لا يحتاج إلى مزيد تكليف ) 00 . 


وتال الغزالى : * ذهب الفقباء إلووأن الأمر يقتضى وتو الإجزاء 
لا بمعتى أنه ألا يدل على كينه. طاعة وقرهة » وسبب ثواب (وامتنالا ) 0) 
ل ع أنه لا يمتح مع الامتثال وجو .ألقضاء » لا يلزم حصول 
الاجزاء بالأداء , بدليل رأن) 8) من أشد حجه اقيو أ مو(1) بالا تمام 
وا يجزقه 01, بل يلزه القضاء . وين ظن أنه متظهر فهو بأمهر 
بالملذة + ستعل وطيع وب إذا على + ولق القغاء ما يكن 
إنكار(38) كوه لوا ( ا إنكار كينه ستظا , حتى يسقط الحقاب , 
لا انكار كونه أمورا ) (07) بالقضاء فهذه أمور مقطوع بها . والصواب 


؟) ربا عءك ) بدليل . 

)2 رعن الأمر ) ساقط من ب » 4 ٠)‏ 

)0 (أج) ساقط من زك). 

ه) تاد فى جميح التسخ . ( إلى الاجزاة) وهى خارجة عن السياق » ولسم 
داق قيطي 

+) عا بين المعقوفتين زيادة من ( ب وك ) «وراجعتبرهان (١/55؟)٠.‏ 

ب( الزيادةمن (ب مك ٠.)‏ 1 

2)4 النيادة من (ب دك ) . 

وو) (طمص ) ساقط مق زب ). 


ايه )0 مه 


ل ساقط من (ك غ)ه 





)١٠١515( 


عند نا أن تقصل ونقول : إذا ثبت (أن) )١(‏ القضا“يجي/ 9) بأسسر 
متجداد 7 , وأنه مثل الواجب الأول ء فالامر بالشو؟ لا يمنع !يجاب مثله 9) 
بعد الإمتثال, وهذا لا شك ©0) فيه , لكن ذلك المثل وائما يسمى (5) 
قضاء إذا كان فيه تدارك لقاقت سن أصل العيادةأو وصفباء فان 

لم يكن/ 0) فوات ولا خدل إستحال تسميته قخا* «فتقول : لسر يد لظي 
الإجزاء اذا أدى المأمر كاله ووسفة وشرطة من كير خلل , وان تطسرق 
إليه خلل كنا فى الحج الفاسد والصلاة الفاسدةطى ظن الطهارة ء فلا 
يد ل الأمرله) طوراجزائه بمعتى (1) ز منح) )0١(‏ إيجاب القضاء*(01) , 


1 9 مل 
تال صاحب الممعد ء ” ذهب الققباء بأسرهم إلى أن الاسر 


يدل طى إجزاء 09) اللأمو به . 


وقالى قاضى القضاة : ونه لا يدل طيو* ثمقال :” ان كان معنى 
وصف العياد 0195 بأنبا 200 مجلأة أتيفة قد سقط بها التميسد 


راليادة يي رب, 4 ) ٠‏ 1 
؟) أخر الورقة )١5١0(‏ من .)١(‏ 
2 زأوت ) معدياءه 

») رظه ) ساقط من زب ,ك ٠)‏ 
4 سل )ملق عع يد 12 + 
) رأمه) سسا . 

7( كر الورقة (6ذ1) سن (رك)ء 
42) رس الآن . 

1) فى (ب) يمتح م 

٠‏ )الزيادة من ابا .هك )ء 

() راجم المستصفى ٠ )1١5/5(‏ 
و) رأءد ) الإجزاء, 

م«و) رب) العادة ٠‏ 

و رأءد ) أنبا . 


مد ينا لسريو 00 و ع الت 2 لش شك لالد 13 
5 


)١٠١9( 


بمعلوى (1) أن الأمر يدل على ( أن ) 7) ما تاوله , إذا قعل طى حند 
ما تناطه ء, مع تكامل 17) الشرائط , فهو مجزى . لأنه ستثل 9)ءلآن 
الأمر نميف »ولبذا تقول : ان الف فى الحجة الفاسدة يجوة فى 
اسقاط التعبد بحجةصحيحة: لأن ذلك التعبة () ما امتثل. يأسا 
القول : بان الأمر يدل طى إجزاء التأمور به ء على معنى أنه يمنعلا) 
من لزوم القغاء , فصحيح أيضا . لأن قضاء المبادةالمؤقتةهو فمل 
واقع بعد خروج وقتها , بدلا من فعلها فى وقتها طى الوجه المأمو به 
وائما يكين ذلك إما لأن / 9) العبادة ما فعلت فىوقتها أو فعلت طلى 
0 الفساى ووذلك غير حاصل اذا فملها الائسان (8) على وجه الصحة(1). 
الليم إلا أن يقال + يعب: طبه بع خزروج الوقث. وقمال. عثل نا اقعله' 
فى الوقت عتلا يكون قذاء لا فعله فذلك )1١(‏ غير منكر . والآمر لا يدل 
طلى نفى وجوب ذلك *(01. 


وقال الفائى (11) ذهب الفقباء , وجماعة من النتكلمين إلى :أن 
0 فى المعتمد : ثمملوم . 
؟) الزيادة من (كاغ). 
«) فى (ب) امل . 
») (ك) متمثل . 
ه) فى ربا مك ) الحيد . 
1) (ك) يمتتح . 1 
ب) آخر الورقة (+6() منالاصل. 
مغ رب لأيء 
و) رأءه ) الصميح . 
)٠‏ رب هك) وذلك. 
وو)راجم المعتس ٠)9١١-59/1[‏ 
؟()فى ربا مك ) المالمى ٠‏ 


)١٠٠١5؟(‎ 


الأمر يدل طبى الاجزاة ٠‏ 


وذهب بعضى المتكلمين إلى : أن الأمر لا يدل طى الإجزاه . ثم 
اختار أن ظاهر الأمر يدل على الإجزاة07 ٠.‏ 


وقال القاضى عد الوهاب الالكى فى الطلخص ” إخظف الناس فى 
أن الأعر هل يدل على الاجز* آم لا ؟ الذى يقتضيه مذهب أصحابنا : 
أنه يقتضييه ٠‏ 

وذهب أكثر من تكلم فى الأصول الى أنهلا يقتضيه . والمسسراد 
بالا جزا* : 5 نا لا يلِرْم المكلف نمل مثله طى وجه ٠.‏ 

يتل يعني فقال: ” ما وتع مستجمما لأركانه وشرائطه فالأمسر 
فيه يدل طى الاجزاء . يما إذا وقع مشتعلا طونوع من الغلل, فلا 
يذل الأهر طى الإجزاء . واختار : أن الأمر ( يدل طوالاجيناء. 
واختاره ) 9) الباجى أيذا . وذلك0) بمعني 9) أنه إمتثل وسقط 
التعبد به" . 

قال إبن برهان : ” ذهب معظم الحلما" ,الى أنه يدل الأمر على 
الإجزاء يذهب عيف الجياز إلىأت 9 يدل طيه , وانما الإجزاء يستفاد 
مق عدم اداليل يقال ظلى الإغاب8 + واختار أنه يدل طى الاجسسزاء* 


وقال صاحب التنقيحات : ” يمنع إمتثال لم يقع به إجزاء * وال 
القاضى عد الجبار فى كتابه المسمى بالحمد : ” ام أن الصميح أن 
الأمر لا يقتض كون اللأمو به مجزيا !0) , وانما يعلم ذلك بدلالسة 


00( ايبن السحقرتتين ويادة بن [بد ولك 4 + 
؟) ط بين المعقونتين ساقط من ب مك ) ء 
«و) فى (إبامك) ذلك ,بدون اوه 

.) فى رك ) معتى . 


0 1 
م فى (1 ) مجزط , وهو تصحيف ٠.‏ 


ع ا إن 


)١١96( 


والفقباء بأسرهم طى خلافة . ثم قال : لا يمتح أن يقول : الحكيم 017 : 
آمرك9) بكذا , اذا قعلكاتبت فيه » وأديت الواجب7) ٠‏ وملزيك 
مع ذلك القغاء ” وهذا غير بعيد وهولأ) معنى قينا : إنه غيسسر 
مجزى (5) , ولا نعثى به : أنه لا يحل ٠‏ وائط لمثى به : 00 
يجب 00 القضاء فيه لا يقع موقع ” الصحيح الذى لا يقضى” هذا 
كلام القاضى عد الجبار فىالحمد , وقد نقلناء بحبارته ٠‏ 
الم وفقك الله تمالى ‏ أن الخلاف فىهذه المسألة 00 ؛ 
هذا العاف بيد الجوار بن له الأسد أياقى , أحعسمة 
فخلا ء/ 9) المعتزلة , وهو طميذ لأبى عق الله الحسين ين طبى 
البصرى عرأبي إسحاق إبراهيم90) بن عياش117), وهنا من تلاسذة 
0 0 2 ( 0 1 
)0 في رأاءد ) آمر ه وفى (ب) امرتك . 
«) (ب) الوجوب . 
») فى زاب ,ك) بهذا . 
ه) فى (١)مجزيلا‏ .وف (باءك ) مجرد . 
5) (1!) أن موهى ساقط من رب )ه 
با) فى زب ) ايجاب . 
)2 حكن ١‏ يدت الخيايا فى «جميع النسخ » وفيها سقط ظاهر تقد يره 
2 الى هاشم ) فالخلاف فى هذه المسألة تصبه بعض الحلما* 
مع أبى هاشم , راجع التحصيل (12./1) ٠‏ وهاي ةالسول /١(‏ 
رت وارشاد الفحول رص ه١٠١)‏ » وترجمة الشارح للقاضصسى 


عبد الجباإر وقوله ‏ : أنه طميذ تلميذ أبى هاشم فيها دلالة طسى 

ذلك وسيأتى تصريحه بذلك ٠‏ 

06 آخر الورقة وميدوس ويوع هذ لع و نطف عد البيلوء 

. ٠)!1( (ابراهيم ) ساقط من‎ )٠ 

وو) هو أبوإسحاق إبراهيم بن عياش البصرى ء كان ظميذا لأيسى 
هاشم الجبائى ووكان من تلاميذه التا غى عمد الجبار » توفى ف ىالنئصف 
الثانى من القرن الرابع الهجوى »راجح ترجمته فى : تاريخ التراث الحوبر. 
(1/م؟/١ه) ٠‏ 


ل ا ع 7 


)١٠١55( 


أبى ماقم ععيد الببار بية أب عام . يلقد اهما لأيىي 
هاشم/ (0), ناصرا لمذ هبه مقررا لأقواله هكذ! 17) قله المصئف فى مصئف 
له يتضمن بيان أتوال العلط* الباخثين عن الحلم الإلبى . باذا عرفت 
ذلك فنقول : للاجزاء 7 تفسيران ذكرهما المصتف فى أول الكتاب9) : 
أحدهما : سقويل القخا" ٠‏ 


وثانيبما : كون الإتيان به كقيا فى سقوط التعبد عنه . واختار 
الممنف التفسير الثانى , بأبطل الأول با سبق بياته فى أول الكتاب ٠‏ 
وأطاد هبهنا 4 اتضحت هذه المقدمة ٠‏ قنقول : من البين (5) الواضح 
أن الخلاف فى أن الامر هل يقتضى كون المأمو به مجزيا ؟ ليس بمعنى 
أن الإتيان بالمأمور به كاف فى سقوط التعيد + وحصول الأمتثال ووائا 90) 
الخلاف معأبى هاشم وعد الجبار فى كون الإتيان بالمأمور ( مجزيابالتفسير 
الثانى » وهوكونه موجبا لسقول القضاء . أو غير مانع من وجوب القضاء . 
وأا أنه إذا أتى باللأموريه )00 علوالوجة الذى أمريه ققد حصل 
الأمتقال مونل اليه + ا علاف عي د أملا .. ام أن علرةبيق 


9 
الفخلا"ء : أن الأمر يقتضى الاجناء () ومارة 0( آخريين منهم : ان 


و) آغر الرقة ربرول) سن (أ)ء 

؟) فى (ب) هذا ما نقله . 

ع) فى (أ) للآغر : 

») راجم المحصول (1/١1/؟6١)‏ © 

م (أ) التبين . 

5) فى رب) طط . 

7) ا بين المعقوفتين ساقط من با مك ٠.)‏ 

م) بهذا عير الفزالى فى المستصفى )١1/٠5(‏ ونحوه مجر إمامالحرمين 


يسان (و/رمه؟) والشيرازى فى التبصرة ( صم4) وأبوالحسين 


المعتيد يخم : 
و) فى رب مك) 


واي عا ل ل اانا 


)١٠١69ا(‎ 


الإتيان بالمأمور به يقتضى الاجزاء (1) , ( والحبارتان متقاربتان ,وهسذا 
لأن الأبر يقنع وعوب الاضان بالباس ‏ بالإتيان بالسامور به يتتضى 
الإجزاء) 9) فستهم من أضاف الإجزاء الى المسبب القريب . وبتهسم 
مق أأضاقة إلى السسيب87 البعيق + 

وأا الصدف , نقد جعل هذه السألة من المسائل المحئوية 
.لأجل هذا رقال) 0): الإتيان بالسأمو به ,يقتضى الإجزاء ,فافهم 
ذلك0). إن قد طلخص محل (1) النزاع , ظنعد إلى شرح الشسسن 
فنقول : ش 

إختيار المصنف : تفسير الإجزاء بكون الإتيان به كانيا قى سقوط 
التعيد . يأبطل التقسير الآخر بوجو ذكرها فى أول الكتاب , وضى 
شرحها ميان ا فيها سن الاشكال .ا حاجة ,الى الإعادة0) غير أن 
صاحب الاحكام أوك “طى ووهين منها شيا » قلابد من بيائه »والتنبيه 
( طى 08 ) ل4) م فقول : قال المصنف ٠‏ تفسير الاجزاء (بالسقوط 
باطل) (1) هيانه من وجوه : 


الأصول 0 والأرموى ف ىالحاصل (0/1.«) » 
والتبريزى فى التنقيح (1/+.8) «والآمدى فى الاحكسام 
(؟/ه"*) ٠‏ .0 

؟) ط بين المعقوفتين زيادة من (ب , ك ). 

م) فى غير راك ) السبب ٠‏ 

») الزيادة من (إباءاك). 

ه) (ذلك ) ساقط من ربا ءك ). 

1) فى (! ,نت ) مح . 3 

7) راجع المحصول ( (/ ١664/١‏ صا بحدها ٠.)‏ 

م) فى (ب) التنبيه طيه ٠.‏ 

و) ربباءك) بسقوط القضاء . 


تجن 2 2 اتسينا يننا ا 


)١١94م(‎ 

الأولر: أنه لو أتى بالبزمور عند الإخلال ببعض شرائطه , شم 
مات 1(7) عقيب الصلاة : لم يكن مجزيا مع سقوط القضا* . 

وثانيها : أن القضاء يجب بأمر مجدد 09 . 

9 8 , 

وثالثها: أنا تحال وجوب القضاء : بآن الفمل ( الاوللو) 9) 
لم يكن مجزيا (5) والحلة مخايرة للمعلول” 9) باعترض صاحب الاحكام 
على وجهيان منهأ فقال : الوجه0) فى إبطالهما (4) أن يقال : ألا 
الأول : فلأن الاجزاء ليس هونفس سقوط القضاء مطلقا ليلزم؟) با 
قيل , بل سقوط القضاء بالفمل فىحق )!١(‏ من يتصور فو, حقه وجوب 

وأا التانى : فلن طة9١)‏ وجوب القضاء إئا هو : إستدراك 
عام عند ين ساق اتقمل. أ عه د أر معلمة ل ريض #اتآببيب 

ا 

ذ() (1!) بمعان. 

؟+) ثتى المحصول : متجدد . 

ع«)زباءك) بالثبطا , وهو خطا ٠‏ 

) طبين الممقوفتين ساقط من ( ب ٠)‏ 

م) اد فى المحصول : نوجب قضاوه : 

5) راجع المحصول )١65-1١546/1/1(‏ 
لما 

2 زأد فى زب ,كع الاول ٠‏ 

ه) (زاءد ) ابطآلها . 

و) زبءك ) فيلنم ٠.‏ 

اي ملس عا 

() (غير )ساقط من (1 مد ). 

؟١)‏ (ب) طماء 

ع١)‏ فى الإحكام : ما انعقدكد ٠‏ 


وى اا ا ال ا اي 


(1وو) 
وجهه . طلم يجب لماتح (1) لا لما قيل”97) هذا ما قاله صاحب الا حكام . 
وفيه نظر ء هياته ع أنه7) إعتبر فى هذا التفسيرقيدا زائدا .وهو 
دافع للاشكال عن التفسير فيه هذا القيد » والإشكال وارد على التفسير 
القذي الريخجر لوواعة! القيد - ,]1 ما أوردها طى اليه الى ع 
فندفع : لأن]9) لا نسلم أنه إذا طل وجوب القضاء باستدراك فوات 
المصلدة المذكورة ,لا بعد اراد بكون الفعل لم يكن مجزيا » وهذ! 
لآن الإغافة الس لا تنافى الاغافة إلى منشاً الحكة والمصلحسة 
ألا ترى أنه يصح ن يقال» شته لآنها شت ” بيصح أن يقال: 
“ شتمه لشفاء الغيظ) , فجاز (أن بقال) 0) , إذا لم يكن 
( مجزيا ) 0) مست الحاجة إلى القضاء استدراكا للمصلحة الفائتة . 
بيه :- إطم أن التعدف لا أيطل خسير الاجر" يستوظ 
القضاء , مح عنده التفسير الثائى وهو كون الاتيان بالمأمير به 
كايا فى السقوط() . 
وحاصله : أنه إمتثل . ثملة) شرع فى الدلالة طىأن الاتيان 
بالسأمور به يقتضى الاجزاء بالتفسير الثانى . واستدال بالوجوه الثلائة 
المذكورة فى الأصل/ )م وه لاضحة غير أنبا (01) لم تتتاول يال 


؟) راجع الاحكام للآمدى ٠)88/5(‏ 

«) فى (أ) أنء وهو ساقط من ربا مك ). 
0( ولآن ) مناقك عن وبي . 

ه) فى (با 4ك ) للفيظ . 

؟) الزيادة من (ب مك ). 

7ا) (مجزيا ) زيادة من (با مك ). 

ه) فى رباءك ) سقط ٠‏ 00 


و) زشم ) سأقط من ربا,ك ). 


٠)آخر‏ الورقة (/ا؟6١)‏ من “الأصل اه 
)1١1١‏ (ك ) إنما ٠‏ 


)0٠١( 


النؤاع ٠‏ بان )١(‏ تناوطتم 97) محل الوفاق . «ابطال7) تفسير الإجزاء 
يسقول العضاء لا ييددية” ما ع إن للغسم أنيقرل . آنا أدي أن 
الإتيان لا ينع وجوب القغاء بل لا يمتنع ضدى أن ياتى بالمأمور بده 
ومع ذلك يجب طيه القضاء , وترك التمرض9؟) للفظ الاجزا* وتشيرفاة 
وحينثذ لا يجديه ذلك الابطال , للا الوجن الظاثة الدالة طسسى 
حصول الامتثال بغعل النأمور به" » وهذ! الإشكال وإرد طى المصشف , 
وطى !"مام الحرمين ومن سلك هذ!(05) المسلك > وقد تتيه لهذا )١(‏ 
الإشكال صاحب الاحكا 0 


اطم أن صاحب الإحكام لاه فى هذه المسألة ساد جداء فإته 
ب السألة تفريها طى كل واحد/ 9) من تفسيرى الاجزا* , فقال: 


ن كان 00 معنى وصف المبارة بكودها مجزية أنه قد قات ا و 
١‏ 
التعبد , نمعلوم أن الأمر يدل طى رأن اع 377 عاه المكلف بهذا 


الفعل قد امتثل الأمر . فقو قلنا : إن التحبد بهذا الغمل باق 
) فى رأ ولا . 

)2 آخر الورقة المدن سن رأ)ء 
)2 رأءد ) يطل . 

؟) (ب هك ) البحض . 

)0 ركع هذه .. 

1) ركع هذا . 

7) (الإحكام ) ساقط من رب )ء 
ه) فى ربايك) ترعء 

و) آغر الوقة رزم١)‏ من (ب)ء 
)٠٠‏ (كان ) ساقط من ب ). 
ور الزادة من ربامك ). 
)فى زد ) هذاه 


)١١١1١( 


عليه » إنتقض القول : بأنه ستثل , لهذ! نقول : ,ان المضى فى الحجة 
الفاسداة مجزى فى اسقاط(١)‏ التعبد بالمضى )١[‏ ولا يجرى فى اسقاط 
التعيد يحبة صحيدة لأن ذلك التميق نا أمتخل م وكذتك: بطاعرضاء 
أنا القول و بأن الأمر يدل على إجزاة البأمور به طى معتى أنه 
كاك كني الا الي أيغا ,لأن "لألميادة الئوتتة , 
هو فعل واقع بعد خروج الوقت ,بدلا عن نعلها نى وقتها , طسسى 
الوجه المأمور به . وذلك ائما يكون إذ! فعلت المباد ةعلى توع مسن 
الخلل , أو لم تفعل أصلا , وذلك فير حاصل ,اذا فعلها الانسان 
على وجه الصحة , ظم 9) يتصور القظاء , اللهم إلا أن يقال بيعب 
طيه بحد خررج الوقت 2 هثللا فمله ف الوقت , لا يكون قضاء 
لما فمله فذلك (غير منكر ) (0)اء والأمر لا يدال على نفى وصوب 
ذلك( . 

تنبيه : أطم أن التفصيل الذى اختاره الامام حجة الاسلام الغزالى 
ف قير هه الخلل , وذلك لما تبين من كلام صاحب الممتمد وهذا 
لأن المضى فى الحجة الفاسدة يجزى علا صر به فى لك الحجة , والحجة 
الفاسدة لا تقع قضاء عا وجب طيه أيلا , وهى 0) الحجة التى أمر 
بها مستجمعة لأركائها شرائطها . 


اال ا ل ون بل ا 0 1لا 


.) رأعه) لماه 
ه) الزيادة من با اك )ه 
5) راجع الاحكام للاضدى (92/5 797)ء 


+) تاد فى رك)التى . 
بن لمن ليا 


كيد لوا 8 هيا لل ا ل ل 


(؟١١١)‏ 
قال المصندف ‏ رحمه الله تحالى .: 
” إحتج المخالف بوجوه إلى قله ٠.ء‏ الجواب )١(٠”‏ و« 


الشسرح : 


اطم ‏ ونقك الله تعالى : أن المصشف جمل هذه السالسة 
من المسائل ) 9) المعئوية , ولأجل هذا (قال)7): الاتيسان 
بالمأمور به يقتضى الاجزاء . ولميقل : الأمر يدل طى الاجزاه 
ثم9) إنه لا ذكر الوبيه التى هى حجةالمغالف , ل إلى دعوى 
أن الأمر لايدل طى الإجزاء فى الوجه الأول والثالث عنها , وذلك 
يقتضى أن تكون هذه السألة من المساكل اللفظية , وهو خلاف ماذكر 
فى أول المسألة . وهذ! غير مطابق للتظام المطلوب المحقق فسى 
الأدلة وبا يعارضها . إلا أن هذا أمر يحتمل.المسامحة فيهم (5) ,وليس 
فيه إلا الحدول (عن الأحسن )() إلى الجائز. 

اذا عرفت ذقك ء عاطم أن ضرير الوية الأول من السارضة أن 
يقال : الأمر لا يدل طى الإجزاء , وذلك لأن النهى لا يدل طسى 
الفساد ,ا يدل (الأسر )0 طى الأجزاء . وذلك لآن التبى ل4) 

0 . 3 3 

يجرى مجرى النقيضى للأمر عرنا ل1) , فوجب أن يكون كذلك لفة . ولا 
)١‏ انظر المحصول 4١7/8/1(‏ صاأبعدها ). 
؟) (من المسائل ) ساقط من اك )ء 
«) الزيادة من رزب ,ك). 
») (ثم ) ساقط من (با,ك). 
ه) آخر الورقة موقم من واعري . 
ب( ا عد 


4 لس مك ) الأمرة 
و) (عرظ ) ساقطٍ من رب هك ). 


ل لسع عه 





60١١١ (؟5‎ 


يلز )١(‏ النقل 9)ء وهو خلاف الأصل ٠‏ وجب أن يكون مد لله نقيسض 
كيل الأثر 8 عر ييه مدقل لني الور عن العمل م ست 
غير دلالة طى عدم الإجزاء , وهو الفساد , فيجب أن يكون بدلسول 
لير كحت كن الفدل عق غير دلالة طى17) الإجزاء , تحقيقا للمناقضة 
بين اخالطنينا لويد التاقعة بين الدالين بيهن كين سد١‏ المعة: 
بأن العرب كنا تحمل الشوة طى مثله , فكذلك تحمله 9) طلى ضسده, 
أو نقيضة . وذلك كتولهم/ (5),” لا النافية ” تحمل طى "إن ” المؤكدة 
فى إصالها قى التصب . ونيه نظر ءلأن الحمل طى الضك أوالتقيش 
غلاف الأصل .قلا يجعل ذلك أملا يكيين حك أقيرة مته + : 

الود اناق عن الباإمدعن ع أن فول ع قو فك الأسسر 
على الإجزاء ء لكان الأمر بالمعتى فى الحجة الفاسدة دالا طى إجزاء 
الحجة الفاسدة . ولو كان كذلك ء لا وجب طيه القضاء ملتحقق الاجزاء 
بالحجة الفاسدة . و«اللازم ياطل ء ظالطزم ؟ذلك , واطم أن المصئف 
ذكر ماداة الوجه الثائى , لم يذكر صورته » وصورته ماذ كرئاه ٠‏ 

الوجه الثالث : هو أن الأمر بالشو؛ لا يفيد رالا كون ذلك الشوة 
مأمورا أن الإتيان (3) بالمأمور به يقتضى سقوط التعبد والتكليف 
فلا يكين يه الأمر المجرد عن القراعن . 


واطم أنه لما فسر الاجزاء بالامتثال , وجب أن تكون الوجره آللائة 
المعارضة للد ليل نافية للامتثا رتخقيقا للمناقضة بين مد لولى الد ليل وعارضة 07 . 
ذ) (ربايك) لم . 
؟) فى رك ) الخملى . 
«) (طى ) ساقط من رب ). 
»)) فى (أ) تحمل . 
ه) آغر الوقة (وو() من (أ)ء 
+) (الاتيان ) ساقط من (ك ). 
+ع فى وب وك ) معارضته . 


انه 


ل لض ل ا | 


)91١( 
:- قال المصئف - رحمة الله‎ 

الجواب عن الأول : أنا لا تسلم أن النهى لا يقتفى الفساد . 

سلمناه ولكن )١(‏ الفرق بين النهى «الأمر ظاهرء وذلك لأنالتبى 

(0 0# 

لا يد ل الا الزجر والمنع » وجاز أن يكون الفعل مزجورا عنه 
شرط . ثم إن الشارع يجعله7!) سيبا لحكم آخر » للا منافاةبينهما: 
البيع حالة الندا* وغيره . 

وأا الأمر فإئها يقتضى اقتضاء الفمل والحث طيه مرة واحدة,فإذا 
أتى به امرة واحدة , نقد أتى بتنام المقتضى «فاستحال أن بهقى مقتضيا 
لش أخو ه. 

واطم أن هذا الجواب يتجه9) اتجاها طما إذا/ (0) كان الوجسه 
الذى هذا () جرابه مقررا 9) بطريق القياس » وهو ضعيوفءوتد نببنا 
طى ضمق مثل هذا القياس. 

وأا إذال8) قرر) الوجه الذى هذا ججابه بالطريق الذى ذكرناه 
فلا يتم هذا الجواب إلا بضم مقدمة أخرى إليه وهى : أن تقول : لم 
قلت : إن مدلول الأمر والنبى إذا كانا متناقضين وفعب أن لا بذال 
)١‏ (ب) اكر. 
؟) (عنه) ساقط من ربا مك ). 
؟) (يجعله ) ساقط من ربامك ). 

8 
5( (اءىد ) نتيجصة ٠‏ 
ه) آخر الورقة )١26(‏ من (ب). 
:) (بامك) هو. 
0) فى (ب )مقتنا » وفى (ك ) عقرا ٠‏ 
م) (اذ! ) ساقط من ر(با.»ك ). 
4) رب) قيدا. ١‏ 


7 رونا لل خا له لا 0 


)١١١١( 


الأمرطى الأجزاء ؟ وعذا لجازلا أن يكون من لازم (أحد الد لييين - 
الذى هو نقيض الآخر د الاجزاء 2 لا يكون من لوازم) 9) المدلول 
الذى هو نقيضه الفساد ٠لم‏ قلت و انه ليس كذلك ؟ 5 


والجواب عن الثانى أن ثقول : .ان ههنا امران : 

أحد هماالامر الأول المقتضى لوجوب الأتيان بحجة صحيحة ٠‏ 

وثانيهما : الأمر بالمضى فى الحجة للفاسدة ءوالإتيان بأقصال 
الحج فى الحجة الفاسدة تقتضى الاجزاء , طكن بالنسبةالى الأبر 
الثانى + دون الأول ٠.‏ وذلك لأن الأمر الأول يقتضى 1(7) وجوب الاتيان 
بحجة صحيحة .والفاسد 95©) لاتقوم مقام الصحيحة ٠‏ 

باذ! تقورت هذه المتقدمة/ (5) منحتا الملازية الثائية من الوجه 
الثاني . 

والجواب عن الثالث : متم المقدمة الثانية منه + وسئده ما ذ كسره 
فى المتن . والله أطم بالصواب (© . 


)١‏ فى رك) الجازه 

؟) ا بين المعقوفتين ساقا. من ( ب مك ) . 
م) (يقتضى ) ساقط من رب مك ). 
ئ) فى ركع القاسع .)0 

ه) آخر ألورقة (م)() من الاصل . 

) (بالصواب ) ساقدل من رب ٠)‏ 


ا د ا د ود يو 


)١1( 
: قال المصنف- رحمة الله‎ 
. )1(* السألة الرابعة ... الى قله إحتج الخصم‎ * 
: الشتسسيح‎ 
وفقك الله تعالى  أن الحلماء إخظفوا فى أن الخطاب‎  مطا‎ 
00 ١ 
المقتضى لوجوب العباد 73 ) فى وقت مخصوص ,هل يقتضى وجوب القضاء‎ 
89 9 ٠. 
عند الاخلال بالا نأا* »آم لا يقتضيه ؟ م بل القضاء يجب بغطاب‎ 
. جديد . الثانى هو إختيار جمهور9؟) المحقتين‎ 
فإذا تلنا : القضاء يجب بالخطاب الأول المقتفى للأدا" فيصيراة)‎ 
الإخلال بالللّمر به نوجها للقضاء , صعناه : أن الخطاب الأول إقتضى‎ 
إيجاب الأداء  فان أخل بالحبادة : إلا بأصلها , أو بشرطها عإقتضى‎ 
٠ ايجاب القضاء‎ 


قال إمام الحرمين : ” القضاء يجب بأمر مجدد «وذهب[1) بمتى الفقهاء: 


0 الى 
إلى أن القضاء يجب بالامر الا ول 90 . 


و) انظر المحصول ((/1/ .+6 وا يعدها ) , وراجع هذه المسألة 
فى ثقًا نس الأصول رودا وما بعدها ) , والتلخيسيص 
(زرعه-ب وطابمدها ) , والتتقيح (١/4١5-5١١؟)‏ » 
والحاصل ( (/ +.م ب و.#) , والمستصفى )١5-10/9(‏ والاحكام 
للآمدى رعو/روع-جمع) ع المعته ٠ )١69-(60/1١(‏ 

,)2 فى رأأءد ) القفساد . 

م8 فى رب) الأداء. 

ع ) ى (ب )الجمبي ٠.‏ 

ه) (أءن ) فتمين. 

) رأءد )ذهب. 


ب) راجم البرمهان ((10/1؟) ٠‏ 


ا ل ل ل اق 1 


)١١١عا(‎ 


وهوإختيار الفؤالى (1) ( وصاحب المعتيد , وصاحب الح ) 9) 
وهو بعينه اختيار الشيخ أبوإسحاق الشيرازى فى شرحه اللمع» وقال: 
* ذهب بعش 7) أصحابنا » الى أن القشاء يجب بالأمر الأول ” . 
قال 0) إبن بونان > : ثعب سيرع 887 الصعاينة م وعكم أصمات 
8 حتيفة (0) إلى أن القضاء يجب يأبر ديد ٠‏ تاهب يخ ض أسحعابب 
أبى حنيفة20 والمعتظة بأسرهم : إلى أنه يجب بالأمرل) السابيق. 
واختياره الأول ٠‏ 


وقال الغائمى [1) : الأمر الموقت بوت هل يقتضى !يجاب الفعل, 
يما ! ذلك الوقت ألا ؟ قال بمضالاصؤيين : لايدل على إيجاب 
الفمل نيبا دا ذلك الوقت , وهو الفتار , وهو اللائق بفروع أصحابنا : 
فإنهم وفوا إيجاب القخاء فى الواجبات طى أمر جديد . وقال بعضهم 
القضاء 00) يجب بالأمر السابق . وأصحاب الشافمى ذكرط له قطيسن: 
ى أن القخاء يجب بأمر مجدد » فانظر المستصفى (5/؟١)‏ 

والمنغول (ص )١ ٠.‏ و«المعته (١/؟6١) ٠‏ 
؟ ) ط بين المعقوفتين ساقط من (باءك ). 

م«و) ربمك ) قال ٠.‏ 
.) آخر الورقة ز..؟) من (أ)ء 
هم) معظم أصحاب أبى حنيفة يقطون : إن القضاء يجب بالسبب الذى 

به وجب الأداء ضد فاته » والحراتيون عدبم وهم القلق يقرون : 

أن القهاء يجب بأبر جديد. راجع أصول السرخسى (40/1؟) ٠‏ 
1( نسبه القرافى لأبى بكر الرازى منهم ٠ه‏ انظر شرح تتقيح الفقصول (ى» ؟ )١‏ 
وم ف وأعه + الابوه ١‏ 

م) لاختاره ‏ كذلك 2 فى كتاب الوصول الى الاصول (١/ه١٠) ٠‏ 
و) فى ربا مك ) الالمى . 
٠ع‏ رامد النقباء. 


)١١١48( 


أحد هما هذا . والثائى : طط اخترناه . 


وقال التاى أبو الوليد الباجى د فى كتابه المسمى بجامع الأصول 
"لا يجب قضاء الفواءت إلا بأسر طن . هذا قال القاضى أبو بكر , 
وشيخنا القاضى أب جصفر(!) , ابن خويز متدات . 

قال بعض أضحاب الشافمى و لا يحتاج قضاء الفافت إلسسى 
دليل ثان , بل9) يجب بالأمر السابق” ٠‏ 

وقال صاحب الإحكام :* القضاء يجب بالأمر الأول ٠‏ أو يجب 
بأسر ثان , والأول مذهب الحنابلة (1) وكثير من الفقباء .والثاتسى 
مذدهب المحتقين من أصحاينا والممتزلة9) . 


وقال القاضى حد المزيز الكوفى الحنفى (6): ” القضاء يجب بأمر 
)١‏ هو: محعد بن أحعد بن محمد بن أحمد بن مشمود السيتائ (أبو 
جمفر ) كيه + من أهل سنتان بالتوضل ء 
ولى القضاء بالموصل , له تصاتئييف فى الفقه . 
من تلاميذه القاغى أبى اليد الباجى . توفى سنة ))ع)ه. 
انظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات (5/ 0+) «والفواه البهية ‏ 
رص وهؤ- ص .؟١)‏ وتاج التراجم رص هع )2 صعجم اله لفيين 
(4/ ")هه 
)0( ويك 1 عاظان رأ بد ). 
«) قال الفتوحى : ”هو اختيار القاضى , والحلوانى , والموفق ماين 
حمدان , والطوخى فغيرهم ” انظر شرح الكوكب المطير ( 5٠/8‏ ) 
والعدة ( (/9؟) وروضة التاظر رص ١م١)‏ #والمسودة 
(س 7؟) اليك خل الى مذدهب العام احمدلاين بدران ر(صا؟؟ ) 
وقال بالثاني 556 يعن بأمركا نات أبوالغطاب » واختاره ابن 
عقيل , وقواه المجد ابن تيمية . انظر شرح الكوكب الطيررم/١8)*‏ 


والمسودة (ص0؟ ) »والتمبيد (1/.مم) , والواضح لابن عقيل /١(‏ 
كنا ا( 5 

0 راجع الاحكام للأندى (؟/١؟)ه.‏ 

م) لقد سبقت ترجمته ٠‏ 


)١1٠٠١6( 


جديد ء وهو المذهب لأصحابنا , مه قال الشائمى فينا حكاه أحسد 
أضعاية.: 

وذهب بعضهم إلى أنه يجب ( بالأمر الأول » ونسبه ) (1) أبو زيد 
الد بوس الى بعر أصحابئا » وهو ( الشيخ أبويكز الرازى 9) ٠‏ 

واذا قد أحطت طما بمنقول الأئمة م واختيار كل واحد متهسسم» 
فلترجح الى شرح المتن ٠‏ 

فتقول : قال المصئف :* لنا صورتان 0 

الأولى ؛ الأمر المقيه . كبا إذا قيل : ” صل يوم الجمصة” 
فالحق أن هذا الغطاب لا يقتضى إيجاب القضاء إذا فاتت الجممة, 
وذلك لوجهين : 
الأول : أن قول القاعل “صل 17) يوم الجمعة* لا دلالة لسه 
على ( وجوب ) 9) الصلاة بعد فراتها ,لأن هذه الصيفة إنمسا (6) 
وضعصت لطلب الفمل يوم الجمحة » والموضوح لطلب الفمعل بوم الجمعة, 
لا يدل طى للب الفحصل يمد الجممة مطابقة «جزبا ؛ واذا لم يدل 
القائل :” صل يوم الجمعة ” موضيط لطلب الفعل يوم الجممة م هعد 
يوم الجمحعة » قنحن لا ننازع فى ذلك أصلا ٠.‏ 
)١‏ عارة رب ) يآلا ول غم » وفى ( ك ) بالا ول ونسبة ٠‏ 
؟) فى رب) وهومختار ابوزيد الدبوس . 
*) فى غير (د ) مذاا ٠.‏ 
») الزيادة من رب ,كا ). 
1) (طيه ) ساقط من (إباءك ). 


الو ا اا لم 7 ل ا 


)١١١١( 


الوجه الثائى : أن القضاء واجب فى بعش صور أوامر الشرع , عتسسد: 

مقتضيا لايجاب القضاء , ( يلزم الترك بالدليل . وهو خلاف الأصل. 
فإن قلت : راذا لم يكن مقتضيا لإيجاب القضاه) (1) , قحيسثك9) 

وجب القذاء , يلزمة- خلاف الظاهر : لآن 17) عام ايجاب القضاءء 

غير إيجاب هام القضاء «المغايرة هبنا 0) 6اهرة قاية الظهور ‏ وبغالفة 

الظاهر يلزم من الثائى , وحن لا ندعيه دون الأول/ (8) . هيائه هو: 

أنا تقول : إن الخطا ب الأول لم بد ل على ,يجاب القضاء ,ولا تقول : 

إنه دل على عدم إيجاب القضاء وان! لم يدل على إيجاب (9) القضاءء 

فحييسث ثبت وجوب القظضاء* > يثبت شئ لم يتحرض له الخطاب ادال 

على إيجاب الفصل بنفى فلا إثبات ٠.‏ وهذا بخلاف مالو قلنا : الخطاب 

دل على إيجاب القضاء , فانه يلزم الترك: ( بالدليل فى عددم) 0) ايجاب 

القفاء , ( نحن لا تقول ) (8) بدلالة الدليل طى عدم إيجاب القغاء 

«8 0 8 0 1 0 

أصلا . لا يقال9) : ” ألا الوجه الاول فمسلم(١1)‏ أن الاعر السسذى 

٠) ابين المحقوفتين ساقط من (ب‎ )١ 

؟) فى (ببا) بحيث . 

«) (زب) لت . 

») فى ( ب ) عنهط ٠‏ 

ه) آخر الورقة (8+(1)من (با)ء 

؟) فى راءد ) عدم ايجاب . 

7) عكاتها فى ( با وك ) صور. 

ه) فى ( ب ) أو غير وتقول ٠‏ 

و) هذا الإعتراض اورده صاحب الطخيص ,فراجع ( ١/ه-ب ٠.)‏ 

. () فى الطخيص : فنسلم ٠‏ 


سادي ا و ا ار د ام 


)١111( 


راقت قتضى الإتيان بالفعل يوم الجمعة ملا يتتاول غير يوم الجمعة , لكسن 
ا ذلك أن لا بيتى مقتضيا للفعل ,»إن ليس(!) من ضصرورة 
إقتضاء الأمر الفعل(!) , إتتضاوه الفمل فى زمان معين , بل يقتتضسى 
الإتيان بالنعل . وأا إيقاع الفعل فى زمن م فذلك من ضسسرورات: 
الإتيان بالفعل ,إن لا ينكن أن يكون / :) ذلك إلا فى زمان 9) ووأما 
تحين الزمان نذلك مستفاد من دليل آخر إن له) لم يكن في الأسسر 
تحين الزمان ٠‏ 

وإذا سلمنا أن الأمر بإيقاع القعل يوم الجمعة لم يتناول (9) غيير 
يوم اليبيعة من الأزيتة ( فقد ) 0 سلمنا ميجب ا ذكره : لكن لا يلزم 
أن بيقى لذ) الأمر مقتخيا للفعل بعد ذلك . لآن إقتضاء الأمر للفعل 
بد ون اقتضاء ايقاعه فى زمن معين متصور , واذا تصور ذلك 88 لم 
يكن فى هذا! (9) الإحتجاج (9) ملالة . ش 

فإن قال و إذا سلمت أن الأمر يقتخى الزيان ,فاذ! قا تالزيان 


١ 0‏ د 
نقد تمذر بقا* الآمر نيتعذر «قتضاء ٠‏ 


قلت + مقتضى الأغر مسمى الزيان )١89‏ الذى هو(!!) من ضرورات 


3( فى غير ( 2 ) لفمل ء وفى الظشيص + للفمل . 
م«) آغر الورقة زر.ى) سن (أ): 
») رب مك ) لكان ء. 

0( فى غير ( ك ) إذا . 

) (أءد ) بتقاول ء بالاثيات. 
0) الزيادة من (ب مك )ء 

م) فى الطلخيص : لا يبقى ٠‏ 

)0 (أا مد ) دوئهه 

.) (هذ| ) ساقط من (با مك‎ )٠ 
٠ . )فى رأء ) الإحتياج‎ 
”, ؟() (ب )للزمان‎ 

+«() (رهوع ساقطٍ من رك )ء. 


)١١١1؟(‎ 


الفعل اللأسي يه : لا الزيان المعين . «المتعذر اننا هو الزيان 
لصيس سمي + لم يعفر طاعو اعقو الآأس م يل بداقساة 
هناك , نيهقى الأمر مقتضيا للفعل اللأمي به(١)‏ نشت أن هسذا 
الوجه لا إحتجاج 09 فيه , 

وأا الوجه الثانى و نضميف أَيذا 07 ,لأنا لا تسلم أن أواسر 
الشرع لم تستمقب وجوب القفاء بأيره . وأا الجمعة فالواجب هناك 
تمد الأرن على التركيب : وهو علؤة أليسة فإن امت #الافسسر» 
والظهر سا يقضى 0) . 

وأما نيا نقد يتخلف المقتضى عن المقتضى لسائع , وذلسك لا 
يقدح فى الإقتضاء كون نكف حلاف الأصل. ولا يعارض يا 4كزنا عسين 
الدلالة طى إقتضاء الأمر الفعل إذا ما ذكرغ من إقتضاء الآمر الفصل 





لااث لق أيسسسسصية بوجسسسسية م هلا ينكد ال 
إنكار إقتضائه وان تخلف المقتضى عنه فى يسور كتيرة . 

ثم نقول » هذا مناقض لما اختاره قبل هذا من أن الوجوب اذا 
نسخ بقى الجواز , أن (1) الجواز بعض مقتضيات الأسر . ا يلسزم 
من رفع مجموع مقتضى الأمر / من/ 00 رقع هذا الجر , لجواز أن يرتقع 


5) (به) ساقط من (4اع). 
؟+) راع ) إحتياج ٠‏ 
0 0 
ج#) ر(ايضا ) ساقط من رب ٠.)‏ 
)١( )»‏ يقتضى . 
( رب ) ا سكن ٠‏ 
5) فى رساك )الات ع الى 
0( اخو الورقة (8() من نسحخة الاصل ٠.‏ 





ف ادا ني عط تين يك 


52 الح ال ل 2 + داكا لفو حو وو ا ا 
ا 1 


)1١١1١( 


العدوع بارع الجزه الآخر . وهذا الإستدلال بعينه !!) قائم ههنا» 
لان إيجاب الفمل مطلتا بعش مقتضيات الأمر الوارد بالفمل فى زمسان 
معين » فإذا د الزمان وتحذر7) إيقاءه فى زمان معين, فلا يلزم 
ثم تقول : الأمر المتجدد الذى تست ون 9) وجوب القضاء إليه 
راما أن يقال : ,أن هذا الأمر يرد ويتجدد عند فوات كل واجسسب 
جزئى ,أو(0) يقال : ورد أمر كلى فى زيمن الوحى بإيجاب القضاء فى 
كل فائت , والأول باطل لانقراض(1) زيان الوعى . 
وأا الثانى فبو حق لكن ذلك يكين تنبيها طى أن 0/7الأمر الأول 
مع فوات الفمل عن الوقت المحدد مثبت لوجوب القذاء 80 هذا ما قاله 
صا حب الظخيص ٠١‏ 
قال بحضهم:” قول المصدف : ” إفمل يوم الجمعة” لا دلالسة 
له (9) طى إيقاع الفعل فى غير يوم الجمعة مسلم مولا ئزاع(1) فيسه» 
وائما النزاع فى تناوله الفعل من حيث هو فحل ,ويختار المكلف زيانا 
() فى (ك ) تصبهاء 
؟) (اءىن ) طاشا. 
)0 فى ير راد ) تعر ٠‏ 
؟) فى (أ) تستند ون » وفى ري يك ع عفد 
ه) فى غير زد ) أى 
)0( )1 عضول ( بانقرا ض ٠‏ 
7( الزيادة من ربعك). : 
ن) راجع الطخيص (5/ همدب -64ه-ا )ء 
)0 (له ) ساقط من اك ). 
«٠)قى‏ رامد )الاطعء 


ل حت مايا1 ل ل 2 


)١1١1١؟(‎ 


يوقّعه فيه فيكون الزمان الثانى )١(/‏ من خيرورة 7) ( إيقاع مالمق الفمل 
لا أنه7؟) مدلول الأمر.أما قوله : وردت ترة مع) ©) صم إقتضاء القضاه 
والأصل عام مخالفة الدليل . 

قلنا : الأصل معارض بأصل آخر , وهو أن الاصل بقاء الفمل 
فى قبع" ولو وق فنا نيه د يلم يأك 260 و عاذ مسموع نا أن 
على هذا الموضع والكل فاسد ٠‏ 

هيانه 9) : هو أثا ندعى أن الصيقة الدالة) 0) طى إيجاب 
الأدا» مطابقة 6لا دالة لها على إيجاب القضا" مطابقة وهذا ظاهر 
غاية الظبير . وذلك لأن الأداء : هو فعل الواجب فىوقته المحدك. 


والقضاء : هو فمل الواجب خارج وتته المحديد » ون البيسن 
أن الدال طى وجب فمل فى وقته بعينه مطابقةلة) ولا يدل طسى 
وجمه فى غير ذلك القت مطابقة . 
وأا قله : نسلم ذلك , وقول بموجبه » ونمنم عام دلالته على 
و) آخر الوقة (جمر() من ر(ك)ء. 
لمأ 3 5 3 
؟) فى )١(‏ ضرعراته , وفى (د ) ضرورته ٠‏ 
م«) فى الثقائس زلاله ) ٠‏ 
) اط بين المعقوفتين زيادة من إباء ك ) ٠‏ 
ه) (ردل) ساقط من ربا يك ).7 1 
8 2 
1) راجع تفائس الاصول ( ٠١5/6‏ لدب 1-9(6«6)ه 
+) رهيانه ) ساقط من (كا). 
م) عمابين المعقوفتين ساقط من (ب). 
و) فى رباءك ) مطل ٠.‏ 


)1115( 


قوله : قد يتخلف المقتضى عن المقتضى لممارضى(!) , وذلك9) لا 
يقدح فى الاقتضاء , وكين ذلك حلاف الأصل لا يعارضى زا ذكسر 
من ) [1) الدلالة9) على إقتضاء الأمرالفعل بوجه ما ء للا يمكن إنكار 
إقتضائه ٠‏ وان تخلف عنه المقتضى فى صور (5) كثيرة . 

قلنا : قد تهين فساد هذا الكلام منا قكوية و ان العرييب ع 
الذى ذكره ,إئطا يصار اليه اذا تمارض دليلان طى مد واحد. 
أَنا إذا كان دليل ثان () لغير!) المدصى فلا تمارض بين الكلامين 
فلا يصار إلى الترجيح نما ذكره مندفع واضح الاندناعل8) . دوسا ذكرنا 
تبين إند فاع رالزام (9) المصئف بقيله : الوجوب إذا نسخ بقى الجوازء 
لأن المدعى المتنازع فيه ليسهو ايجاب نفس الفعل ,بل دلالسسة 
الصيفة الموضوعة للأد!* على وجب ايتاع )!١‏ مثل ما وجب أدالرم 
خارج الوقتء للا كذلك المدصى (11) , فإن المدعى بقاء الجوان بعد 
نسخ الوجوب », والجواز جزء من الوجوب », طى ما قررناه ثمة. 

. يما 5 .9 

آما 7() قله : الامر الذى تسند ون اليه وجوب القضاءإما أن 

مآ ! 
و ) (أءى ) لحارض ٠‏ 
؟) فى رب مك ) ا يقدح ذلك . 
«) ط بين المعقونتين ساقط من (ب 6ك ٠)‏ 
يا م 

») فى غير (ك) الادلة . 
ه) فى ر(ك) صورة . 
+) زد ) بغير 6ه 
ه) فى (رب) الإيقاعء. 
و) زبءك ) إلزامه ٠‏ 
6) رب ءك ) ايقاع. 


و)فى ربباءك) هبتنا . 
ونع ربع لا ٠‏ 


)١١118( 


يتجدد « أو يقال ورب 017 أمركلى بإيجاب القضاء عند فيات كل 
وأجب ٠‏ 

قلت597)ؤ الخابط (فى ذلك ) 7) أنه متى فات واجب (تنظر) 9) 
فإن وجدنا إجماط 9) طى وجوب القضاء , حكننا بسقتفاه » وإن لسم 
نجد إجماط , نظرنا » فإن وجدنا خطابا دالا طىإيجاب القضاء غير 
الغطاب الدال طى 59 الأداء حكينا بمقتضاه , إن لموتجه د 
خطابا ) [0) حكمنا بحدام وجب القضاء وه يندفع ما ذكيره . 


وأا ما ذكره (يعضهم )00 , قالوجه الأول راجع لها الى ماذكره 
صاحب التلخيص , ود أجينا عله ٠‏ 

وأا الؤجه الثانى : فالأصل الذى ن كره هليس معارضا للا"صل 
ألذى ذكره السعف - وِياته هوان سررلة). الأصل الذى ذكسسرة 
المسنف ه أن يقال : الغطاب الها ل طى,ايقاع الفعل فى وقتمعين 
لا دلالسة له طى ايجاب القخاء , وهو الفعل خارج القت ,إذ لو 
كان دالا طى ذلك ' » يلزم الترك بالدليل فى صورة تحقق فيها خطاب 
وجوبا الأى 1ه مه يتحقق فيها وحوبا الأ اه" جزما ٠‏ واللازم باطلل # 
ا ةاون ننفت 
ذ١) )١(‏ فيد . 
؟9) فى (باءد مك) ظظنا . 
05 الهادة عر و ب و8 )+ 


4ع دالوا أي 2215 أو شرط ء 
م) (راجاط ) سال ين (5ع ٠‏ 


5) الزيادةمن رب )ه 
7) الزيادة من رك ). 
م) فى رك) دانم . 
و) (رألنك) تجوير. 


5-5 


ساد لخ | فيد امد اد ني | 


)١١١4( 


فينتفى السلزوم رمن البين (1) الواضح أن قول القاعل: ( الأصل) 07): 
بقاء الفمل فى زمته لا يرد هذا الكلام ولا إتجاه له طيه أصلا . ثم7) 
لو ورب 8) خطاب50) دال طى ايجاب الفمل فى أحد الوقتين » ففوات(1) 
الفمل فى أحد الرقتين ,لا بيجب فوا تالواجب ,لأن المطلب : هو 
الفمل فى أحد الوقتين . وان 20 كان 8 الفمل فىوقت بعينه , ظم 
ه. 
يفت نفس الفمل فى احد الوقتين . ومسظتنا مفروضة فى الخطاب الدال 
على إيجاب الفمل فى وقت بعيئه فلا معنى لايجاب9) نقس الفعل من 
غير اعتهار الزمان . ولو كان إيقاعه قى الزسان الحاضر مفوضا الى رأى 
المككف لكان للمكلف!١1)‏ . أن يوقع فىمثل هذه الصورة , قبل د خول 
الوق تالمصرح به فى الخطاب . و«اللازم باأطل . فط ذكره فى غايسة 
الفساد »بل 158 صورة السألة , ا محل )١(‏ النزاعبينالملماء. 


وقول القا كل : ائما النزاع فى نفس الفعل, تقل الغلاف فى هذه 
السألة لا طى الوجه الذى نظه الحلاءء وان أراد بهذا اللام أ 5 


ينسب117) النزاع إلى نفسه مفلا إعبار بدزاء أملا . 
() (ب) الشئ . 

؟) الزيادة من (ب هيك ). 

0 لعو كوي . 

)2 (ا ين ) جدد ٠.‏ 

)0 فى ربا ويك) الخطاب ٠‏ 

5) (رأءد) ففتقول. 

٠) (لان )ساقط من (ب‎ )٠ 

ل فى رزاع فاته ,وفى رن ) ظاتاء 
وع» ربهمك) إعتبار ٠‏ 

٠) (للمكف ) ساقط من (ك‎ )٠ 
. )فى (ب) بمحل‎ 


؟() (ب) يثبت ٠‏ 
ل يي ليا 


(1116) 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: 


الصيرة السثانية : الأمر/ (1) المطلق -( وهو أن يقول :” بإقمل” 
طم يقيد يزان معين) 19) ... إلى آخرها”9) . 
الشتسرح : 

اطم ‏ ونقة: اللمتحالى - أن هذه الصورة .وهى الصسورة9) 
الثانية من صور الإخلال بالمأمو به موهى أن يقول :” إفمل ” طلسم 
يقيد ه(0) بوقت ,فهل تقتضى, الصيخة المذ كورة الاتيان بالمامير به فى 
أول زيان الامكان 1) بعد وري الأمر أم لا ؟ فيه تفصيل وذلكلأنا: 
إما أن نقول : الأسريزيقتضى 00 الفور ء أو تقول بإقتضائه الفور (فإن)ل0) 
قلنا : الأمر لا يقتضى الفور , فالصيفة تقتضى إدخال المصدر فسى 

9 5 

الوجود من غير ل9) تمرض للزيان ( فهؤلاء يقوون ) (01: السام لايخرج 
عن الحهدة إلا بفعله . وان تلنا : الأمر يقتضى الفير , فالقا ضسون 
بذلك (91) اخظفا فيه م فلهم من يقول : أن الصيغة تقتضى الفمل 
فى أول زان الامكان بعد ورود الصيفة ء فان عصى بتركه فى ذلك 
؟) لابين المعقوفتين محذوف من (ب ٠)‏ 
م«) انظر المحصول (١/؟/55غ‏ صا بعدها ) . 
ه) فى )١(‏ يقيد ,وفى (د ) يقيد أمره. 
5) ربءك ) الازان ٠.‏ 
0) فى (ا 4د ) يقتضى اء بالاثبات ٠‏ 
م) الزيادةمن رب ,ك). 
وى) (غير) ساقط من ربا ,ك)ء. 


٠)عارة‏ رب وك ) فيها أ يقولون , وهو تصحيفا. 
و) (بذلك ) ساقدل من رزب مك ). 


ال اي في ا ا 


)١1؟(‎ 


الريان ,لم بيق الصيفةإقتضاء القمل بعد ذلك ٠‏ وصار كته : 
'وصل وتكذا #/ (00 . ١‏ 

ونهم من قال : إذا فاتأول زان الإمكان بعد ورد الصيغسة 
قائه يقتضى الفعمل بحد ذلك ء فان قات9) ففى الزيان الذى يليه" 
فان فات7) ففى 9) الزيان الذى يليه . ونشاً الخلاف/ (5) أن (0) 
الصيفة تقتضى القمل فوالزين الثاتى : أى بالنسبةإلى وقت(0 ورف 
الأسر , فان عصاه ففى الزمن الثالث , وهلم جرا 0 , إلى أن يأتى 
بالفعل :أو يتركه بطلقا » فيذه انسالة تنية ٠‏ وان الكسلام 
ظاهر إلى آخر الهالة < 


و) آخر الروقة (ه1) من الأصملء 

٠ فى (بامك ) وجبا‎ )١ 

ز) رفات) ساقط من رب )ه 

») (ببءك ) بقى . 

ه) آخر الورقة (مم() من زب)ء 

) رأيظان. 

) رقت)ساقط من ربا مك ). 

بر) هلم :و بمعت, أتبل ,وهذه الكلمة تركيية من ( ها ) التى للتتبيه 
ومن ( لم ]. ولككها قد أستعطت استعمال الكلمة المفررة البسيطة» 
انظر : لسان الحرب )117/١+(‏ طادة (رهلم ). 
الجر : الجذب »يقال : جررت الحيل أعره جرةا ‏ 
فقوله ‏ هلمجرا : معناه استدامة الأمر واتصاله . انظر لسسان 
الحمرب (6/(*١)طدة‏ (جرر) ٠‏ 





)١١151١( 

قال المصئنف 55 الله تعالى ‏ : 

" المسألة الخامسة ” : في أن الأمر بالأمر بالشو؛ لا يكون أسرا 

(« 

به ...الى آخرها !) . 
الشسرح :1 

راطم د وفقك الله تحالى ‏ أن الذى ذهب إليه جميع المحققين: 
هوآن الامر بالأمر بالشو؟ ليس أمرا بذلك الشو؟ ‏ مثال قيله تعالى : 
"خذ من أموالهم صدقة17) وتوله ‏ صلى الله طيه وسلم ‏ ” مروهم بالصلاة 
لسبم"(7) والخلاف منقول عن بعضهم », تقله الغائمى 9) وابن ن الحاجب 





7) انظى الستغيل (/ عم +؟4) + واجع المسألة فى تقاعسالصول 
(؟/ع١‏ ١دأ)‏ «التتقيح (1مو.؟) , والمستصفى )١6-1+/6(‏ 
والاحكام (8/رع؟»سه)). 

؟) سورةالتهة آية ”«.0” ء وتعامها ” تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم ء والله سميح طيم ” . 

م«) الحديث رواه أحمد وأبوداد , والحاكم معن ابن عمرو_رضي الله 
غبا د مرقيط بلع “برا أبلادك بالحلاة وعم آيداة سبي سدين +٠‏ 
ورواه الترمذى حن سبرة مرفوط بلفظ. “طم الصبى الصلاة ...٠‏ 
وقال حديث' حسن صحيح ٠‏ 
وقال الحاكم : صحيح طى شوط مسلمء ووافقه الذهبى طيه . 
انظر : “فيض القدير (ه/١1ه)‏ «لالفتح الكبير 86/0 )١‏ 
وسئد اد (6/غه١‏ © 40 وتحفم الأحوذى (؟/ه>؟؟) 
وستن أبى داف (وم/+م") »وتشريح أحاديث البن وى 
رص 99اوم) , والمستدارك (58/1؟) ه 


») فى زب مك ) العالمى . 


و فلالا مك انها 


)١١1؟1؟(‎ 


عن المتاخرين (00. 


والدليل طيه : مر الله متوجه نحو ()الوسول عليه الصلاة 


لحمب سمي لأن الميدة رضومة 
لما ذكرنا وفيجب طيبما 9لا غير . نهم : لو قال الشارع , وكلما 
أوجب الرسول ‏ طيه الصلاة والسلام ‏ ( طيكم ) 8) فهو واجب طيكم ” 


كن 


الشوث واجبا بإيجاب الرسول ‏ طيه الصلاة والسلام - ايجسساب 


الولى , لا نزاع فى ذلك «ائما النزاع فى الأول فقط(1) والله أطم. 
03 


(١ 


)( 
يق 
؟)ض 
ع 
)0 


راجع مختصر ابن الحاجب (4#/8) . ققال الزركشى : * ونقل 
العالمى عن بعضهم أنه أمر ب تسرد السديك: رين الما 
فولاسبما على اللستقتح , لقالا : هو أمر حقيقة لغة وشرط” 
راجع البحر السيظ و ورعو 1 2 
رب) لحق ٠‏ 
( ب ) والحولى ٠‏ 
فى (ب يك ) عطلها . 
الزيادة من ( ب 32 ٠.)‏ 0 
لت : ظهر أثر الغلاف فى هذه القادة فى الآتى : 
بأذا قال رجل لإبئه : > قل لأمك أنت طائق ؟ فهل يق الطلاق ؟ 
فملى مذهب من يقول : الأض بالأبر بالشئ لين سما 
ماعو 0 ١‏ ' 
وعلى المذهب الاخر - القائل بان الامر بالامر بالشئ امسر 
بذلك الشئ؛ . يقع الطلاق م 
“قال الأسنوى :” وقد نقل الرافمى السألة فىالكلام طسسى 
كنايات الطلاق عن القاضى شريح الروهانى »عن جده آبى اللفياعره 
فقال ه إن أراد التوكيل ,فإذا قاله لها الابن طلقت ,ويحتصل 
أديق يكن الاين مغيرا. الها بالجال . هذا لفظ الراقعى ء» 
مناه : ان أراد التوكيل وقعإذا. أوّمه” »وان لم يرده فلاه 
ويحتمل خلافك . 1-ه راجع التمبيد للاأسنوى رص ه/إ؟ ) ٠‏ 


)١١؟؟(‎ 


قال المصئف - رحمهة الله ب-: 

المسالة السادسة . الأمر بالماهية الكلية لايكون أمرا بشو؟ من 06 
الشسبنح : 

إطم ‏ وفقكه الله تحالى ‏ أن هذه المسألة ذكرها المصئف , ولم 
ينقل فيها خلا بين الحلاء والفرع الذى فرع طيه مغظف فيه بيسسن 
الشافمى 5 حنيقة ب رضى الله عنهما . وتقرير ما ذكره المصنف 
ظاهر!) واضح , وذلك لأن قول القاعل:” بم*7) أمر بإدخال الماهية 
الكلية فى الوجود »لا بععفى كينه كليا عقليا » أو منطقيا #بل بمعستى 
و4 فى طبيدى 61 . باتدليل طم + أن اليقة ميعورمة 
لذلك , وهو واضح فتكون الصيفة بالوضم دالة على طلب واد خال القدر 
افسررك بين الباطاك فل البق نت الال لي ادر العفف لا 
دلالة له طسى شئ؛ من الخصوصيات- على ( ط مر تقريره ) 17) غير مرة- 
نلا دلالة لبهذه الصيخة طلى طللب80) مع حون خاص , لا بالمطابقة 
ولا بالتضئ للا بالإلتزام90) ء لكن القريئة وان دلت طى الحمل طسى 
شوة من الجزئيات , وجب الجمل طيه , يالا قلات والحمل طى ذلك 
الجزئى يسبب الدلالة الخارجية لا بسيب الدلالة اللفظية. 


() انظر المحصول (١/؟/7؟6) ٠‏ 
؟) (ظاهر) ساقط من زببامك ). 
؟) (يع) ساقط من رك ).0 
») (زباءمك) كيه . 

ه) فى (ب) قطميا . 

1) (طيه ) ساقط من زباءك ). 
0ا) فى رب وك ) طا تقرر. 

م) (طلب) ساقط من رباءك ). 
قئ) فى رد ) باإلطام ٠‏ 000 


)١١؟؟(‎ 


بعرم على هدم التاءده غرع يقطف عي بين القاعمى بأبى مقيعة: 
وفنو أن اليك بالبيم التطلق الا كاك البيع والغين :انشع + بيتك 
البو يقبن لفق 037 2 

وم العزيعر 19 . أن السيفة الموضيفة تظلب الباهية الليسة 
لا تد ل طى طلب جزئى من جزثئياتها .ب على ما تقرر - فإن تعيسسن 
جزئى + فذلك التعين (1) بسبب القريدة الخارجة 0), لاعن (5) اللقفيظ 
والقرية دلت على أن 63 الرقى بالبيم بقن البقل + طم يوجد بالنسية 
إلى البيم بالغين الفاحش ٠‏ 

قال صاحب الإحكام ؛ * قال يعض أصحابنا #الأير0) إنسا 
يتعلق بالساحية الكلية ‏ ولا يتملق بشئ من جزئياتها , ( كالأسسسر 
بالبيم ) ل4) , فاته لا يكين مرا بالبيع بالخين الفاحش ء وا بثمن المثل 
بل انما يتعلق بالقدر المشترك . 

ونقل الحجة المذ كيرة بحبارة نفسه ء ثم قال :” وهذا غير صحيح ٠‏ 
وذلك9) لأن مط به الاشتراك هو70) الجزئيات بمعنى كلسسسلى 


بيه لحم ب م منت ون أن عن ون ضع أن بد بس ين بد من سين بح صن 


9) راجم هذا الفرع فو نهاية المحتاج (م/.*-(") و«البدائم للكساتى 
بام ةعم ) ونتاعج الافكار . تكطة نتح القدير -(م/ . لاصابعدها ) 
وتخريج الفروع على الاصول للزئجائق رص م١؟).‏ 

+) آخر الورقة (ع.+) من (1). 

) ( التحين ) ساقط من رب مك )ء. 

ا رزب وك ) الخارجية . 

م) فى (ر١‏ مد )عن . 

و) (اآن) ساقط من ربا مك )ء 

ب+) (الامر) ساقط من رب ). 

بو) فى ربامك) تالبيع . 

و) (وذلك) ساقط من ربا ,ك). 

.) فى الاحكام : بين ٠‏ 





)١١*( 


وتال صاحب الظخيص :” فرق بين قيلنا : الساهيةالكلية, هين 


قولنا ع كل اهية كلية , تالقائل : ان الأمر بالماهية الكليةلا يكون 
أمرا بشع من جزثياتها ء ان كان (1) مراده أن هذا غير واجب فى كل 
الماهيات الكلية / 9) و اذ 10 ل يبب أن رين لفقل عاهية #ينة 
لازم ذهتى من جرئياتب!ا يدل طيه بالاسطزام فبذا حق . وان كا 
مراده أن الحكم فىكل الماهيات كذلك , أن الأمر بشو عن الساهيات 
لا يكون أمرا بشئ 9) من بيوففديلا ء #ذفك ليس يمقر لقا لان عن 
الناغيات ل بلزبيا يعض جؤياتها كزوا 3هنيا + وذلك جل امول 
السيد لحبده : “ اسقتى ” فاته ينتقل ذهن الحيد الى سقى الماء 
البارد الحذب ,دون المالح والحار(1), حتى لوسقاه ماء حارا استحق 
اللى . وأا سبب خريرة هذا الجزئى لازا لظك الماهية الكليسسة, 
فهو (!) ككرة الوجود (0) ,الرتوع والتعمارف93) ٠‏ وخصوص السبب لا ينافى 
اللزو, الذهنى ,وبل هو الذى أوجب اللزىم الذحتى ,تلا يقسول: 
هذه الدلالة ليست التزاسية!"0) ء بل ( للقريئة ) )١!(‏ المرفية 117) لأن 


0 زأد فى ب ) هذا. 

)2 آخر المرقة بكوا) من رج)ء 
,) فى و1 فد غ أو +ع 

») (ك) لشئ . 

هع آخر الورقة زلام١)‏ من (ك)ء 
) (الحار ) ساقل من ربا يك ٠)‏ 
) في رباءك) هو . 

)2 (الوجد ) ساقط من رك ). 
و) قى ربع والتقارب ٠‏ 0 

٠ ب) الزامية‎ ( )٠٠ 

ووعالزادة من ربامك ). 
)رأءد ) عرفية ه 


| 0 2 0 


05 


هيانه : أنا اذا قلنا : ان (1) البيم كلى » قبناك أمور ثلاثة : 


الأول 4 طاغية البيم من حيث هى حي » 


والكالك: ططلك الماهية تفيد كينها كلية . 


الأول هو الكلى الطبيعى . «التاتى هو الكلى التظقسيى .. 
والثالث/ 9) هو الكلى الحقلى . 





واذ! اتضحت هذه المقدمة #فنقول : الكلى الطبيعى موجود7) 
فى الأعيان م والدليل طيه : أن هذا البيع موجود فى الأعيان » وجزء 
هذ! البيح نفس البيح بالضرورة , وجز" الموجود موعد جزبا , فاللسى 

"00 9 5 
الطبيعي موبيد فى الأعيان , أما الكلى الننظقى بالعظى تق 9) 
وجود هما فى الشارج خلاف متفرع طى أصل آخر ( وهو: أن الأسور 
النسبية ) 0 هل لبها وجد فى الخارج أم لا ؟ وفيه خلاف بيسن 
العقلاء . 

هيده القانداه ين اعناق دع ملسي الاسام . جرية لقا الآن البين 
وهو القدر المشترك بعن البياط ت , هو الكلى الطبيعى » ولا فك 
فى وجدده فى الأعيان , بالخلاف ( فى ) (1) الكليين الآخرين ” هبه 
يندقع عام تصوره فى نفس الطالب , وروم التكليف بالا يطاق ٠‏ 
() ران) ساقط فى رب ود موك) . 

- م 
؟) اخر الورقة )١51(‏ من الاصل مه 
*) فى (!) بوجد . 
») (ك) تهى ه. 

م) لا بين الممقوفتين ساقط من (ب 2ك ). 
؟) الزادة من رب مك). ْ 


)١1١159( 


وأنا عا شق علمسب الطفي ', قصاق أيقا . ردنك لأن افد 
أن الأمر بالماهيية الكليةلا يدل على طلب شو؛ من جزئيات لك الماهية 
الكلية , نظرا الى الأمر بك الماهيية (1) من حيث إنه7؟) أمسسر 
بالماهيبة . 

وقوله : قد يكين من جزئيات الماهيةالكلية7) لازنا لبا لزيا 
ذهنيا ؛ لقرينة منفصلة ٠لا‏ ينافى ما ذكره المصئف ,لأن ذلك اللازم 
الجر ا لزه بن حيت حو أأمر بالناهية الألية ديل لزه لغوت 0) 
القرينة » بل السكف ممترف بسقل. قل ه للا يحجة ٠١‏ أورده هذا الفاضل 
طى كلام المصئف أملا . الله أطم بالصواب © . 


و) ناد فى ربا مك ) الكلية . 

؟) (بهك) هو . 

ع) فى (أ) الأصلية. 

؟) (ب هك ) بسيب . 

ه) (بالصواب )ساقط من ربا هك )ء. 


سوه فون 


)(١٠( 
:  هنع قال المصئف  رحمه الله‎ 


النظر الرابع(١0)‏ 
قسيسى 





سآالة 00 


قل أصناب 200 البداى بعر أن كن اليه 9,00 يق 
أنه حال كيه معد وا د يكين نوا + ثاتدا معلوم الساف بالبديبة. ٠‏ 
الى آخرها *0©) . 
1) فىالسحصول : 2 الألى : . 
(9/؟مسب ). 
4 0 ما 
) فى (1) مامورا به » وهو خطا . 
ه) انظر المحصول (9/5/1؟5؟) وا سدع ٠)‏ 
قلت : ليس المقصيد بتكليق المعد وم أن يكف مكلفا بالاتيان 
بالفعمل حالةعدمهء فان تنقك باطل بالضرورة , ولكن المقصد 
بتكليفه : أن المعد وم الذى علم الله أنه يومد وتكتمل قيمههة 
شرائط التكليف يكون مكلفا بذلك الطلب الألى . يميم 
التكيف به تعلقا ممنهها , ويس تعلتا تتجيزيا - بأن يكسون 
مكلفا حال عد مه" ٠‏ 
واخظف الملماء فى جواز تاليف المعد وم على مذ هبيسن : 
المذهب الأول :ع جواز ذلك ء وهو مذهب اهل السئة » من 
الشافمية , والمالكية , والحنابلة , وكير من الحنفية ٠‏ 
والمذ هب الثائى : عام جواز تكليف المعد بوم م وهو مذ هحصب 


)١١1( 


الشسرح : 


اطم ‏ وفقك الله تحالى ‏ أنه لابد من شرح مذاهب طماء الاسلام 
فى عدم العألة ء ليظير يذالكه سي كلام القفةع «علافسسا* 
ليع القرق © اه 

فنقول : اطم أن مذهب شيفتا أبى الحسن الأشعرى :أن كلام 
الله قديم » لا مفتتح لوجوده , وليس بحرف ‏ للا صوت ووالحروف والأأصوات 


ا صاحب الابهاج تلا ثالثا يحكاه القافى فى مختضسر 
التقريب عن بعض النقهاء : بأتيع ذ هبها الىوأن الأمر قبل وجود 
اللأمور أمر اتذار والام ليس يأمر ايجاب . 

قال فى الابهاج :” وهو ضميف ء لآن ما شريا مته قى الا يجاب 
يلزمهم فى الالام , قاته كلا يستهحد الزام المعدوم »يستبعصد 
اظذمف +1 ا ”5 هه 

ومنشاً الغلاف في هذه السالة هو: الاختلاف فى سألسة: 
كلام الله تمالى- الذى ينكر مام ما وأبهة 
قديم أ زلى ٠‏ #اتمهم يقطون : ان الله خالق الكلام , فهو مسن 
عقات الال + يويد غة لا 0 لا كلام قديم عند هصمء 
فلذلك منعوا تكليف المعدوم . وسيأتى تنهيه الشارح طيه فى 
آخو المسألة ٠.‏ 
رأجع هذه السالة فى : البرهان (١/.٠99-ه؟!؟‏ ) ,والمستصفى 
(1/هم) ء والاحكام للامدى )1971١١+/1(‏ والمعتمد (1/ا17) 
ونفائس الأصول (+/ ٠١6‏ وبابعدها ) ء, الظخيص »/١(‏ دوا بعد ها) 
والتنقيحم ( (/.١؟)ء‏ والحاصل (1/.١(م)‏ , والوصول, 
الى الأصول (7/1 174 074() , والبحر المحيط (١/5١(-آب‏ 
ومابعدها ) , والمباج وشرح البدخشى والاستوى عليه -١77/١(‏ 
لملعء طلابباج ررررهس؟ه١)‏ وأصول السرخسى (ب/ 786 ) 
والتمهيد لأبى الخطاب ( زرو دب) عوالمسودة رص ©6)»-ه؟)٠‏ 


(؟*١١)‏ 
بيج مدعو - مود صر ميتي 


دلالات طيه (1) .وهى مخلوقة ,أعنى : الحروف والأصوات , ومن قضية 
أصله أن كلام الله موجود وعد يتعلق بجملة متحلقاتالكلام , كنا أن 
طمه واحد يتعلق 17) يجميح المعلييات , وحذلك قدرت / 7) وارادعه, 
القطقت أبرية اليك فى يصق كلا افله اي الأول 2 يقينة أمسيا 
دبيا 8) ماطية ليا تفال هد الله ين سعيى 69 وطاقة بن الشف سنء 
* لا يتصف بللام الله فى الأزل بكونه (1) أمرا 7 م غطابا تكلينا 09, 
وائما يتصف ببذه الصفات فيما لا يؤال كنا أن القديم فى أزله ملا 
يتصف فى أزله بكينه خالا (4) ء زاتما ظ خالتا 9) انا وجد منه(١9)‏ 
الخلق والاختراح ” ٠‏ 


ومن مذ حب مؤلاء أن كون الكلام : أمرا م تمهيا #خطاباءم 
ليا عن عتات الأعمال . ذا خلق الله التأمورين ء يأكل ليم 


() فى زب) طليها ووفى ( 24 ) طييطا ٠.‏ 

؟) (يتعلق ) ساقط من رب مك ). 

م«) آخر الورقة (لام1) من (ببا)ء 

») فى زب هك ) تأهيا ٠ ٠.‏ 

م) هو عد الله بن سحيد أو اين سه م المعروف باين كلاب من 
أئمة المتكلمين , توثى بعد الأربحين وبائتين بظليل . 
( راجع ترجمته فى : طبقات ابن الصبكى (؟/(ه) »٠‏ وطهقات 
الاستوى (و/ععم) موطبقات الحبادى رص ٠ ).٠‏ 

1) (بكنه ) ساقل من زب مك ). 

) فى (أ) تاليف ا. 

0( (أ) حارتا . 

٠, حادظا‎ )1١( ) 

تع (أ) فيه . 


اا ا ا الل لل ل ا 


)١١"ع(‎ 


كما لا يقبت ز تين الكلام ء أبرا نبيا غبرا عتبا شي 9 


(وذهب شيختا الى أن الكلام القديم. الألى لم بزل + أمرا نهيا 
غبرا غطابا تكلينا) 109 ثبو أبر المعدي على غدير الوجك ٠‏ هذا 
مط أمام الحربين فى الشائل ‏ باخظر مقهب الفيق أبى اسن 
الأشعرق + طم يعر يذهب هد الله بن سعيه أن هِد] القيباب » 


بل اختار فساده .. 


واطم أن من 17) مذهب المعتزلة : أن التكلم9) من صفات 
الأفعال : والمعنى بكون المشكلم : أنه فاعل للكلام وئيس يرحسسحع 
من الكلام وصف خاص الى المتكلم (5) , وانما يتصف به الفمل وليسس 
للفاعل (9) من قعله صفة راجية الى ذا ء ولا معفثى لكون الفاعل(0 
ناطا ءالا وتوع الفمل منه . هذا أصلهم شاهدا ؤاها . 
هو المعتى بكون الباحد نا متكلما ,رطى طرد (8) ها قال : لا يتصور 
أن يتكلم الواحد منا بلام خرورى , كنا يعلم (1) بالملم المسسرورى » 
؟) مابين المعقوفتين زيادةسن (باءك ).ء 
«) (من)ساقط من ر(ك). 
و) رك ) النتكلم . 
6 رب وك) المتكلم . 
+) فى ربا وك ) ظيس الفاعل ٠‏ 
ب (الفاعل ) ساقط من رباك ٠.)‏ 
م) فى غير رب ) طردنا ما قالوه ٠‏ 
و) (رك) كط يملم ٠‏ 


اي ا بحي لضفا وحاف اس ين 0 ا ا ا ل ا 


)١١*6( 
وم مسو‎ 


ويتحرك )١(‏ بالحركة الضرورية9). ولو خلق () الله كلاما ضروريا فسى 
الواحد منا , كان هو المتلم به ( دون من قاميه )9( , الكسلامء 
وهذا من (5) اعظم الاشكال0) فى الكام . 


ومن تتمة0) أصلنا (8) أن كون المتكلم متكلما ,لا يرجع السسى 

صفات الأفمال » بل المتكلم ؛ من قام به الكلام ٠‏ سواء كان مقدورا 
زله 2 9) أو ضروريا نيه [9) كا أن المتحرك من قامت به الحركة , سواء 
كانت من قمل المتحرك + أو لم تكن من فحله , وكذلك17() الكلام فى 
المالم , والقادر والمكون 017) 55 : 

وأا النجار من المعتزلة فائه قال : ” الكلام من صفات الأفعال 
بيد أن فمل الفاعل خا يق عد « وسيل قيام فعل الله به . 

وانما الكرامية ١7‏ ) نقد قالوا : الكلام هو القدرة على التكلم. 
ومقطون طى هذا الأصل : كلام الله قديم , وهم يعئون به قدارته طى 


. فى (ب) يتحرك , وفى (ك ) ممتحرك‎ )١ 

؟) (ك) الضرورة . 

م«) رب) خلمى . 0 

»ع العبارة فى (با وك ) كون فى رايه أنه . 

ه) (من) ساقط من رزب همك ). 

1) رك) الانارم 

7) (ساءك) قضية . 

)2 رب اصلها . 

و) الزيادة من زب مءك). 

)٠‏ فى (ك ) ملهء 

و) (ب) تكدذلك. 

؟() (رك) ولكون . 

+ 9) فرقة من المرجئة تنسب الى محمد بن يام ( بكسر الكاف وتخفيف الرا* ) 
السجستاتى المتوفي سئة +55 هاه 
انظر ضلالا ت هذه الفرقة فى : ( الفصل لابن حزم ( 6/6١؟756+ه١٠؟)‏ 
والمواقف نوطم الكلام ( ص 59»)) والفرق بين القرق رص 5668 و 
مابعداها ( ومقالا ت الا سلاميين ر(صه"١) ٠.‏ 


الا ا ا ا ل ات امن 


)١1١*5( 


التكلم » والقول عند هم حادثه ء والعبارات (1) وكلام النفس عند هسم 
بن د ‏ واسيايات مسويا. ذقنا كا مويه 236+ 

قال أمام الحرمين بحد نقله لمذ هبهم : ” الكلام فى اه يوه 
الى محضى العبارة ,انهم أثبتوا ما أثبتناه كلاما » وغالفوا فى تسميته, 
وحن أثبتنا القدرةطى التكلم شاهدا , ولم سي قن و ا سور 
وصف الرب بالاقتدار على كلامه م كنا لا ع بالاتتهار على عطلمسه9) 
وكلاءه وطمه قدينان (© . 

الم أن انا اللعيرى اقل حو العانق عقون لشي نت 
أبي الحسن 9) الأشمرى أصلا وفرط م 

وال فى كتاب البرهان الى مذهب الممتزلة , فانه قال: ” ان 
ظن ظان أن "المعدوم بمو ء فقد لخحرج عن حد المعقول 00). وقول 
القائل : انه مأمير طِى تقدير الوجود كبيس » فائه اذا وعد ليسس 
معدوبا . ولا شك أن الوجد شرط ( فى ) )1١(‏ كون اللأمير انوا , 

واذ! لاح ذلكيقى التظر فى أمر يلا بأمور , وهذا معضبلء 
فان الأمر من الصفات المتعلقات , وفرض متعلق 00 لا متملق له محال(4) 
هذا نص كلامه فىكتاب البرهان . نقد ل اختلاف كلاميه فى هذه 


و) (أ) العبادات. 

؟) فى (ك-) حليه. 

م) زاف فى ربا ) نهاء وثى (ك) عتدظط . 
( (أبي الحسن ) ساقط من ( ب ) ء 

م) فى رك) القول ء وهو خلاف مافى البرهان . 
03( الئيادةمن (ب اك ع). 

) (ك) معلق ٠.‏ 

م) راجم البرهان (( 5972/1 -90؟) ٠‏ 


الم ليسا دعا ”ميت 5-00 3 فك 6 


(لامدد) 
المسألة . 

تنبييه : اطم أن هذه المسألة انما رسمت9) لسؤال 7) الممتزلة: 
ان قالوا : لوكان الككام أزلا لكان أمرا , طلوكان أمرا لتعلق بالمغاطب 
فى عدمه » وذلك محال . قاذا أثبتنا أنه لا يمتنم ثهوت الأمر؟) من 
غير/ (5) (اعتبار بالمخاطب) () , اندفع السؤال . 

وا فايطا داعب البغالدين ق عدا السألة ,ا شور 60 
به(4) خلاف سائر الفرق ٠.‏ 


() فى ربءك ) أثبتت . 

؟) (أ) بسوال . 

بى الأسر ) ساقط من ربامك). 

»؟) آخر الورقة (+0() عن الأصل . 

ه) فى ا إبساط بالتخاطب ٠‏ وفى البرهان : ارتهاط بمخاطب» 
راجع البرهان ( ١/ع7؟) ٠‏ 

+) آخر الورقة (رراع من زبغ). 

) (يه) ساقط من رك ). 


(12١ذ)‏ 
قال المصئف- رحمه الله تحالى ‏ : 
لنط و كن اللاحد ب شان حال وعوء يمير نأنه!ا بأمر الزسول 
5 م و 
...الى قوله : ما ذكرتموده معارض بدليل آخر *(03) . 
الشرح : 


اطم ‏ وفقك الله تحالى ء نه قد اغضح مما نقلناه 9) من كلام 


5 ثمة رأن اند من مذ هب الأشعرى (5) 3 5 ن الأمر بذاته وصنتسه 
فى الأزل للا موا 07 فى الأزل ٠‏ 

ود بعض أصحابه” : النوجي 00 فى الأزل ر ذات ) 8 الاأمره 
دون وصف “ينه مرا وقد سبق بيان ذلك/ (1) مفصلا ,مع بيسان 
وعن انشافين ين الساقة ب اذى حر أ يكدير اتويق - 


وأنا أثة 59 مأمورا فى (9!) حال عقامه ‏ عغبذ!ا ط ذهب 1 


و) انظر المحصول ( (/5/ذ9؟ -("#؟ ٠)‏ 

؟) (الشرح ) ساقط من رب ٠.)‏ 

ع) فى راك ) طا ذكرتاه ٠.‏ 

») الزيادة من (ب همك )ء 

ه) لاد فى ربب) فق ٠‏ 

5) فى (أ) لأمس . 

) رب) الوجك ٠.‏ 

م) الزيادة من (إباك)ه 

و) آغر الورقة زباءو) سن (رأ) ٠‏ 

٠ل)قق‏ ساقط من زب 26 )اج 

نينا قى جمييع النسخ” » والأأطى أن يقول 4 أغيذة عالع يدعب 
اليه أحد 0 


١‏ اي ان ظلعوض :د فى كاه 


)١1١*5( 


0 
وهو خلاف ضوورة الحقل! / على ا تاله المصنف امام الحرين ٠‏ 
فنقول : استى ال المصئف على صحة مذ هب الأشيوق ودين : 


أحد هما : أن الواحد منا اذ! استجمح شرائط التكليف يصير مأمورا 
بآمر الرسول - عليه الملاة والسلاع - عم أها كان معد ينا ساق الأمرء 
ييا .أن الاتضان و ييه عن كيه" الزة سن مه النسفدين 
تعلت 9) الحلم 7) أن جد 9) ءوان! وجد + واذا قدر(6) بقاء(0) 
ذلك الطلب 00 حتى ود الوك , صار اليلد طلما بذلك )الطاب 


فقد صار المعد وم مأمورا بتقد ير وجود ه (3) ٠‏ 





وقطه : “للأنه لو قدر ذلك ” ليس بدليل ثان , بل هو تتمسة(١1)‏ 


)١‏ ثقل فى المسودة (ص »» - ه4) أن أبن برهان زيف شرط الوجود 
بأد كودع افسلالة و يآن المعدو لبور مقين -. يلك الام 
اين برعان قن ايه الوصول الى طلم الامول يدال طق سلاف 
ذلك , قاته ترجم للمسألة بقطه : ” المعدوم يجوز أن يكسسون 
أمورا , بشرط. الوجد أ.ه” ولربا ذكر ذلك: فى كاب آخسر 
من كتبه الأ صولية . راجع الوصول الوطم الأصيل (1715/1) ٠‏ 

؟) فى زب هك ) بعلم. 

ع) (الحلم ) ساقط من (ب ٠.)‏ 

؟) (ك) وجداء 

ه) زبباءهك) قدرنا . 

5) ربقاء ) ساقط من ربا هيك ). 

ب (أ) المطلب ٠‏ ْ 

)0 فى رب) ذلك . 

و رب وك) وج . 


٠ زب هك ) مقدمة‎ )٠٠ 


تسحس ةا 0 تن 0 ا 12 


)(١؟٠(‎ 


لتقريو هنذا الوجه ٠‏ واذا ثبت ذلك شاهدا ثبت فاثها »ان حتيقة 
. 2 
الامر هو الطقب النفسائى » وهو واحد شاهدآأ وغائبا ٠.‏ 


هذا ما تمسك به المصديق » وهو ضعيف ٠‏ 


أله الأول و ين الودبين :فك بين السق صلق با والسوق 
عليه الصلاة والسلا مد مبلخ(1) ار » قان موجب3) الطاعسة 
عو الله #اغير + يق أ الرسوق عليه اقطلا ا قاين بار بسن 
اخباره عن الله -تعالى ‏ أنه سيأمرهم عند وجوداهم واستجماعهم شراقط 
التكليف يكذا , وكذ! تبول أبره الى اخياره . صلى الله طيه وسلسم- 
عند تجدد أمره9) للمكلف©) حين بلونة ) (0) أن 20 التكليسف 
وسيل 00 صرطة و وتالك ف يدل على حة مد هيك - 

سلمنا أنه واجب الطاعة9) , يلكن وعد فى زشه ‏ طليه الصلاة 
والسلام- من سمح الأسر ونقله 10) الينا , ظم يكن ذلك عهثا . 


وأما فى الأزل 017 , لا يتصور ذلك . وأا الوجه الثاتنى : 


)١‏ (سلغع ساقط من زب اهوك)ه 
)2 11 با 

مع آخر الورقة (عم1) من راكاع). 
4) فى زك) تأمره . 

ه) علكانها فى (ك ) من ٠‏ 

+) ا بين المعقوفتين ساقط من ب ٠)‏ 
7ا) تى رب) وان ٠.‏ 

له) (رب) حصول . 

و) لد فى رباءك ) جدلا . 
)٠‏ (باءك ) ويتقلته ٠‏ 

)فى غير رك ) الأول . 





)١١41( 


8 و 
فقد زيفه امام الحرمين فقال:” ان قيام ( آمر ) )١(‏ ينافى غييه 1) المامور 
0 جازها ء وانما 9) هو فرض تقدير الأمر لو كان كيف يكين 
ناذا حخضرلهة) المغاطب قا م بالتقن للأمر الحا المتعلق (1) يه , والكلام 
الأزلى ليس تقديرا 00 . 


هذه الى عق القى العريى وح أل تلع مسن عرالسعد 
نك هو أى شيل د أمر يع يذاه . كلب العام ني اليقن السددم 
بل الموجد فى حال الحدم فرض وجوده مع فرض طلب التملم منه , 
يليس ذلك بأمر محقق ديل عواة لخر 1 

ويمكن تحريره طى وجه آخر , تتقول : الموجد فىحال عدم 
اللد صدق قطنا : * لوكان لى 10) ولد لكنت آمره بالتعلم” فاذذن 
القائم بذات الأمر حال عدم الطد ء ليس )١1!(‏ الا هذه الشرطية019) 
لا يلزم من صدق الشرطية صدق القدم , لا صدق الهالى ءلم بينا فى 
المنطق آنه يجوز تركيب 189) الشرطية المتصلة اللزومية من )١0‏ كاذ بيسن ه 
بل من مستحيل الصداق ٠‏ 


() الزيادة من ربا ك). 

؟) (سا) عله . 

م«) (أسا ع ساقط من زربا مك). 
4# 

ع») فى رزب) لاط ٠.‏ 

ه) زرباءك ) خصمء 

) فىغير رك ) التعلق . 

+) راجع البرهان (( ١/ه1؟) ٠‏ 

ه) رهو) ساقط من ر(ب,ك). 

و) فى فير (١أ)‏ مقدير 20 

.)ا١( (لى ) ساقط ,من‎ )٠ 

ورعلاه فى راع الامر ٠‏ 

؟) فى ( ب هك ) الوسيلة . 

0 


؟١)‏ (ب) مثه ٠‏ 
عن لما نينا 


د لكاو عم ا اا ان ا ا ا يك 


(؟4١1)‏ 
قال المصئنف - رحمة الله ب : 


* ثم ذكرتم معارش بدليل 1 خر وو : أن الأمر صارة عمسن 
الزام(١)‏ الفعل » والزام الفمل من غير وجد اللأمو به عث “00 . 


الشسرح : 


اطم ‏ ونقك الله أن هذه المعارضة لها توجيبان : 

لد هلا : ما قكزه السقف. ويهو ع أن الأمر اللسابى هارة عن 
الصيفة الدالة طى أن الآمر ألزم المأمير بكذا , والأمر () النفسانسى 
هو دلول 0) هذه©) الصيغة القائم بذات الأمر ,اذ لا يعنىبالآسر 
اللسائى والتفساتى الا ما ذكرناه ‏ والأشعرى معترف13) يبا .والمعتزلى 
معترف باللسائى د ون النفسائى ٠‏ 

واذا ثبت ذلك فتقول : الزام الفعل بد ون حضو المأمور عث, 
يظين0 غامد د جلون الاسان الى نرقم ليون دول اعسد 
أصلا , وهو يأسر وينبى ويخبر ,ثان ذلك عث , وتبيح ٠.‏ 

وتعام هذا الدليل أن القببح طى اللسمال , هذا هو التوجيه 
الأول للدليل المذكهر ء 


اا 2 0010000 1ل الملا 


0( فى (أ) التزام ٠‏ 

؟) انظر المحصول ( ١/71/5؟6) ٠‏ 
+) فى زب ) أوالاسن + 

ى) (أ) سلطى . 

م) (هذه ساقط من زب )ء 

1) فى (ك) معرف . 

0) فى (أ) فنظره ٠‏ 


4 (ساع عد ه 


ا ل 


(«؟١١)‏ 
والتوجيسة الثائى ما ذكره امام الحرمين . ( والتوجيه الثائسسى 
تيسر ان شاء* الله تعالى - ل 


ا 2ر02 10 


0 ما بين المعقونتين ساقط من ( ب )ه 
؟) فى ر(ك) من . 





(:؟١١)‏ 
قال المصئف - رحمة الله - 


“الجاب /(() ... الى قطه و لصموة9) هذا الاشكال 7). 
الشسيح 0 


اطم ‏ وفقك الله ب تحالى ‏ أن المصدف أجاب عن قله :” أمسر 
السول ‏ عليه البلاة بالملقم ‏ غبار ين آبر الله .- آيقة الفبسنار 
عن (© نزول (1) الحقاب على من يترك الفمل الثلائى . هذا طمسى 
رأى بعض أصحابنا , مه يندقع الاشكال علأنا تنح وجود الأمر من 
الله فى الأزل(© , بل ذلك الذى مميتموه أمرا هو هارة عن الاخبار 
عنا ذكرتاء ٠.‏ 


قال المصئف : ” هذا شكل” وهحثى به : أن قول القائسل: 
الأمر عهارة عن الاخبار المذكهر مشكل , وذلك لوجهين . 

الأول : هر أن اللا مر .لكان عهارة عن الاخبار لتعلوق اليه التصدا يق 
500156 ه ( ضرورة تطرق ) 8) التصديق والتكذ يب الى الأخبارلة) , 
وكون الأمر جارة عله . و«اللازم منتف ل لأدهلا يحسن )9١(‏ أن يقا ل. 

57 0 5 0 0 
() آخر الورقة (6م١)‏ من (ب) وهوايضا ‏ اخرالورقةرم١١‏ )من(!). 
؟) (باءك) لشعف . 
م) انظر المحصول (١/5/؟271-‏ 7"9#؟) ٠‏ 
») (الشرح ) ساقط من رب ). 
ه) فى زب اك) طى . 
)١( )>‏ ترك 

9 . 
7ع (فى الاول ) ساقط من رب اءك ). 
8 4 

ه) فى (رب) اما ان , وى (ك) بالاخبار زيان ٠‏ 
ه)» ربايك) بالا خبارء٠‏ 
٠)لا‏ يلنم , وفى (ك ) لا تحن . 





)١١6( 


لمن قال و” قم”* : صدقت أو كذبت-. فالطزىم كذلك » وهو المطليب ٠‏ 
وهذا كلام حق ء وقد سبق بيانه فى أول كتاب الأوامر (!), مع 
دفع خيال من يشغب )١(‏ , يلأن الآمر لوكان صارة عن الاخبار , لامتتح 
العنو افتفن ول عرف الونبيات3. وخورة أن العف في غير 
الله سنال > هذة باعل السدق » يهو كميف و لأا 9) شفع 
ذلك بأن تقول : نحن لا ندهى أن الأمر عبارة عن نزول المقساب 
على ترك اللأمور به ( مطلقا , بل تدعى ذلك اذ! سلم عن المعارضه 
وهو الحفو , آل حاصله الى أن الله أخبر عن نزول العقاب طسى 
بره الأمير يد ع (6 131 لم يمف عن ء بعرظ أن يكين السأمور يه عن 
1 يق عنه م وه يندا فم الاشكال ٠‏ 
زدفع ان لها هوأن ترك الأمر سبب لننزول العقاب طسى 
عارك باخبار الله تعالى . وعندنا الأمر هارة عن مثل هذا الاخبار »مه 
يتدام الاشكال ) 00) لأنه لا يلزم من الحفو أن لا يكون ترك الأسسهر 
به . سببا للمقاب . وهذا ظاهر غاية الظبى . 
قال المصدف : الثائق بق الجدوين العالين طى أن أمر الله 
ليس هارة عن الاغبار وهو 00 : أنه (لو كان اخبارا) 68 فى الأزل 
و) راجع سألة : أن طهية الطلب شئ غير (صض | )ء 
؟) فى (با) مئحنا ٠‏ 
ح) (ب) اللاحد . 
») (رك)لا ٠‏ . 
ه) ا بين المعقوفتين ساقط من بم 4 ). 
) اا بين الممقوفتين ساقط من ب مك ٠)‏ 
)4 زباهءك) هوه ش 


م) العبارة فى ب)لوكان عارة عن اخبار » وفى (ك) لوكان عهارة 
عن الاخبار ٠‏ 


2 ا ان نيه ا الما دن انييف 


)١١45( 


9 يا 
( لكان مخبرا ) )١(‏ آما لنفسه ,أو لخيره عوالاول محال : ان لاممنى 
له ء ولا فاكدة فيه ٠.‏ 


والثانى / 9) محال +.لهدم الغير فى الأزل . وهذا الويها 
يكن ضرين من ابعبين اخريق دالب طرآن الغير الأزن. عمال 
ويلزم من ذلك أن لا يكون الأمر عمارة عن الخير الأول , هو أن الرب 
تعالى ‏ أخبر عن تاليم موسى ‏ طيه السلام - وناداته ومتاجاته, 
وأخبر عن اهلاك من كدب7) من الأمم السالفة, وكلامه حق وصدق 0 . 
فلو كان أزلِيا لكان خبرا عن وقح تكليم مويق د طيه السلام فى 
الأزل , وعن 9) اهلاك الم فى الأزل . 

والثائى وهو : أن تقول + قد أخبر الله عن حوادث : كتكليم 
موسى , .واهلاك (:بعض ) (0) الأم السالفة , ظو قلنا : هذ! الخبر 
قدم الم يفل الا أن تعديره فى الأول لاهو + فريني 40 فالسيك 
رالى )80 أن الرب ‏ تمالى ‏ أخبر8) فى الأزل عن قوع حادث , 
وخبره على خلاف مشيره , وهو محال . 

وان قدر فى الأزل الخبر على خلاف م تعلمه » فهو خبر آخرء 
ويجب القضاء بتجدد الخبرلة) الذى تعلمه , وهو المبين عن وقوع 


9) ا بين المعقونتين ساق من زرب مك ٠.)‏ 
؟) آخر الورقة (نوه() من الأصل .7 

م) فى زإباءيك) كقرء 

4) تاد فى ( نامك ) وتوع . 

م) الزيادة من (ب مك ) ٠.‏ 

1) فى (أ) تقتضى . 

ا( الزيادة من (بامء#ك ). 

)0 (اخير ) ساقط من رك )ء 

و) فى (1) الحث , وهو ساقط من رب ٠.)‏ 


(/ا6١١)‏ 
قال المصئقب رحية الله ب : 


«نممية هذا 00 الاعة جيعد التدين سعية و الى أن 
ر كلام الله ) 97) فى الأزل لميكن أبرا , ا نهيا 007 ا خبراء, ثم 
صار فيا لا يزال9) كذلك ع أى أبا وبيا وغيرا . 

ونسب (0) اهام الحرمين هذا المذهب الى القلائس(١)‏ فى كاب 
البرهان فعلى هذا يندفع ما ذكره وجو : أنا تلع0) وجود خصوص 
الأمر , والنبى فى الأزل ,بل هذه الخصوصيات حادثة , وهى مبسن 
صفات الأفمال طى ط مر بيائه [8) .. 


ثم اعترض المصنمف على هذا الجواب بأن قال : " تحنلا تمقزلة) 
من كلام الله تمالى ‏ الا 10) الأمر , والتهى » والخير تاذا قيل 
بحدينيا. وتلق عديك كلام القع وقلةا سمال » 


؟) فى رأ الكلام. 

«) ربامك ) بيا . 

») (إباوك)لالال. 

مع لد في زبامك) الاطام. 

5) راجع البوهان ( 570/١‏ -الالا ) ٠‏ 
اللا نسى : هو أحمد بن د الرحمن بن خالد - توفى فسى 
الظث الأول من القرن الرابع فىحد ود سنة وم مه ونقل عتبسسه 
إسلام الحربين ا أيقة ب في الأرعاك ٠‏ 
(انظر : التبين لابن عساكر رصمو" ) + وطبقات الشافميسة 
لابن السبكى (؟/ ..م) نشأة الفكر الظسفى (111/1) ٠‏ 

0) فى رأ ود ) أما جسم , وهو تحريف . 

بى) (ساءك ) عا بيناه . وانظر رص ٠)‏ 

و) فى غير ( ب ) نفمعل . | 

)٠٠‏ (الا ) ساقط من زربا مك )ء 


)1١١؟4(‎ 


9 5 5 

واطم ان توجياجه وتحريره يؤول الى ران (00) الدليل دال9) 
طى ابطال المذهب المتسوب الى عيد الله بن سحيد , الذى وسهتالا؟) 
منعا لمقدامة من مقدامات المعارضة . 


ثم قال المصدف : *لو؟) ادعيتم أن المفهوم من كلام الله (5) غير 
ما ذكرنا : فعليكم بافاى 0(/5) تصيره ألا , ثم اقامة الدليل طىأن 
الله تمالى ‏ موصف به ء ثم اقامة الدليل طىقداه*00 , 

وأجاب عنه : بأى القدر المشترك. بين (8) الأمر () القدر المشترك 

: ١ 
مفهوم الامر والنبى والخبر ,م زاك طىالخصوصيات , وهو كونسه‎ )1١( بين‎ 
, 01 ) قديما قائما بذات الله‎ 


فبذا هو بيان )١9‏ تصوره , وأا اتصاف البارخ به , وقدمه, 
فالدليل الدال طيه هو7!) البرهان الدال طى كلامالتفس!!) وقدمه/950) . 
) الزيادة من رب ,ك). 

)2 فى رأءد ) الدال. 

م] فى (بب) وجهتا به . 

يى)» ربمك )ان ٠.‏ 

ه) زاد فى رباءك ) هو . 

0 كغر الورقة روأ.) من (أ)ء 

+«) اتظر المحصول (١/6/5*؟) ٠‏ 

مع فى رأاءد ) من اء 

و) (الأسر ) ساقط من (ب ,كك ) وفى المحصول : الاشيا" . 
)٠‏ (ب) مناء 0 

و() العبارة فى 1[ مد ) اتا بد! من الله ٠‏ 
وو)ضى ربايك)عالاء 

ووعظه فى وك ) أن » 

9) مكانها بياض فى ( ك ) ٠‏ 

هزع آخر الورقة (.9١1)من‏ (ب). 


حو ا ل ا سس ل 


لدي ا ندا اسننت عينة ين اننا هي 2 


)١1١65( 


قال المصتف - رحمة الله ل 


مبنية 


وسمكقة الجبابتفق اضل الاشكال : بأن قاطاة السفه والحكمة(1١)‏ 
طلى اتاعدة الحمن بالتيح المطيين + يف أبطلناء9) ء 
وتوجيه الجواب أن نقول : لانسلم(؟) أن وجد الأمر لا تأممر 


عمث , للا نسلم أنه قبيح , وكل ذلك مهنى على قاطاة الحسن والقبح , 
وقد بينا فساد ها ٠‏ 5 


تنبههات : 





الأول أنه قد تهين ضمف لا تمسك به90) المصنف00) فى هذه 


المسألة , فلابد من بيان ماهوالسمعتد فى المسألة , انه من أصول 
الأشاعرة » فنقول و المعتد فىالسسألة هول!) أن تقول: قد أقنسا 
الدليل فى طم الكلام طى أن الله تعالى متكلم بكلام قديم» قائسم 
بذاته . وقد أشرنا اليه فى هذا الكتاب0) فى الأواسر - فيلزم وجود 
الأسر فى الأزل , ولا مر فى الأزل , للبرهان الدال طى أن(5) 
ما سوى الله حادث ٠‏ 


فاذ! امترض )1١(‏ الخصم , وقال : يلزم وجد الامر , ا ماسر 


(0١ 
0), 
2 
ع(‎ 
م(‎ 
(3 
.) 
22 
(0 
٠١ 


فى رب ) الحلم ٠.‏ 

انظر المحصول (١/؟6/5“؟) ٠‏ 

فى ( ب ) بالسلم , وفى (ك ) أنا تسلم . 

فى ( ب ) المصئق به ٠.‏ 

ساقط من رك ٠.)‏ 

(رهو) ساقط من ربا ك). 

رفى) ساقط من (ك ). 

(أ) الباب . انظر كى ( ) من هذا الشرح ٠‏ 
(أن ) ساقط من رك). 

فى رك ) عرض ٠.‏ 0 


اف اي اا كيف 


)١١ه٠(‎ 


والنهى بلا منهى , بالخبر لا مخير عنه . وذلك باطل لوجهين : 

أحدهط_: أنه عت . ْ 

يثانيهما_: أن الأمر مننالحقائق المتحلقة , ويجود متعلق لا 
متملق له!(!) محال ٠.‏ 

أجبنا عن الأول بمنح قاعدة الحسن والقبح . وعن الثاتى بالمنم, 
وهو : أنا لا نسلم أن الأسر من الحتائق المتعلقة ,بل هو نشأت 9) 
أن يتعلق 7) فالتعلق 9) حادث , وهوأمر تسبى «والتسب والاضافات 
وجودها فى الذهن دون الخارج . واذ1 0©) استروحنا الى هذا المنسع 
وسنده (1) اندفع هذا الاشكال وأمثاله عن كثير من المواضع . وهسسذ! 
مذهب شان فى التحلق , ظئقول ( طيه : الثانى أن المذهب) 0) 
المنسوب الى عد الله بن سعيد (8) والقلانسى من أصحاينا الأشاعسرة» 
اختار امام الحرمين فى كابه (9) الشامل قساده . واستدل الأبيسسارى 
شارح )1١(‏ البرهان طى فساده بوجوه :- 
الأول : أنه اذا سلم القلانسى للشيخ أن كلام الله قديم لكوه 


ال رونب بر الالالال ل حا 


)١‏ فى إبامك ) به .م 
؟9) فى (باءوك ) من شاتئها . 
م«) (ك) تعلق . 


؟( 3 يغ بالبتعلق دي ]فج المقدي + 
هه وين + لاناء 

؟) (ب) سند ء 

0( عهارة د على الناتلين للمذهب ٠‏ 
)0 فى (أ) سعيد بن صد الله . 

بىو» رسب,ك) كاب . 

0( فى (كا) صاحب , وهو خطأ . 


نم ل سيس سد نن. ' نحفنة وح ىد وو فر 


)١١ه1١(‎ 


أمرا من حقيقت النفسية ( وصفته الذاتية) (1), ويستحيل ثبوت الموصوف مع 
فقدان وصفه النفسى ٠‏ 

ولأنه اذا لم يثبت كينه أيرا فى الأول ولا يثبت كي ة أيرا فى 
لا يزال9) ,رالا لتجددت7) الحقائق , وصقات التفوس. وذلك غير 
معقول ءنانه يقتضى تجدد حوادث قاشسة بذاته9) ماتمالى - وهو 
محال حدق منه أن لا تكون الصفة كلاط ء ثم واد كونه كلا » 
وذلق سمال + 


هذه الوجي التى(5) استدال بها ثى ابطال مذهب جد الله بسن 
سعيد «القلانسى , وهى (1) ضميفة ٠‏ وبقدءاتها ممنوعة , ومصادرة 00 
على التطليي يدت 133 الست ٠‏ سيق ييانة” ء تأضى الك القع طسنى 
مقدماته طى سبيل التفصيل (0) ٠‏ 


ولاعام الحرمين أوجه أخرى 9) استدل يها طى ابطال مذهب 


عد الله بن سعيد(# ع 


ألبا : أن الأو اننا يفهم9!) من قضية الكلام , ظو لم يكن 
)١‏ (ك) صنفة لذاته. 
)2 رب) الأول : 
+«) (باهك) لتحدث . 
ع( رب كع بذات الله ٠‏ 
ه) فى (ب) الذى, وزاد بعدها فى (أ) هى . 
4) (زبامك) وهذه. 
بع ركع صادرة. 
م) (ب) الفصل . 
4 رأءه ) أغر .. 


٠٠)فى‏ رزلاءنت ) سعيد بن عبد الله ٠.‏ 
()(زباءك) ليملم . 


5 ال ا 
ا 


)١١ه5؟(‎ 


الكلا م ايجابا ,لم يتصور )١(‏ فهم الايجاب. مله وان لم يكن تحريما لم يتصسور 
قيم العريرة نكا أن الصدرة تو لم80 كن ايوانة د الم وان #يسسةة 
منها 29 . فهذا 558 كون كلام الله ايجابا أو تحرييا ( قبل) 9) فهسم 
المأمورين . 

الكاشق + اخ الغيم يعيز به ين العام ل يحبر امقر مالسل 
فلو كان () الحلم يثير المعلوم لا 00 مح العلم بالقديم يقهم التأسسور 
اذا طن يملة اللاام ء قيعب أن عبت لك العة لتكلا , #اأكست أن 

الثالك و أن حقيقة (0) الكلا م واحدة شاهد! ؤانها . ظو جاز 
تقدير الكلام (1) غائها ‏ كما قدره )(١‏ . لجاز تقديره شاهدا , والسلازم 
باطل . 


هذه الوجو تسك ببا (!1() اطم 50 / )3١‏ طى ابطال مذهب 


القلا نسى رد الله ابن سعيد » مين (01) محقه ٠‏ 


؟) فى غير (بب) لما لم . 

«) (4 ) منهء وهو ساقنل من زب ). 
؟) الزيادة من زب , ك ). 

ه) (ساءك) وان كان . 

)0 ئرد5 ) أما 5 

0) (للكلام ) ساقط من ب )ء 
4) (ب ) حقية . 

1) فى غير (ب) كلامء 

)٠‏ (ساءك) قالوه. 

وذ) زعبا ع ساقط من رأع, 
5)آخر الورقة (١(؟)‏ من (با). 
«() (باءك ) وهى . 


)١١ه*(‎ 


وهذه الوب أتوى من الوبوه التى )١(‏ تمسك بها )١[‏ الأبيسسارى , 
وللبحث فيها مجال ترككاه , اعتمادا على فم الفطن مأخذ المسألة7) فيه 
تنبيه على النوع9) ,رالا.متراز عن الادلئاب نينا هو من طم الكلام . 

التتبيه الثالث : قال صاحب التحصيل معترها طى قول الصف 
“عي بالكلام القدر المشنوك بين هذه »اذا لم ينذك المشترك عن أحسسد 
القيد لَزم من حد وثبا حدث (0)* يتصية أن تقول » لا سكن الول 
بقد م القدر المشترل؛ / (1) بين أقساميه” » مع القول / 9) بحدد وث القيسكد 
الخاصة لأنه 8) لا ينقك . ( القدر المشترك) 8) عن أحد القيوك الحادثة!١1)‏ 
ان لو ائفك يلم وجود المشعرك 00 مجرد! عن سائثر الخصورصيات09) وو 


ل 
محال وبال يخلو عن البادث » فهو حادث - على ا تقرر فى لم الكلذ” 017 


ويمكن الجواب عنه : بأنا لا تسلم أئه لا ينفك القدر المشترك عسن ١9‏ 





5) (ب) الذى هه 

)0 زيها ) ساق من (3 ). 

) فى (أ) برسم (ما حدا تناه ع .وهو تضسيقا + 
6) (أ) للنع . 

ه) راجح التحصيل ٠ )١45/(0(‏ 

5) آخر الورتة (وم1) من (سبا)ء 

6 آخر الورقة جوع من الأصل . 

4( ولأساع ساقل من زاب غ٠‏ 

8) طا بين المحقوفتين زيادة من (ب مك ). 
٠)ض,‏ (ب) كالعادثة , وفى (ك ) الحاصلة . 
و()تاد فى رساءمك) يكون . 

؟١)‏ تى غير ( ب )المخصصات ٠.‏ 

)لاخر الورقة (١؟()‏ من (ب)ء 

؟() (أمسد) طى . 


(؟5١١١)‏ 
قوله : لو(١)‏ انفك يلزم وب المشترك بدون الخصص . 


قلنا : لا تسلم , وائما يلتم ذلك أن لو لم يكن للمشترة خصوص فى 
الأول غير 10) ا القيود كماد 1 ن يخصص 09 فى الأزل يقيد9) آخسر 
غاير(ه) لطلاء التيود » ولا ماشمع من ذ لذن ٠‏ والله أطم بالصواب ٠.‏ 
قال عاحت الطلدي مر ٠‏ ” أقول , كلامه هذا مشكل لوجي : 
الأول : أن هذا يقتضى أن يكين الكلام القديم القاكم بالذات : أبرا 


7 وخبرا ,( وهذا يعاق ريه )3 : أن ن 00 الأمر حة يقة فى القول 
المخصوص ذلك قال بعد ذلك و ” جملل الأمر حة يقة في الصيمفسة 
أولى من جعلة حتيقة فى الترجييح » كان الكلا م القديم ليس بصيفة , لاله) 


يقي يرا * :, 


الثانى : أنه لما أبكل 19) قاصدة العسن والقبح العقليين , يأوعبٍ!١1)‏ 
( وقوع ) (01) تكليف مالا يطاق وقرر أن التكاليف بأسرها تكليف مالا يالاق 
تاقضه قوله ههنا 11): * الممدوم حال كوه محد وبا مأمور به ,معلوم القساد 


؟) فى رأاءد )عن . 

م) رأءد ) بختص . 

؟) (بامك) بقيد . 

ه) (بامك ) مقارئة . 

4 عاو ون يناعن مأعرهد + 
+« زب ) لآن + 

هم) فى غير رك ) ا . 

1) (ب) يطل . 

٠‏ ) (باءك ) وو وجبا. 
١)الزادة‏ من ركع). 
؟١)زاد‏ فى اللخيصض وان قلنا . 


3 ا عن ااا 


)١١١6ه(‎ 


بالضرورة : لأنه 8 قوق بين أن قال للحجر وطرع 019 اذا نبمة0) وين 
3 يقا ل 03 ا بين السواد والبياض” 000 53 المعدوم حال كوئيسة 
معد وما , واذ! كان أحد هما معلوم الفساد بالضرورة , كان الثاني أيضا 
كذلك . 


الثالث : (أن قوله ) 17): أنا لا نحقفلمن الكلا م الا الأمر والنبى 
العبر موأن ضر الأبر والقبى بالصيكة ويعمليا حفيقة فى الصينة : 
وجمل الغبر هو , القول المحتمل الصدق والكذب , نقد 9) بفى كسلام 
النفس , والكلام القديم , والكلام النفساني , 

الرابح : أن ما نقله عن عبد الله بن سحيد عرارتخاه لا يستقيسم: 
لأن الصر الغرك آبر ديق 83 اماق ولا يتن ميمه فل الأمان .. 
والكلام هبنا (8) فى الكلام الموجود ف الشارج , أنه أمر ونبى أملا؟ 0) 
هذا لا تاله صاحب الطخيص . 


ولبعضهم كلما آخر لابد من التئيية ليما ل همان م فيها من الخلل 
لشسل الاحاطة يجميع عا قيل في ذه السألة ؛ 
فنقول : أجاب هذا التاممل عن محارضة الخصم (يأن قال )0 م 


لجسن لا نسلم أن العسن والقبح يتطرة, الى الكلام اللسانى 0 وليسسس 


0( فى غير (1) طريق . ' 

)2 (أءد ) ووهم وفى الطغيض ( أقيم ) ومو الصميع . 
؟) (أن قه ) ساقط من رب). 

؟) فى غير (ب ) بحد . 

ه) فى غير ( ك ) نفسى . 

)١‏ فى ربا) هنا ء 

6 راجع التخليص (١/4ه‏ دب ٠)‏ 

م) (بان قال ) ساقك من رب مك ). 


8) راد فى النفا كس سلتام ولكن التبيح 0 ن يتكلم الانسا ن بكلامسهة 
اللسائو, ..٠‏ وهذه الجطة ضرورية لكام المعنى واست قامة الكلا م ٠‏ 





)١ ١ (5ه‎ 


حناك ومن يفيم بهذا كبيع مر + يأنا جلو الانمان قي خلية لين 

يقكر فى أبر بداهه وعايه » بلس هناك +111 أن عيدا لبي بقن : 

بل أجف الفكرة 1 حال الخلوة , ولا محف للفكرة الا الكلام النفسائى موالواع 

الاخيارات7) , للا ندصي, نحن فى الأزل الا الكلام النفسانى + الذى لا 

يقبح حال ضام الخير ؛ فلا عهثك9) 7 حينئذ ل طى (5) قاعداتنا , ولا علسو, 

#اددة المدلة فى الحسن القن + ا 
فر قال و كل أسى يسن طول عياره + 9 ممق للا سنات 901 الاخبابر 


وقد أجمح المقلا*" طى, حسئه + ثلا يكون في حق الله محالا ٠.‏ 


ثم قال 4 ” تقرير أن القدر المشترك" بين عته” الاقسام كلام مو : 
أنا 9) نقول ؛ ” الخير اسناد يحتمل التصديق والتكذيب بماهو هبر ء 
والطللب اسناك الاتتذاء في الفعل والترك الى مكلف ,والتخبير اسناد التسوية 
الى برع قا ىن البيناكييق » فصار الاسئاف الحام!) هو القد المشترك 
بين أنراع الكلام ء الا أن القدر المشتركء لا يدل فى الود آلا قسسى 
ضمن أحد الأنواع ( نعند أحل الحق دقع هذا الكل فىالوجي ) )١(‏ فى 
ا ما بين المحقوفتين زايدة من رومع 
؟) فى غير ( ك ) الخكر . 
«) فى غير (ب ) الاختيارات ٠‏ 
؟) فى غير ( 0 ) قلا عيب . 
6) فق (ب مك ) لا على . 
3( زرب ا اك) ان * 
0) فى زب) مجرى , وحذا آخر الورتة (((؟) من رك ). 
)2 ( من ) ساقط. من (ب ا )ء 
08( ( ك ) القا؟ . 
)بين المعقوئثتين زيادة من (ك ) . 


ال ايد 0 0-6 2 


)١1١ه1/(‎ 


الخيرين (1) جزبا ,وف الأمر والشبى جوازا , ومذا لجواز9) أن لا يخلق 
الله المالم * لا يدون امرا ناحيا ,لان الامر والنهىى, بتقدير وجود المكلف 
ونا ام عدن 000 في عو ين مه الأفؤع شير قول 80 يبيل 
ستحيل بالضرورة ٠‏ فان أراد أن ثمة نوا آخر فمليه(© بيات 9) , 
والكل. مقع : أ الأول فقد كرره الممترض, , وأجبنا عنه : بن 
لفظة17) (الأمر ) حقيقة ني القول اللسائى (8), وأما الأمرة) النفسائسسى ,» 
فقيل : ان الفطدلاظ) » الأمر” سفيقة غيدأيما , ويل011, هو از 
فيه . واذا اتضح ذلك فتقول : معغى قولنا : ان الطللب القائم بالنفس 
أمر ف, الأزل , ان الأمر به أمر ذاتى 19) بذلك (1) الالمب ء, وهوقديم 
لين ذلك من سثات الأفمال - طن بين 09 ب فهذ! بحث معتوى (5) 
وال ول لفظى لا 0330 مناقضة بين الكلامين ,بل لا تنافى 90) بينبما (ا) , 


ا ا اا 


+) رأعالاء. 

؟) (ساءك ) محقول . 

م) فى رك ) فيلزمه ,وف (ب) قيلزم . 

)0 راجع نفاعس الأأصول وماروو ويد وو نايع 
6 فى رآ ع د ) لفلنا . 

م) رباءك ) النفسائي, . 

8) فى (باءك ) القول ء 

. (ب) يحفظه‎ )٠ 

)١‏ ( تيل ) عاقط من ربامك )اه 


٠. تى‎ )١( فى‎ )١5؟‎ 

؟) رب يك) لذلك ٠.‏ , 

)كد فى ( باع :جوابه ٠.‏ 

هذ)فى (إباءك ) مقولاء 

)فى (1ال) طلااء 

با9)فى (زا هب ) للا تنافى . 

4 (بيتبطا ) ساقط. من ( ب ) وكانها ن, (ك ) قطنا . 


اا الال 4 اا 
9 (4ه١١)‏ 


وأا الثاتى : ظه اتجاهما . وجدابه )١(‏ اللفرق ليق 03 الموجيط؟) 
الخاهم للغطاب 9) مالا يتصور وجوده من الجمح بين الضدين رغيره مسن 
البالطعيلات و ونع اليف التمد ب كافر اللاو الأول مقع اسايق 
الاءلام بنزول العقاب . يما تكليف المعدوم حال صدمه , فلا يتصور أن 
يكون ذلك اطا ما فى حقه يدل طى الفرق : اتفاق العتلاء على أن شرط 
الملف أن 8) يكون طقلا اها للخطاب ٠‏ 

وأا الثالك الثالث : بو مندفع أيذا , بما (1) بينا فى الوجه الأول سن 
فيض الشي قي البوكمين »وم الناتاة يدبن 80 , 

ون الرايع و 2 شر أن الستدو 00 بالمشترك أمر ذهنى اعتبسارى 
مدللقا 3 ذلك هو الككى المنطقى والحقلى . 3 اللييمعى فهو 


من المساكل 9) , 





وأما الذى يفل ذا الموضم ع كنا كول : لم لا يجوز ون 
الدر التصدوف بين أتواح الللام يكين أللنا وول غصوين غلا وين سردا و8 


ذ) فى (بامك ) و«الجواب بالفرق . 

؟) (ك) ككلقف ٠‏ 

)0( (أءد ) الوجقك . 

6 فى (ك) الخطاب . 

0 وج أت 

5) رسايك) لط . 

با ) رك )متها ء 

م) فى ربوك ) القدر, وهذا آخرالورقة (؟9١)‏ من رزبا)ء 
و) انظر رص ) من هذا الشرح ٠‏ 


٠٠)تو‏ غير (ب ) من ٠‏ 


ا خا ا اي يحل ل 


)١١69( 


سائر الخصوصيات . ثم بعد وجود المكلثين )١(‏ يعرض له نسبة خاصة اليهم 
وما يصير : أُمرا , ثهيا ٠‏ خبرا , تكليما . فلا يلزم من ذلك تجدد 
الحوادت 47 فى الصيفة الأكية ء لأى السب بالاخافات ليست للأسسير 
الونودية + وعهذا هي أصداينا » سن يه الفبرسناي 19 كابة نباية 


9 
الأقداماء 


وأما 9) من قال : الانسان طول نهاره يفكر فى أمر مماشه ء وأجد 
الذكرة (0) حالة الخلوة ء 


قلنا : الكلام ثي, الأمر والنهى ء( ا لأمور ولا منبى حالة الخلسوة, 
والفكر فى (1) المعاش والمعاد حالة الخلوة غير الأمر والنبى ) 09 . 
أما قوله : لاعبث 40 على رأى الأشاعرة والممتزلة فى الللام النفساتئسى , 
فكلا م ساقيل , لا طمت من اختلاف الأشاعرة والمعتزلة فى ذلك ألا . شسم 
)١‏ المطلقيين » وف (ك ) المنطقيين . 
؟) (باءك ) المرادات. 
+) قي ري ولع السيرودق ماودو عط والشيرسطق هوع دين 
يد الكريم بن اله أبوالقتم العافعى.. 
نقيه , حكيم , متكلم . ولد سنئة لا؟ع ضاء 
من تصا نيفه : الطل والتحل , طخيص الأقسام لمذهب الأنام » نباية 
الا قدام ٠‏ توضى, سئة روه هاء 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للا سنوى (؟/ )١ ١‏ موطبقات 
الشافمية لابن السبكى (72/6) وونيات الاعيان )1١٠١/1(‏ وسير 
أعلام الئبلاه (؟كدز/رء1؟). 
؟) لاد فى ربب ) قولء وف ( ك ) قوله الانسان ٠‏ 
ه) فوى, ( ب ) ووجود . 
5) فى ركع طىي. 
) مابين المعقونتين زيادة من (ب مك ع). 


مم فو, غير ( ك ) عيباء 


فيا 


)١١1٠( 


اختلاف الاشاعزة فيها بينهم في الأمر والنبى ثانيا . ثم اختلاف(1) الاشاعرة 
فى, الخبر خاصة تالثا . كل ذلك فى الخاقهبء, ليس الكلام9) فى الشاحد 
وأما قوله :* القدرالمشترك بين 17) أنواع الكلامروهو الأمر والتبى والغبسسر 
والاباحة ٠‏ والخبر تفسن/ 0) الإسئاد ” . تقاسد جدا , هيان قساده هوه 

أن الأ لوكان. ٠١‏ ه80 , لاحفل الأسر0ة التصديق بالتايب , غرورة 

احتمال الاسناب الغيسرىن ذلك . واللازم باطل , فالطلزم كذلك . ومعتى 
قيله , اسناد الب 0) الفمل (4) الى, المكلف , هو أن يقال : المكسقء, 
الب بفمل () كذا وكذا , والكلام!10) تي, استاد الترك والتغيير يل 

القدر المشترك هو الكلا م . 


فأما أقول : الكلام أما أمر أونهو, أوخبر ,والشترا. جو كون كل 
واحد منبا!() لاما , وأا قيله : ( كلام) 019 قديم لافى نوعسن حقه 
الأنباع ه. ثور تقل ع بل هن شيل بالقريية” + 


فجوابه باهر بفهم مذهب97) أصحابنا ف, قولهم ؛ كلام الله واحد , 
') فى رك) الاختلاف . 
؟) (ب) ذلك. 
؟) فى رأءد) سن . | 
؟) (بب) بين ء وهذا آخر الورقة (هه١)‏ من الأصل . 
م) (ب) ذكر. 
5 (الأمر) ساقال من (ساء كمه 
6 رب مك ) الطلب . 
م) (الفمل )ساقط. من زبباءك ). 
6) (يفمل ) ساق من ب )6 
٠)فى,‏ ( ب )الللام . 
)1١١‏ (ب) متهطاء٠‏ 
؟()الزيادة من زباءك ). 
() (مذهب ) ساقط من رك). 


)١١1051( 


ومع وحدته ( هذا أسر )(1) ونبى وخبر. قال الشهرستائى 9) فى كتابيسه 
نباية الاقدام فى قاعدة الحلم :” ونقول فى الكلام بأن الأمر والتبى والهل) 
والاستخبار شطها (تحقيقة / 9©) الكلام | باجتهمت 1 فى حقيقة واحداة 
واخلفت 0) اعتبارات تذك الحقيقة بالنسبة للصفات . 


وقال ‏ ايضا . فى قاطدة الكلام : ” قد حكى عن بعاض متقد مسسسى 
أصحابنا أنه أثبت لله خمس لمات , هى خمس صفات الغبر والاستخبار , 
نر ب بطنيى. «التذاة و ل السبير مو مانب الأقهيه. د أي اتقق 
بفة واحدة ع يلينا 8 خامة ياست وسوس يصفيا حد خااى + وه 
أمرا ونهيا وغبرا , باستخبارا خصائص أولوانم طك: الصفة , كنا أن طمهت 
تحالى ب صفة واحدة تخظف 9) معلوءاتها ,وحى لا تخلف 09 فيكون 
عالما بالقديم والدادث!!1), والوجك والعد م , وأجئاس7!!) المحد سات 
وكما لا يجب تحدب الحلم بتمدد الصملومات ,تكذ لك 1 1 يجب تملك 
و بين السققين ماقط من ويد و للاخ لمعل الصيع و فبوامرء 
؟) فى ( ب) السبروردى . 
«) فى (أوف ) في الخبر. 
( آخر الورقة (() من (أ). 
مه) ما بين المحقونتين ساقط من (ب , ك غ). 
5) له في زب يك) شطما. 00 
/) فى رزباءك) اخطلف . 
)0( عطي .ء 
و رامس ) مخظف . 
١٠)فى‏ (ب) الفعطق . 
وو) رباع ك) الحددريث . 
5) (ب) لأخبار . 
0 زأعءه ) كذلك , 


)١١١1؟(‎ 


الكلام , لا أقسام للكلام 17), كما أن كون الجوهر قائما بذاته تابلا للمر ض 
متميزا , ذ! مساحة وحجم (9) أوصانه نفسية للجوهر , وان كانت معائيها (5) 
35 .0 ما 

مختلفة , كذلك كوه الكلام : آمرا ونهيا وخبرا (1) ,اوصاف .نفسية للكسلام , 
وان “انت معائيها مخطذة ” ٠‏ هذا ندر, كلام الشهرستانى فى نهاية الاقدام 

ا 0 5 ٠.‏ 
وينبخى أن يفهم وحدة كلام الله تغالى- وكونه امرا ونبيا وخبسرا عطى هذا 
الويه, #واذ! ة قهم المحم على ديفا الوجه, اند فعت الشكوله: سان . شاء الله -تحإلى - ٠‏ 
باطم أنالناق ل هذه المسألة لأئبا من غوامذر,المسا كل الا صولية والكلامية والله أعلميالصرا 


مو) ربا,ك ) الكلام . 
03 زرب ,كع ضخم ٠.‏ 
ه) فى (إبا مك ) متخايرة . 


5) (ب)اوخبرا . 
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دءه١١أ-‏ 
قال المصنفرحه الله تعالى عنه - 


السألة الثائية: 


تكثيف الغافل غير جائز ... ...إلى قوله فان قيل ". )1١(‏ . 


اعلم ‏ وفقك الله تعالى -أنا نذكر ألا ما نقله الأصوليون فى هذهالسألة 
من صورة المسألة . وتصريح ط صرح فيها ( بالحكم فيها عفنقول ) 
" قال الشيخ أبو! سحاق الشيرازى فى شرحه اللمع :" إذا لي 


؟) 


عباده بفعل أو نهى عن ارتكاب معصية لم يتوجه التكليف بالفعل والاجتنساب 
على الساهى )١(‏ الناسى (؟) : لأنه لوتوجه ا لتكليف فى, بعال التسيان 
والسهبو لوجب عليه أن يقصد إلى فعل العبادة واجتناب ا لمعصية موطوتصور 


١)أنظرالتحصول‏ (١1/؟9/بامغع‏ وط بعدها. 


؟)( 
و 
فق 
ع( 


والغافل هو : من لا يد رى خطاب التكليف للا يفيه : كالناكم والساهى 
والمجنون ٠‏ والسكران , فاختلف العلط* فى تكليفه على مذ هبين : 


: أنه يستحيل على الله تعالى -تكليفه والقائلون بذلك فريقان : 


حسم لوو : الذئ يقولون باستحالة التكليف بالمحال : كالجمع بسين 


النقيضتين . 
والفريق الثانى : بعض من قال بجواز التكليف بالمحال .وذلك 
بقصد الإبظلاء : منه -سيحاته وتعا 0 يعد فيبى 


0 


جاز تكليف الغافل ,لأنه لا يشتوط فى التكليف فهم الخطاب 
وقال بذ لك : بعض لقا تلمن بجو زالتكليف بالمحال . 

والمختار: إمتناع تكليف الغاظل , والآد لة على ذلك واضحة فسى 
الستن لياس : نفائس الأصول ( 8/+١٠-أوط‏ بعدها) 
والتلخيص (١/هه‏ أ) «التنقيم (١9-511/1١؟)‏ لالستسصفى 
(1/عه-هم) عالاحكام للامدى ( )١١5-1١١4/1١‏ ونهايسة 
السول (١1/ره0«-١؟#)‏ ع العدة (؟/.١؟)‏ السودة 


ر(ص ه6). 


ط بمن المعقوفتين زيادة من ( بك). 
فى (ب) المناهى . 

فى (ب) الناهى . 

آخرالورقة رم9١)‏ من (ب). 


ل 4 6 ل 


+7 ا 2 5 سس «نى سسا ١‏ جردا دع طوس د لو 
تين 7 0 


-وه1١!-‏ 
ولكونه ساهيا (أو ئاسيا ء ليصير ممتئظا للأأمر وضقبيا ( ١‏ ) عن مقتضى النهسى 
وتصوره لكونه ساهيا ) (+) علا يكون التكليف متوجها عليه حال السهسو 
ايت . زتكليفها كود “لا يجوز بعين يي 

ا رفع لليف قينا . | 

وقال الاطم حجة الإسلام الفزالى -رحد الله " شرط المكلف (7) أب 
يكين عاللا يفهم () الخطاب علا يصح خطاب الجطد «البهيمة »بل خطاب 
المجنون والصبى الذى لا تمييز له لا يجوز . وكذلك الصبى المميز وان ارب 
البلخ . 7 

ثم قال : تكليف الناسى و«الغافل عط يكلف به محال (ه) ." ى 
وقال صاحب الأحكام ؛ "العظاء أتفق على أن شرط المكلف أن يكون عائلا فاهط 
للتكليف :ومن لا عقل له لا فهم (له) (#) كالجطد والبهيمة محأل بأ 
من وجد له أصل الفهم للخطاب د ون تفاصيله (4 ) : كالصبى والمجنئنون 
متعذ ر تكليفه ألا على القول بتكليف لط لا يطاق ,سواء كان الصبى مميزا أولم 
يكن . 
فتكليف الفافل : كالنائم والمجنون «السكران ‏ ضير المميزءغير جائز (9) . 
واعلم أن كلام المصنف يغيره يدل على : أن )٠١(‏ الغافل يتناول الصبى 
والمجنون والساهى والنائم كل من لا يعلم الأمور به أوالضهى عنه اط 
*لجبهلة )١1(‏ بذات اللأمور به ,أو لوصف كونه لأمورا أو منهيا عنه (؟1). 
)١‏ فى غير (ك) ونهبط". 
؟) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠.‏ 
(ب) التكليف. 
؟) ([) لفهم. 
ه) راجعالستسصقى .)86-89/١0(‏ 
1) فى ربك) فهبط. 
؟) الزيادة من (بك). 
ه) ربك) تاهمله 


0 جع ال كم لاسي روي 1111 + 
( ن) ساقط من (ك) . 


0 فى (أ) الجهلة. 
؟) (عنه ساقط من (ب) ٠.‏ 








٠ 0 0‏ 0 الا ا او ل عدن 


|الاايه عع مي | 


-1١1١ه9؟-‎ 

ونقول أيضا : تفرع )١(‏ هذه السألة على القول بتكليف (1) طلا يضاق 

والمخالف فى السألة القائلون () بتجويزه . باللائق بمذهب الصنف فى 

هذه السألة القول بتجويز تكليف (» ) الفأفل , وذلك لكونه يختارر م ) الول 
بتجويز تكليف ط لا يطاق . و«المخالف فى هذه السألة هم التائلون بأن التكليف 
بالمحال لا يجوز (7) . وبالجملة هذه السألة مفرعة على تلك القاعدة. 

"!ذا عرفت ذ لك فاعلم أن المصنف تمسك على عدم جوز تكليف الغافل بالخص 

والمعقول . أط النص : فقوله -عليه الصلاة والسلام ‏ : سفعالقلم عن 1ط 





)١‏ فى (بك) نوع. 

؟) اخرالورقة (.15) من (ك). 

«) ناد فى (ك) بأن التكليف بالمحال. 

) آخرالورقة (م١5)‏ من (أ). 

ه) (أ) مختارا لقول , وهو تصحيف. 

5) فى (ك) و«القول. 

)٠+‏ قلت : فهم يقولون : بعدم جوز تكليف الغافل كط فصلت فى تلخيسيص 
المسألة لذ لك لا يكون تعبيره ب ( «المخالف) مقصود! به مخالف المصنف 
إن المصنف يقول : بعد م جوز تكليف الغافل ,إلا اذا اعتبرنا مذهبه 

تجويزتكليف الغافل تبعا لقول الشارح : إنه اللاثق بمذهبه . 

)0 اأخهرج الترمذى وابن طاجة » والحاكم فى المستد رك عن على كرم | لله وجهه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" رفع القلم عن تلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ , وعن الصبى حتى يشب ء ومن المعتن حتى يعقل ." كط فى 
الس ل" 
بأخرج أحمد يأبو داود والحاكم من على وعمر ‏ رضى الله عنهط_ أن رسول 
ألله صلى الله عليه وسلم ‏ تال :" رفع لقلم عن ثلاثة : عن المجنئون المغلوب 
على عقله حتى يبرأ » ومن التاكم حقى يستيقظ ,وين الصبى حتى يحتلم 
كما فى الفتح الكبير (؟ ره ٠ )١*‏ 

وفى البخارى : قال على لعمر : أطا علمت أن القلم رفع عن المجئون حستى 
يفبيق , وعن الصبى حتى يد رك » ومن التائم حتى يستيقظ " . 
انظر صحيح البخارى » الحد ود باب : لا يرجم المجنون «المجنونة (م4/١؟)‏ 
وسئن أبى داود الحد ود (ع/2هه) حيديث رقم م9؟) ‏ 6.8؟. 
والترمذى فى الحدود (28/6») برقم 1665. 

أبن طجة فى الطلاق (1/ هب ) برقم 1ع ٠.‏ . ورا جع فيض القد ير 
(ع/57م)ء تلخيصالحبسير .)١2/١1(‏ 


١ ال‎ 


1ه 1ه 

وجه التمسك به : أن الا جب ثابت والمكتوب ثابت » فعبر عن ! لوجوب با لكتابة 
مجازا إذ العلاقة الاشتراك )١(‏ فى الثبوت عفيكون مجازا خاصا وصلو 
الاستعارة . يأط قوله : رفعالقلم »فهو صريح فى رفعالقلم الذى هومدلوله 
لغة , ويلزم من رفع ! لقلم عد م | لكتابة : لتوقف | لكت بة عادة على (؟) وضسع 
القلم على ط يكتب ( فيه ) (# ) ء ويلزم بن عدم الكتابة عد م الوجوب » فتكسون 
الكتابة عبارة عن الوجوب - على ط سبق - ويتزم من هذا (») عدم ( تكليف 
هئلاء )ره) الأصناف وهوا لمدعى ٠.‏ 
يأ المعقول : فلنقدم على شرحه مقدمة »فنقول : قذ تقرر(*) فى علسم 
اكلام أنه -سبحانه وتعالى -عالم ٠‏ ويدل على هذا المطلوب حجج :- 
منها أنه تعالى - خالق الأشياء الممكتة » ومعطى كل ممكن ا يتوقف عليه 
كال (/) وجوده الممكن ١‏ وبقاك إلى الغاية التى ينتبى عندها أجله »على 

مقتضى الحكمة الالهية «الارادة (خ) الأزلية . وتتضح هذه المقدمة تطم(4) 
الإيضاح فى علم ا لتشريج )٠.(‏ «ومعرفة الحيوان 9 لنبات والمعادن , وعلم 
هيئة الأ اك )١1(‏ مط فيبهأمن الكراكب وأذا كان كذ لك غيلزم أن يكين علي 
بط يخلقة )١+(‏ قبل )١-(‏ خلقه ( ومعخلقه) )١6(‏ وبعد خلقه 2 وذلك 
لأنه فاعل مختار بالبراهين الدالة على ذ لك فى علم الكلا م. م 
والفعل على سبيل الاختيار »إنط يتصور بالقصد إلى فعله وايجاده (وذلك) 
)١‏ فى (ب) والاشتراك , وهو ساقط من (ك) . 
)١‏ (ك) عن. 
ع) الزيادة من (بك). 
.) (1أ) عدمهذا. 
ه) فى (ك) ( كيفها لا ). 
1) زبك) تصور. 
7) (ك) فيها ,عوفى (ب) قط. 
م) فى ربك) ولا زال. 
)0 ربك) غاية. 
0( ربك ) الشرع . 
)١‏ فح (أ) الأطال , وهوتصحيف . 
01 _(1) خلقه. 
+) آخرالورقة )١55(‏ من الأصل. 
مؤ) ط بين المعقوفتين ساقط. من (ك) . 
5) فى (ك) ولا لك. 
+ الزيادة من (بك). 





ا ١‏ رسب لا وو ا سس وا ل الو لس نا 


-1١١686- 
بد ون تصور ذ لك محال . ويلزم من ذ لك أن يكون عالط بط خلقه . وهذا‎ 
.)١( " الرهان هو معنى قوله تعالى : "ألا يعلم من خلق‎ 
بأنت تعلم أن الكتابة بد ون وجود (؟ ) المكتوب محال ؛ ( والبنا* بد ون تصور‎ 
. المبنى محال ) زم ) وهذه الحجة عول علييها جطعة من أفاضل التكلمين‎ 
وحاصله أن شرط فعل الشرع : تصور ذ لك الشرع ,لأنه لولم يكن كذ لك لالت‎ 
تلك الحجة »فانه يقال (ع) : اذا لم يكن العلم شرطا له ملا يلزم من خلشق‎ 
. الله الأشيا“ عله بها »فتبطل هذه الحجة ع اللا زم باطل‎ 
واذا ثبت أن شرط إختيار فعل الشى* تصور المفعول (ه ) حال الفعل ,يللزم‎ 
استحالة الفعل من الساهى ,لالغافل (0) لنائم(7) قطعارم) ولا‎ 
يلزم (5) وجود المشروط بد ون الشرط , وهو محال . ( هذا وجه دلا لة‎ 
.)١١؟( على العلم بالمفعول‎ )١١(راتخملا‎ )١.( فعل‎ 
وأا الأحكام ءفله دلالة أخرى على العلم بتفاصيل الشى* .ولا يحتمل أصول‎ 
)١6( وقد تبين وجه تمسك‎ . )١( الفقه بيانه بل مضع ببأنه علم الكلام‎ 
. المصنف بالقاعدة اللا مية وتفرع النسألة على تكليف ط لا يطاق‎ 








.)١ع( سورةالطلك اية:‎ )١ 

؟) (بباك) تصور. 

«) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) وناد فى (ك#) : و«السعى بد فن 
تصور المشى محال ٠‏ 

») فى ( ب) تعالى . 

ه) (ك) المنقول . 

)١‏ (والفافل ) ساقط من (ب). 

+) زاد فى غير رك) و«الغافل. 

م) ربك ) مطلظ . 

و) (ب) طاللازم. 

)٠‏ (ب) نقل. 

(م) آخرالورقة )١»(‏ من (ب). 

؟) ربك بالمعقول. ‏ _ 1 

) طابين العقونفتين ورد فى آخر هذه الفقرة أى بعد قوله : وتفرع المسالة 
على تكليف ط لا يطاق . 

1 ) فى غير ( ب) التمسك . 


-1١1 ده‎ 


قال المصتف ‏ رحه الله - 

" فان قيل :"لا نسلم أن فعل الشىء مشروط بالعلم به ... إلى قوله 
الجاب .)١(‏ 
لسوحمه : - اعلم ‏ وفقك الله تعالى أن هذا منع للمقدمة القائفة :- 
فعل الشىء مشروط بالعلم به . 
وتوجيبه (1) لا نسلم ()أنفعل الشى* مشروط بالعلم به » وسنده 0) : أن 
الجاهل بالشىء قد يفعل مرة معالجهل بالمفعول على سبيل الاتفاق . 
فان قلت : نحن لا ندعى أن فعل الشى* مشروط بالعلم به مطلقا عوانط ندعى 
ذلك فى فعل الشى* داعط ١‏ أو فى أكثر الا وقات ,ود ليله قد سبق . ا يرد 
على هذا وقيع مرة مع الجهل على سبيل الاتفاق : 

قلنا : الاشكال باق بحالة وذ لك لأنا تمنعأ ن فعل الشىء دائط أوفسى 
أكثر الا وتات مشروط بالعلم (ى) . وهذا لأنه لط سلتم أن (1) الفمليصد وم 
من الفاعل جرة)ر ) بد ون العلم به على سبيل (4) الإتفاق جازأن يقلع 
منه داكط .أو فى أكثر الأ وقات بد ون الحلم به . وذلك لأن حكم الشى* حكم 
مثله . وهذا لأن أفراد النوع الاحد متشاركه )٠.(‏ فى الأحكامالجاهزة 
لتلك الأفراد ءفان أفراد النرع الاحد حكمها أحد' . والقاعدة مقررة فبسى 
العلوم العقلية . وإذا جا زوقع الفمل من الفاعل مرة بد ون العلم به (1١1)جاز‏ 
ذ لك داقط بأكتريا” ٠.‏ واذا جاز ذلك ,نقد يعلم الله ذلك من بعض الأشخاص 
فاذا كلفه به كان ذلك تكليظا بالجائزلا بالمحال. 
واعلم أن هذا الكلام هو سند المتعالذى وجهناه. 
)١‏ انظرالمحصول 274/5/١(‏ وط بعدها). 
؟) ط بين المعقوفتين ساقط. من (بك) ٠.‏ 
«) فى (بك) لأنا نسلم". 
) ناد فى (ك) وتوجيهسه لا نسلم أن فعل الشى* مشروط بالعلم به . 
)2 ناد فى ( بك) بالفعل . 
5) (أن) ساقط امن (ب). 
7ا) ربك ) يصدق . 
8) الزيادة من (بك). 
و) آخرالورقة (ع ١‏ م) من (أ). 
1٠‏ ) (باك ) متساوية . 
1) (به) ساقط من (بك). 


م 


حكن ش الس 





-5هم١١إ-‏ 
قال المصنف ‏ رح الله -. 


' 0 . 
* سلمن د ليلكم : لكته 2١1)‏ معارض بأ مور . ٠. .٠.‏ الى قوله : الجواب : 


الشفبح: 
إعلم - وفقك ١‏ ثله تعالى -أن هذه («) الوجد معارضة فى حكم السألة 
وبيان ذلك : أن نقول : ط ذ كرت أن دل على أن تكليف الغافل غير جائشز 

ولكن (ع ) معنأ ط ينفيه , وبيانه من وجوه :- 

الأول : أنه ورد الأمر بمعرفة الله تعالى ‏ وذلك لوجهين : 

5 الأول: قوله -تعالى ‏ ( فاعلمأنه لا اله إلا الله ) (ه) أمر ( رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم ) (+) بتحصيل العلم : والأمر مقتضاه 
اليجوت :+ 

الثانى : باجطعالأمة (7) على وجوب معرفة الله ,لا عبرة (م) بمخالفة 
من خالف فى هذه المسألة ءظاته سبوق باجطع الأمة . هكذا 
نقله شارع المحصل (؟) . فثبت أن الأمر وارد بتحصيل )1١١(‏ 
معرفة الله »فاط أن يتوجه الأمر على المكلف حالة كونه عالمسا 
بالله أو حالة كونه جاهلا الله ءفان كان الأوللزم (11) أحد 
الأمرين ‏ وهو: اط الجمع بين المثلين ,أو تحصيل الحاصل »وشو 
محال . 
بيان لزوم أحد الأأمرين : وذلك لأنه إذا كان طلط بالله (11) »وقد 
أمر يتحصيل العلم .فاط أن يكون أمورا بعين ط هوحاصل من العلم »أو 
بغير ما هومن العلم , ويجب أن يكون الا ( م( ) ءفان كان الأول لزم تحصيل 
الحاصل . لان كان النثانى لزم الجمع بين المثلين . فثبت لزوم أحسسد 








٠)؟؟7-؟90/1١( فى (أ) ولكنه . (؟) انظر المحصول‎ )١ 

+) (هذه) ساقط من زبك). (6) فى (ب)لكن,بسقرطالطو. 

0( سورة محمد آية (؟1) وتط مها :* واستغفر لذ نيك وللمومنين وا لكومنات با لله 
يعلم متقلبكم ومثواكم :” وراجع التفسير الكبير رم ٠ )51/5١‏ 

1) ط بينالمعقوفتين زيادة من (بك) . )١(‏ (الامة)ساقط من (بك) ٠‏ 

بر6 فى (أ) ولا غيره » وهو تصحيف. ( 4ه ) هو:على بن عمر الكاتبى القزوينى 
أبو الحسن » ويقاله د بيران حكيم » منطقى ولد سنة ..«ه ء وتوفى سنةه ااه 
من مصنفاته : جامعالد قاعق فى كشف الحقائق فى المنطق ,شرح محصلافكار 
المتقد مين والمتأخرين «الرسالة الشمية فى القاعد المنطقية. . . فيرها . 
أنظر ترجمته فى : فوات الوفيات ( سه ه ٠١‏ ه) ومعجم لمؤلفين ( بعكم ) رالاظا م 
(ه/ 1" )١٠١( .)١‏ فى (ب) تحصيل. )١1(‏ فى (ب) يلزم. 

) لفظر يالله) ساقط من (ب) . (ع1) فى (1) علط ٠‏ 


ححلن 


نسية 3< ا د 


كع و كر الك و وااو 000 
50 


-١1١6مال-‎ 

الأمرين ركل واحد منبط محال . وذلك ظاهر. 
وأا اذا توجه الأمر على المكلف حال جهله بالله ؛فذ لك ملزوم لتكليف الخافل 

بيائه ( هو: أنه ) (1) والحالة هذهلا يعلمالأمر »إذ لوطم الأمر 
لعلم الآفر قطعا “ضرورة أن معرفة الواجب بد ون معرفة الموجب محال . ومعرفة 
الأمر بد ون معرفة الآمر محال . ثلوعرف الآمر لعرف الأمر واللازم باضل 
واذا :لم يعرف الآمر لم يعرف الو جب الأمور به ,باذا لم يعرف اللأمسسور 
به (؟+) وقد كلف به 2 فقد وقع تكليف ا لغافل .و ذلك هوالبطلوب. ولك 
أن توجدخ هذه المعارشة على وجه آخر فتقول : الأمر وارد بالمعرفة ,فإما 
أن يتوجه نحوالعالم بألله حالة عل به :أو نحوالجاهل بالله حالة جهلة 
به ,الأول محال , لا ستلزاءه المحال المذكور فتعين الثانى وهو: طلزوم 
الطلب . 
الثانتئ : أن النظر (س) المفضى إلى معرفة الله تعالى ‏ والعلم بوجوبه 
ليس علط بديبيا أو وجدانيا ,أوعلط حاصلا من الحواسالخصء وهالجطة 
هو : علم تظرى ١فانه‏ ط لم ( ) بتأمل الانسان ,وبأتى بنظر خاصلا يعلم 
وجوبه . فالعلم زه ) بافتقاره إلى النظر ءلأنة ليس من المبادى؟ الخنية 
عن (؟) الإكتسا !ب حاصل لكل منصف . 

اذا ثبت ذ لك ٠,‏ فنقول : العلم بوجوب النظر المنضى إلى معرفة اللنه 
تعالى -طلم نظرى -اط (م) أن يعلم وجوبالنظر المذ كور عليه قبل إتيانه 





)١‏ ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) ع لوهو) ساقط من (ك). 
؟) (به) ساقط من (بك#) ٠.‏ 

«) ربك) الشرط. 

») (بك) لم. 

ه) (ك) بالعلم. 

3( زباك ) عنه . 

0) فى (أ) يأتى . 


١5‏ لاا 8 0 مع اين الس دن ع الل ا 


ممه ة ١‏ - 

بالتظر ا لمقتضى رز ١‏ ) لوجوبه »أو بعد م اتيانهب ,) . فإن علم وجوبه قبل 
إتيابه به , وهو قبل إتيانه به ( لا بمكته أن ن يعلم وجوبه ؛ لتوقفه على ذ لك النظر 
وعد م !تيانه به ء فيلزم تكليف الكل : لأنه) (م) كلف (ع )بالعلم (ه) بوجوب 
النظر فى حالةلا يكنه العلم به (+) ءوذلك ه وكليف الغافل . 

وان علم وجوبه عليه ( بعد اتيانه بالتكليف ) (7) وبعد اتياته (م)بالنظر 
وقد (و) حصل النظر فيلزم أحد الأمرين ؛ وهو: اط التكليف,( ٠١‏ ) بالجمع 
بين المثلين ,أوالتكليف بتحصيل الحاصل على ط سبق ( بيانه) )١١(‏ وهط 
محالان »تا لتكليف به والحالة هذه محال ٠.‏ 

أطا ( ؟() المعارضة الثالثة (م ١‏ ) «الرابعة (ع ١‏ ) فظاهرة فتية عنا لشرح ٠‏ 








ذ() آخرالورقة (ه9١)‏ من (ب): 
؟) (به) ساقط من (ب). 
م«) ط بين لمعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
») ( كلف ) ساقط من (ب!#) ٠.‏ 
ه) فى (ك) العلم. 
) (يه) ساقط من (بك)ء* 
7) ط بين المعقوفتين ساق! من (ب) ٠.‏ 
م) ناد زاد فى ربك ) به . 
8) فى (أ) فقد. 
)٠‏ آخرالورقة ره١؟)‏ فى (أ). 
١‏ الزيادة من (بك). 
؟) فى ربك) اط. 
0 وى حيو قوله : أن الصبى والمجنون ب«النائم غافلون عن الفعل 
الي ل 1 
وأجاب منها بقوله بوط وجوب الغرامات فمعتاه : إط خطابالولى بأدافبا 
فى الحال أو خطاب الصبى بعد صهوورته بإلغا -بأدائبا . 
ليرا سيق 6432/15/1 والأحكام للامدىر و 
!) والمعارضة الرابعة بقوله تحالى :" يا أيها الذين آمنوا لا تقربا الصسلاة 
وأنتم رم ساي كما ط تقولون " الآية 00 من سورة التسا" ٠‏ 
قال : " خاطب السكران , والسكران غافل نه يجوز خطاب الغافل 
بأجاب عن! لمعما رضة بقوله :" نط الآية فلها تأويلات :- 
أحدهط: أنبا خطاب مع من ظهرت منه مبادى* النشاط والطرب , وطزال 
عقله . وقوله :" حتى تعلمط ط تقو لون" معناه : حتى يتكامل- 


ل 
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1١0) 
:- ل المصنف -رحهم الله‎ 


ش ' ع 
الجاب (؟) : نحن لا ندعى أن قوع الفعل ( من العبد شرءط بعلمه 


بل ندعى : أن اختيار العبد نعلا معينا لغرضالخرج عن عهدة التكليف 
قرول انمق يه < رعذ محقم بالشرية دلا يمح خد ما كرفي ومع ل 
الى قوله المسألة الظلثة " (5) . 

السس عع 


اعلم وفك الله تعالى_أن المصنف كان ادعى («) فى أولا لسألة: 


- فيكم الفهم » كط يقال للفضبان : "اصبر حتى تعلم ط تقول " -أى حتى 
ألثانى : أنه ورد الخطاب به فى أبتد!* الاسلام ‏ قبل تحريم الخمرء وليس 


المراد المنع من الصلاة ,بل المنع من إقراط الشرب وقسست 
الصلاة . كط يقال :"لا تقربالتهجد -لأنت شبعان : أى لا 
انظر المحصول +/+/1١(‏ 76 > » ) ء و نظر ا لتنقيع( 915/1 -01) 
والتفسير الكبير (؟؛/6؟؟ -ه؟؟). 

)١‏ آخرالورقة (به١)‏ من الأصل. 

؟) (الجواب) ساقط من (ك). 

)0( يعلد زيادة من رك . 

»؟) فى (أد ) ط أدعن. 

ه) ط بين المعقوفتين محذ وف من (ب) . 

05( انظر المحصول ((/؟/*»؟» -7؟؟). 

)٠7‏ فى (1) ادعاء. 


ل .5ه 


أن فعل العبد شريط بالعلم (1) . ثم وجه على نفسه السئال الأول الذى 
شرحناه ٠‏ فلط توجه عليه ذ لك السثال ,أمرض عن تلك الدعوى على تلك الصورة 
وادعى أن إختيار العبد فعلا أو ترط لغرض الإ متثال , والخروج عن العصهسدة 
مشروط بالعلم بذ لك الوا جب . أو ذلك المنهى . وهذه القضية بينة (1) 
بذاتها »غنية عن البرهان . 

اذا تلخ ص الدعوى على هذا الوجه اند فع ذ لك المنع ولم يبق الا الجواب 
عن المعارضات . هملمأن غرض (4) المصنف (ى) باطلاق الدمه الوقن 
ألا , وتقييدها ثانيا تيسير المباحث. 

أ المعارضة الا ولى فقد تقدم ذكرها فى مسألة تكقيف ط لا يطاق ؛ وقد 
نبهنا على الجواب عنها . 

وأا المعسارضة الثانية فقد أجاب بعضهم عنها بمنع كون وجوب الشسرط. 
نظريا , وزعم أن وجوب النظر ضرورى , وهذا ضعيف ‏ وذلك لا بينا فى أول 
الكتاب , واعاده المصنف هبط (4*) عفقال : كون النظر واجبا يتوقف على 
كونه مقيد أ للعلم فى الا لبيات » ومتعيناً لاغادته ٠.‏ وهذآ ا لتوقف ظاهر لائة 
أن لم يغد ,ظا سبيل الى ابجاب (7) ط لا يفيد المطلوب (لم) تحصيله 
وأن لم يكن متعينا نظا يجب -أيضا -لجصول المقصود بالا مرالاخرء 0 
نظريان »لأن كون النظر فى الإلهيات مفيد! تنعق خأو نه بصرين المكاناء 
بعد أن سلمط أناد ته للعلم فى الحسابيات والهند سيات للف ومذ هبهسسم 
)١‏ ناد فى (أد)به. 
؟) فى (ببك) بديهية. 
ع) (بك) الغرض. 
ع( (الصنف) سا قط من ربك) . 
ه) (أ) هنا. 
05( (بك) الحاق . 
7ا) زآد فى ربك) لأجل . 
له) فى ل ألفضلا* 
0( رأجع هذه السألة فى المعالم (رصهمء لالمحصل رص ١ع)ه.‏ 


“اذاه 


ات روا ني د 
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)0( 0020 
فيس باطلا بالبديهة »بل لا بد من نظر د قيق لابطال مذهبهم ‏ وقد ثبت 


كون المقام الأول نظريا . 

وأط المقام الثانى فقد أدعى أابرالو صوفية : أن الزهد فى الدنيا 
بالقلب هو (م) الزهد الحقيقى مع تقليل الأغذية . وهدمالإشتغال (ه) 
بالجسمانيات .من يوجب !تش ام التفى إلى جتابالقدس , وخصوصا مع 
المواظبة على الذ كرء وتستعد النفس لقبول الفيض , وبه تحصل العلوم وشرط 
حصول هذا الفيض ( + ) بهذا الطريق أن يكون للنفس الناطقة استعداد 
وك بلية (7 ) لهذا النوع من ا لفيض ,با لطريق المذ كورء وليس كل من اشتفل () 
بتصفية الباطن بهذا الطريق حصل له العلوم »بل (و) كط أن العلوم 
البرهانية حصولها لطالبها بالتعلم والدراسة : شرءط. بالاستعداد ءفكذ لك 
هذا النع وكل احد منهط استعداد خاص حاصل من الماهب الالبية 
لا سبيل الى اكتسابه , وكون هذ! الطريق مطيفيد (.1) العلم ليس معلوما 
بالبديبة .فِبإن )١١(‏ أمكن إنساد هذا الطريق كان ذلك بالتتس سر 
على أنه لا يتأتى إفساده ,فإن سلوك طرق (؟1) الرياضات مفرضا 


)١‏ راجعهذهالسألة فى المعالم (ص م) 
)١‏ (دقيق ) ساقط من (ك). 
؟) فى (أ) ومذهب. 

م#) زهو ساقط من (بك ). 
؟) فى ربك ) الاستعطل. 
ه) فى (ب ك) إنصراف. 

)<١‏ (ب) النص. 

7ا) ( وظابلية ) ساقط من (بك). 
ه) (ك) يشتفل. 

) (بل) ساقط من (ب) . 

. (بباك) لا يقبل‎ )٠ 

001 ربكن فاذا. 

؟) ف رأ) طريق . 
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بالإستعداد مع شروطها قد يفض!لى العلوم فى حق طائفة كبيرة وهم الأأولياء 
ولا شك فى صحة هذا الطريق رافضائه الى المقصود - 

وهذه الطريقة أشرف عندى من سليك طرق البراهين والتكلف ‏ فثبت 
العلم بوجوب النظر ليس يضرورى ؛ لكونه موقوا على مقامين نظريين (1) . 
المعارضة على رأى الصصنف . 

ال المصنف) (؟). 

بأعلم أن هذه الحجة تيد القول بتكليف ط لا يطاق 
ووجهه : أنه !ط أن يعلم وجوب النظر قبل اتيانه بالنظر( ) أو بعد اتيانه 
به - والأول ملزوم لتكليف الغانل , وهو تكليف ط لا يطاق . 
والثانى طزوم للتكليف زه ) بالجمع بين المثلين »أو تحصيل الحاصل , وهما 
محالان ؛ ويلزم فن كل واحد تكليف ط لايطاق -وياقى (1) هذا (7) الكلام ظاهر 
الواعيف” (ه) السألة ‏ 9 

تنبييه . اعلم أن ن المعارضة الا ولى (4) من المعقول لم يجب )٠١(‏ المصنف 

0 إلا بذلك الجواب ) (؟1) الضعيف . بأجاب صاحب الحاصل عنها 
بالاستثتاء (م١)‏ ءومعنى ذلك أنا لا ندعى أن تكليف الغافل لا يجوز سللظ 
فانط ندعى أنه لا يجوز فيط عدا صورة النظر . وهذا الجواب ليس بشى* يحول 
عليه ,لأنا نقول : لولم يجز تكليف الغافل عط عدا تلك الصورة علافضاك له 
)١‏ فى (أ) نظر. 
؟) الزيادة من ربك). 
م) انظرالمحصول (١/؟45/5»؟).‏ 
») اخرالورقة (515) من (أ). 
ه) فى (ب) والتكليف. 
5) (أ) وأتى . 
7) (هنا) ساقط من ربك). 
)0( آخر ا لورقة )١95(‏ من (زب)ء 
و) فى (أ د ) الظنية. 
ع( (بك) يبحث. 
آخرالورقة )١9١(‏ من (كت). 
؟) ط بينالمعقوفتين ساقا من (ب#) وكانها بل قال . 
يوزة) فى (أد ) الاستغنا" »ورا جع الحاصل (١/9وم‏ دب ). 


ا 


ل ا ل ل اي اا 
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لإفضائه الى تكليف ط لا يطاق .) )١(‏ ووجهه ط سبق وهو: أنه لوكلف به () 
غاطا أن يكلف به قبل الإتيان بالنظر المفض اليه ,أو بعده . بأيط كان يلزنم 
التكليف بط لا يطاق ,فبذا الجواب- 
بأجاب -أيضا (م) -عن وجوب معرفة الله بالاستثناء -أيضا ومو 
فاسد بعين ط ذكراً ( ٠)»‏ 
تنبيه : ثأن: 
إاعلم أته يمكن الجواب عن الوجه الثانى من المعقول بالمنع ‏ وهو: 
أنا نقول : لا نسلم أن التظرالمفضى (ح) إلى معرفة الله وأجب , انط يللزم 
ذلك أن قوكانت المعرفة البرهانية واجبة . بل الوا جب الإعتقاد المطلابسق 
يط قوله : ( قل انظرط ) (+) فدلالته (7) ظتية ( على ط سبق بيانه 
فى أول الكتاب زم) »أن دلالة الألفاظ ظنية ) (و) لله أعلم. 
لا يقال : " تكليف الغافل عن الأمرأقرب ( ١١‏ ) من تكليقه المعد وم ء فكيف 
1) ط بينالمعقوفتين ساقط من (ك) ٠.‏ 
؟) (يه) ساقط من (ب) ٠.‏ 
ع) رأيضا) ساقط من (ب) ٠‏ 1 
) ويفسد_كذ لك -بأن الاستثناء إنط يصح فى الأدلة اللفظية لا العقلية. 
ومنع بعضهم أن وجوبالمعرفة من باب تكليف الغافل .بآن المعرفة الا جطلية 
حاصلة بالفطرة ء وهى كافية فى إنتظا* الغفلة عن المكلف ,اط المعرنة المطلب 
تحصيلها فهى المعرفة ا لتفصيلية ٠‏ | 
( راجع نهاية السول وتقريرات الشيخ بخيت على شرح الاسنوى )717/١(‏ 
ومختصر صفوة البيان (1١/١٠؟) ٠‏ 
ه) (المفضى ) ساقط من (ك) . 
1) سورة يونساية )1٠١ ١(‏ وهى قوله تعالى :" قل انظرط طذا فى السموات 
7!) فى لك فدلا لة . 
م) فى (أ د ) الكتابة ءانظر 


و) ط بينالمعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
)٠‏ فى (ك) أوتسلمةه. 








بكم ا 


اس سس 

طل إلى تجويز ذ لك ولم يجوز هذا ؟ . 

إن قلت : هناك جوز بشرط أن يصير طزط )١(‏ بالقعل بعد الوجسود 

قلت: أيضا -ههئا (؟) - كان يجوز ء وبعد زوال الغغلة يلزم (م ) بالفعل 

أيضأ -للا نسلم أن فعل الشى* شروط بالعلم ءفان الأفعال الطبيعية 
بأفعال الأشياء الستمرة ,أفعال صادرة عن فاعليها (») فلا شعور لهسم 
بتطم تلك الأفاعيل . 

سلمنا ذلك ء ولكن لا تسلم أنه شروط بالعلم زه ) بورود (1) الأمريه 
ولا متا فى الغافل (/) عنصفة (م) الفعل وكيفية مباشرته قث السرية ع + 
إنه يشترنانْى ورود الأمر بالقعل طم العأمور يوروف لمر يها 2 

وإن قال : بأنه إذا لم يعلم ورود الأمربه علا يمكنه قصد الامتثال . 


قلت: هذا سلم ء ولكن الشأن فى هذا الاستدلال الذى ذكره ,ا تعلق 
له با نحن فيه وهو قوله : " لو لم يكن مشروطا بالعلم لط أكننا الاستسدلال 
ال ا »فان هذا لا تعلق لهأصلا بط )١1(‏ نحن فيهءلأتآ 
نريد -ههنا -أن نثبت أن من لا يحلم ورود الأمرلا يمكنه (؟١)‏ الاتيان 
بالفعل على وجه الا حكام لا تقان رم () فآين أحد هط عن الآخرر ! ) . 


. فى (بك) طتزط‎ )١ 

؟) لعل هط. 

؟) (ك) يلتزم . 

») (ربك) فاعلها. 

م ) زآد فى (ب) بعد ذكرالعلم ءوناد فى (ك) بعد ذكر. 
)١‏ ( بورود ) سأقط من (بك). 

)٠7‏ (رفىالغافل) ساقط من ر(بك). 
)2 ربك ) كيفية » وفى ! لتلخيص : حقيقة ٠‏ 
و) (أد )يكن. 

)٠‏ فى ( ب) شرط. 

01 آخر الورقة (مه١)‏ من الأصل . 

+1) مكانه بياض فى (ب ك2 ) . 

يوز فى (أد ) الاتفاق. 1 

) رأجعالتتلخيص (١1/رهه-1أ).‏ 





0 
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هذه الأسئلة لصاحب التلخيص أ ورد ها من غير جواب » ونحرنجيب منسها ‏ 
-إن شاء الله تعالى ‏ . ش 

وقال قي ٠‏ " المذ كور فى !لحد يث الجنون والنوم : وهط نودان عظيسسان 
من الففلة العى تعرش الستيقظ ( ١‏ ) للا يلزم من شرط التكليف(م) بأعظسم 
أنراع الففلة سقطه (م) بأحقها. 

لا نسلم زم ) أن فعل الشى* شروط بالعلم به ءفانه يصدر من بحعسض 
الحيوانات البهم أفعال عجيبة : كالنحل خيره . لا تسلم أن حكمالشى" حكم 
مثله بل ذلك فى العقليات , ( وأط فى العاديات فلا ) (5). َ 

سلمنا ذلك : أى وقوع الاتفاقى )٠7(‏ من الإنسان دائط ,ولكن (لانسلم) 
أن التكليف بذ لك تكثيف بط يطاق بل هو (و) تكليف بط لا بطاق . 
بيانه : أنه لا يلزم من كون الشى" لقعا ,أن يكون مقد ورا مكتسيا فان النازل من 
ر( شاهق جبل » وقد رمى ) )١١(‏ من“( 1١1١‏ ) ع لاقع منه ء وليس مكتسبا لخر 
شرط المكتسب أن يكون الفاعل (م) فيه اختيار من جله )١6(‏ أودقصته 








)١‏ (زبك) المشروط. 

)0 فى (ك) المكلف. 

«) (آأد ) سقوطها. 

») (لا نسلم ) ساقط من (ب) ٠‏ 

ه) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
5) (بك) الاتيان. 

+*) الزيادة من ربك). 

م) زهو زيادة من ربك). 

8) ط بينالمعقوفتين مكانه بياض فى ( باك) . 
)٠‏ (منه) ساقط من (ب) . : 
) آخرالورقة ر/ا1؟) من (أ). 

. (ب) الفاعل‎ ) ٠١ 

مو) فى (أد ) حملة . 


-1١1١55- 


بالتازل )١(‏ لا يقد ر علىد فعالنزول() » وكذ لك (* ) الفعل الاتظقى (» ) 

لا أرادة له فيه ء فهوغير مكتسب لا مكلولبه "(0). 

هذ! ط أورده () مالكل فاسد ,ويان فساده هو: أنا نقول : المدعى 
أن العاقل لا يكلف فى حال غفلته ,وقد د للنا عليه . 

أط المعد وم فلم يقل أحد أته يكلف حين عد ه .بل قيل #يجورآن يكوه 
المعدوم لأمورا به حين وجوده ء ولؤه , واستجطاءه شرائط التكليف لأسن 
أحدهط عن (مر) الآخر؟ بل هذا السؤال ( يدل) (4) على تصوره ملسو 50 
السألة . 


يأ قوله : "لا نسلم أن فحل الشىء مشرط بالعلم به " ,فقد أوردة 
المصنف بأجابعته بتغييرالدعوى )١1(‏ ءوقد سبق بيانه (+11). 

فأما قوله :"لا نسلم أن فعل الشى* .شرط بالعلم بورود الأمر" . وان 
قال : بأنهإذا لم يعلم ذلك لم يمكته قصد الا متثال . 

قلث: هذا مسلم , ولكن البيان (م 1) فى هذا الاستدلال الذى ذكسره 
إلى آخره . 

اعلم/( » ١‏ ) أن المعترض (0 ١‏ ) توهمأن المصنف استد ل على إشتراط 
العلم بورود الأمر بقاعدة الاحكام والاذكان ,ظأورد هذا السلال , ولعمسرى 








. فى ربك) ظلتارك‎ )١ 

؟) (بك) الترك . 

)0 رأ د ) وذ لك . 

)0 (آلا تف قى ) ساقط من (ك ) . 

6 زرأد ) تكلف . 

)١‏ راجع نفاكسالأصول (1.5/8 دب 1١2‏ دب). 
7) فى ربباك) أورد١ن.‏ 

هم) (ك)الى. 

و) الزيادة من (بك). (.٠١)(الصورة)‏ ساقط. من (ب ك) . 
)4 فى (ك) المدعى . 

+) انظرأول هذه السألة رص ( 

و ربك ) الشأن . 

1 ) آخر الورقة (باو١)‏ من (ب). 

دو) فى (أ)المعرة 





-!١1١519- 
)١( أنه وارد لوكان المراد من كلام المصنف ط فبمه ع وليسكذلك (بلترك)‎ 
الصصنف الاستدلال بقاعدة الاحكام لط شرع فى الجباب ع وادعى أن إختيار‎ 
المكلف فعلا (؟) أوترك لغرضالا متثال , مشروط بالعلم بذ لك الأمرءأو‎ 
ذلك (م) النبى »والقضية بديهية . واذا فهمالكلا م على هذا الوجسسه‎ 
. اند فع ط ذكره‎ 

ر وأط ط ذكره) (6) المعمترض الاآخرء وهوالفرق بين الجئون ؤلنوم 
ؤفلة الستيقظ فمند فع ,لط (ح) بينا أن من صسور (1) السألة الصحدى 
والمجنون على أن الغفلة إذا .ضت (7) فهمالخطاب ,ظا فرق بين قليلها 
وكثيرها . ش ش 

أما قوله : "لا نسلم أن قعل الشى"' مشروط بالعلم به . 

قلنا : هذا المتعأورده المصنف يجاب عنه بتغيير ا لمدعى وتقييده . 

وأط قوله : "لا نسلم أن حكم الشى'* حكم ثله »بل ذ لك فى ا لعقليسات 
ر دون العاديات) (م) فكلام ساقط ملأنه ممع لسند المئع ء لأن هذا 
اكلام ذكره المصنف على هذا الوجه . وقد بينا (؟ ) غير مرة أن منع سنسد 
المنعفاسد و.١)‏ 

أما قوله : "لا نسلم أن كون الشى" اقعا يلزم منه أن يكون مقد ورا مكتسبا. 


قلنا : نحن لا ندعى أنه )١1(‏ يكون مقد ورا مكتسبا بل نقول : اليسه 


)١‏ ( بل ترك ) ساقط من (ك). 

؟) فى (أ) قرلا . 

+) (ب) بذلك . 

) ط بين المعقوفتين زيادة من بك ) . 
ه) فى (ب) بط. 

5) (ك) صورة . 

با) هكذ! فى جمعالنسخ : ولعل الصحيح منعت ٠.‏ 
م) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) .. 
و) فى (أد ) بين . 

)٠‏ (فاسد) ساقط من (ب). 

4 رأد)أن. 


-م958ة1- 

يكون جائز الوقع فلا يكون مستحيل الوقوع .ظا يكون التكليف به تكليفا 
بط لا يطاق ,بل يكون تكليفا بط يطاق .)١(.‏ 

قال صاحب التنقيح : " والحد يث د ليل على عدم الوقوع ؛ وهو )١‏ أحد 
طرفى الخزاع «وانط الرفع معدم (م) الجناز ءلأن الحكم على ذى الصفة 
ليس حكطا بشرط الصفة , “لا لط صح قولنا :" سكن المتحرك ٠‏ (فإن المتشرليع 
لا يسكن وهو متحرك . واذا ثبت هذا فنقول : القول فيه انه " ناهم " أو مجنون 
كان مكلفا , وقد انقطععنه التكليف بالنوم والجتون ,صح أن يقال : رفسسسع 
عنه القلم , بخلاف الجطد ع لأّط الصبى المميزء ظالرفع عنه لطف ورحه وتكليفه 
جائز (ه). 

قلنا : يبطل ط ذكره بالصبى الخير ا لمميز . وانك (1) عرفت ط قيل فيه 
الله أعلم بالصمواب. 





)١‏ فى (أ) بطلا يطاق. 

؟) (ب) وهذا . 

«) (عدم ) لم يرد فى التنقيح ٠‏ 

)اط بين المعقوفيت ساقط من (أ) . 
ه) راجعالتنقيح (١1/؟١1؟).‏ 

) فى (ب) وط عوفى (ك) لأط. 


0 ل١‎ 5 
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عق 
ع 
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درالسألة لثالثة )١(‏ فهى اضحةغنية عن الشرح . «الحديث الذى تتسك . 
به (؟) فيه بحث ءوهو : أنه لا بد من إضار شى* فيه : لأن قوله (م) عليه ". 
الصلاة والسلام :“انط الأعطل بالنيات (4) " كلامغير تام بنفسه ,ظاما 

أن يفسر فيه " تكمل " (ه) أوتصح "أو" توجد" ( ا يتم (ه) الاستدلال 
إلا باضطر يصح ‏ وذ لك بحث جزئى ل صاحب التنقيح : * المعتمد : اتفاق 
العظاء(0) '") . ثم تسك بالحديث ا بد من بسط الكلام لزيسادة 
الإيضاح «فنقول : الأحكام الشرعية خصة : الايسجاب الندب ءوالاباحسة 
والتحريم ؛ والحكم بالكراهية . فيلزم (:,ق أن يكون متعلق الأحكام منالأفعال 
الاختيارية خصة ضرورة . فأول متعلق رز و ) الايجاب : اللاجب .على قياسه 





01( قال المصنف " السألة الثالثة : فى أن اللأمور يجب أن يقصد إيظع للأمور 
به على سبيل ا لطاعة . : 
والمعتمد فيه قوله -صلى الله عليه وسلم ‏ :"انط الاعطل بالنيات. ٠.٠.٠.٠‏ 
إلى آخرالسألة" . انظر المحصول (إا/ر؟الاع؟؟ح/؟»؟) . ورا جع الأول 
فى المسألة رأد لتها فى : نفائس الأصول (5/لم .١ب‏ وط بعدها ) , والتتقيح 
(1/م١0)‏ عالمنباج بشرحى البد خشى 9 لأستوى )185/1١(‏ وقسد 
جعل اليضاوى هذه السألة التى قبلبا مسألة واحدة . 
؟) (بدمساقط من (ك). 
+) فى (د ) قول. 
؟ ) الحد يث سبق تخريجه ٠‏ 
ه) فى (ب) كمل وفى (4) رجل ٠.‏ 
5) فى (ك) ؤلا. 
7) فى غير رك ) الفضلا* ٠‏ 
لم) ط بعنالمعقوفتين ساقط من (ب) انظرالتنقيجح (1/١؟).‏ 
و) (بك) فيجب. 
) آخرالورقة رو رى) من (أ). 


د أمة + 
لك م 


0 

ا 
لد 1 ' 
ا 1 كعم بن 


ءا 1ه 


المند وب ء والمياح »والمكرت , والمحرم ءثم الواجب ينقسم إلى قسمون :- 
الأول : الواجب طاعة رج) الله هبادة له (0) ٠.‏ 
الثانى : ط لم يشرع ( طاعة ءبل المقصود من شرعيته تحصيل مصلحة العباد 
أو رفع («) مفاسد عنهم . ذلك : كرد الغصوب «الودائع . 

واذا اتضح ذ لك فنقول : القسم الأول من الواجبات يفتقر الى النيسة 
والأصل فيه الحد يث المذ كور المشهور . والنية قسطان :- 
أحدهط هو: القصد الى القعمل بخصوصه : وهى التميمز. 
الثانى : قصد ايقاعالفعل طاعة لله ,وامتظلا لأمره . القسان شرواان فى 
العبادة . لاط القسم الثانى وشو: الاجب الذى لم يشرععباده(») كرد 
الغصور( م ) بأمظاله ظا تشترط.! لمنية فى عأدى (1) المصلحة المقصود 0) 
زغان المصلحة المقصود ) (4) منبا وصول الحق إلى مستحقه , وذ لك يحصل 
بعجرد د خوله فى الوجود ,ساء كان عاديا عنألنية »أو مقرونا بها . 

يأ المند وبات فيفتقر إلى قصد أيظاءه طاعة :.. ليئاب عليها . 

وأط المباحات ءظا تفتقرالى النيات . تعمان أراد أن يتاب طيهبا 
نظا بد لها من النيات . 

أط المحرطات ,ا تفتقرإلى النبية فى الخروج عن العبدة بمجرد الترك 


وان قصد اقتران الثواب بالعرك ,ظا بد من قصد الا متثال , وخصوصا إذا أشتهته 





0( (أ) طاعته . 

؟) (له) ساقط من (ب) . 

+*) فى (د ) رقع. 

) ط بين المعقوفتين ساقط من (بك ) . 
ه) فى (ك) المغصوب. 

5) (تأدى ) ساقطامن (ك). 

7ا) (ك) المقصودة. 

م) ط بين المعقوفتين ساقط من (بك) ٠.‏ 


-١ 1١9١ -‏ 
النقس وصرف نفسه عنها . وبط ١(‏ ) ذكرتا يعلم حكم المكروهات. 


أعلم أنه يستثنى عن الوا جب فحلو طاعةلله رعبادة سببان :- 

أحدهط : 1 : 

النظر المعرف (؟) لوجوب النظر ءذانه لا يمكنه القصد الى ايقاع 
اللأجببطاعة إلا إذا عرف (+) وجوبه ,وهو( )ر يعد لم يعرف 
وجوبه فيستحيل إشتراط ا لنية فيه والحالة هذه . 

وثا نيبظ : 

0 إرادةايظاعه طاعةأوقصد ايظاعه وهو) (ى) المراد بالنبية -ههنا 
وانه ان (+) شرطت النية المفسرة (7ا) لقصد ايقاعة طاعة ( فى 
قصد ايظاعة (م ) طاعة يلزم التسلسل ( أى شرائط (4) نياتالنهاية 
دفعة واحدة ,وهو محال . ولط من توهم أنه لا حاجة إلى قوله : 
يلزم ( ١١‏ ) التسلسل عفان النية هى المميزة ,والتميمز ذاتى لها 

لما بينا أن المقصود بالنية هها ‏ ليس هوالنية التى هى للتميمز(1١١)‏ 
بل قصد ايقاعه طاعة . انتقارابطاله الى دعوى استلزامها التسلسل 
واضح . 





)١‏ فى ربك) وصمهأا. 

؟) فى (أد) المعروف . 

. رأد ) عرفت‎ (٠ 

) آخرالورقة (وه١)‏ من الأصل. 
ه) ط بينالمعقوفتين ساقط من ربك ) . 
)١‏ فى (ك) لو. 

7) فى غير (ب) الميسرة. 

م) ط بين المعقوفتين ساقط من (ك) ٠‏ 
و) (ك) الى اشتراط. 

)٠‏ طبين المعقوفتين زيادة من (ب) ء 
)١‏ (ك) التمييز. 
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تشبيله: )١(‏ 
اعلم أن العقلاء اختلف فى الوا جب الأول تفريعا على قول من قال : يجب 
معرفة الله بالبرهان لا يكفى التقليد (؟) المطابق .على مذاهب : 





الأول : 
المنقول عن أبى الحسن الأشحرى : أن أول (ع) الاجباتالعلم0) 
بالله . 
الثانى : 


أنه النظر التؤدى إلى! لحلم بحد وث العالم : ومعرفة الصانع (م) . وهو 
المنسوب الى أبى اسحاق الاسفرايينى . 
الثالثك: 
(أنه) (4) القصد الى النذظر الصحيح - وهبواختيار! طم الحرمين فى 
الارشاد . 
وقيل : أول رب*) الواجباتالشك (خم) . ويقال (و) انه مذهب أبسسى 
هاشم . 1 
وقيل : الشك لا زم و.١)ءأول‏ الواجباتالخروج عنالشك «والقصسد 
إلى النظر الصحميح . 





() آخرالورقة رم و١)‏ من (ب). 
؟) فى رأد ) التأبيد . 

ع«) ربك) فعل. 

») (ب ك) للملم. 

ه) الصانع ) ساقط من (بك ) ٠.‏ 
)١‏ الزيادة من ربك). 

٠. فى (ب) تعلق عوفى (ك) فحل‎ )٠7 
. هم) (ك) الشرك‎ 

و) (باك) وقيل . 

) فى را باك) ألزم. 

1) (ب) ومعتى ءوفى (ك) وفحل . 


22 
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وقي ل أول )١(‏ الواجبات القصد السليم , وهذا هوقول من يقل : لا 
يجب على العوام معرفة الله بالد ليل ءا يمكن تفريعة على قول من قال 
بوجوبة .. فهذه المذاهب (,) المنقولة فى هذه السألة صح بنظها 
شارح (ع) المحصل فى شرحه (: ) للممصل . 

وقال المصنف فى المحصل بعد نقل ظلائة مذاهب منها : 
"الخلاف زه) لفظى ,وذلك لأنه (+) ان أريد بالواجبالاجب بالقصد 
الأول لا شك ( فى أنه) (#) المعرفة عند من يجعلها مقد ورة ‏ والنظسسر 
عند من لا يجعل (4) النظر مقد ورا . بان أريد (5) الياجبكيف كسان 
فلا شك أنه القصسد (١١1)ه‏ 





)١‏ فى (بك) أداء. 

؟) فى (ك) مذاأهب. 

ع«) (ب) صاحب . 

») (ب) شرط. 

ه) (ب) خلاف. 

غ)( زأد ) أنها. 

0) فى ربك) أن القصد . 

ه) (ب) يحصل. 

0( رأه ) من ٠‏ 

) راجعالماقف فى علم الكلام (ص6؟) ٠‏ 


0 


اعد امطايد 


0-7 كذ 
5 
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ال المصنف ‏ رحه ألله تعالى-: 
5 السألة الرابعة : فى أن المكه على الفعل هل )١(‏ يجوزأن يؤمر 


به (؟) وبتركه ...إلى آخرها " (م). 
الشسح : 
:.أعلم ‏ وفقك الله تعالى -أن الناساختشفو فىأن المكره على الفغعمل 


غل يكف قبل ١‏ أأكو علنه + - يغل يلف ترك و4 لاك .عليه ؟ ولشن. 


مذاهب الناس فى السألة فنقل :- 

قال العزالى (+) فى الستسصنى : " فعل السكره يجوزأن يدخل 
تحت التكليف , بخلاف فعل المجترؤءا لبهيمة : لأن الخلاف ثمة فى المكلسف 
لا فى المكلف به عفان شرط المكلقف : السطع والفهم ولك في تمسو 
ا لبهيمة معد وم . و«المكره يفهم , وفعله فى حمز (7 ) الا مكان 0 يقد ر(ه ) 
على تحقيقه وتركه ان أكره على أن قتل جار أن يكلف ترك القتل لأنه تاد ر 
عليه »وان كان فيه خوف البلاك . وان كلف على وقف الاكراه .فهوأيهضا 
ممكن : بأن يكره بالسيف على قتل حية همت بقتل سلم ,إذ يجب قتلها 
أواكره الكافرعلى الإسلام ,ناذا أسلم نقول : قد أدى ط كلف به . 

وقالت المعتزلة : ان ذلك محال : لأنه لا يصح منه آلا فعل ط أكرمعليه 
فلا يبقى له خيرة , وهذا محال ,لأنه ظادر على تركه , ولهذا يجب ترك مأ 
أكره عليه ,ذا أكره على قتل مسلم . وكذ لك لوأكره على قثل حية يجب قتلها 
واذا أكره على ,إراقة الخمر يجباراقته . وهذا ظاهر , ولكن فيه فور , وهو 


0 زهل ) ساقط من (أأد ٠)‏ 

؟٠)‏ (به ساقط من رب ك#»). 

+) انظرالمحصول (١1/؟/؟49؟6-*ه5)).‏ 
؟) فى ربك ) قول . 

4( فى (أ) والشرع “وفى (د ) و«النشرع. 
5( آخر الورقة (15؟) من (أ). 

!) فى (أد ) حسكة ‏ . 

له) فى (ب) أذ قد وفى رأعاقاء 5 

و) فى (أد )اذ تعذر, وهو تصحيف 


انه ا« اه 
ا 


-ه1176- 


أن الا متثال إنط يكون طاعةإذا كان الانبعاث له . نباعث الأ مر د ون باعسث 
الإكراه وء فان أقدم للخلاصعن سيف المكره )١(‏ علا يكون ستظا (1) -أعنى 
للشرع ‏ (ر وان أنيعث) (م) بداعى الشرع بحيث كان (ع ) يفصله ليلا الإكراه 
بل كان يفعله لوأكره على تركه علا يمتنع وقوه طاعتة , لكن لا يكين مكرها 
وان وجدت صورة التخويف » فليتنبه (م) لهذه الد قيقة(؟) . 


وقال الشيخ أبواسحاق فى شرحه اللمع : "المكره يدخل فى الخطاب 
على سبيل التكليف حال الاكراه . وتا سالمكن على المختار(7) بجا مع 
العقل (م ) «البلوغ ,لانعتاد الإجطععلى أن المكرن على القتل بأمور باجتناب 
القتل , ودفعالكروه عن نفسه ء ( ونه أكم بقتل ) (4) من أكره على قتله, 
وذ لك يدل على أنه مكلف حال (.1) الإكراه ". 
وقال إن برهان فى كتابه المسمى بالا وسط فى أصول الفق : " المكره عند نا 
مخاطب بالفعمل الذى أكره عليه . ونقل عن أصحاب أبى حنيفة : أنه فسير 
مخاطب.( ١ ١‏ ) , واتعقد الاجطع على أنه مكلف بط عدا ط أكره عليه منالأفعال 
ونقل عن المعتزلة : أن المكره غير مخاطب . وهذا خطأ )١+(‏ فى التقل 
عنهم »لأن عتدهم المكره يخاطب ( م ١‏ ) بل هوأولى بالخطاب من المختسار 
)١‏ (المكره) ساقط من (ك). 
؟) فى (ب) مختارا , وهو ساقط من (ك) عوفى الستصفى : مجيها داعى 
الشرع . 
) فى أده ) وكذأ يبعث. 
؟) (بك) لوكان ٠.‏ 
ه) زلأد) فانتبه . 
؟) انظرالستصفى .)11-6.١/1(‏ 
7ا) فى (أد ) المختال . 


بم) (بك) الفعل 

د إبخ اميا ف يقل ينأك طلية 

)٠‏ (بك) حالة. 

)١‏ قلت: : هذا خلا ف مآ صرح به ! لحنفية غى كتبهم اسه بيه 
يقبجة 7 يمنع! لتكليف بالفعل المكره عليه ونقيضه . ( راجع التلويح على 


الت (؟/؟وة١)‏ ؛ وتيسير التحرير (؟/7 00 . 
؟) فى (أد ) خطابه 5 
0 ط نسبه إلى المعتزلة خلاف ط نقله العلط* عنهنم - وستوضح ذ لك فى 
تلخيص هذه السألة . 
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بسبب أنه طأمور بترك ا لقتل الذى أكره عليه ؛ ووأ جب عليه الا نقياد والإستسلام 
موعود ( ١‏ ) على ذلك الاجر والثواب , آلا أن العلط* رأ فى كتبهم أن؛' 
الملجأ غير مخاطب , وظنها أن الطجأ والمكره واحد «فنقلا عنهم أن المكسره 
غير مخاطب (؟) «والطجاً غير »والكره (م) غير . فالطجأ هوالذى لا قدرة 
له (ع) على الترك »بل يكون مدفوا ومحما (ى) بأبلغ جبات الحمل . ومثاله 
رجل شدت يداه ورجلاه رباطا بألقى على ظهرانسان بحيثلا يمكته الاند فاع 
لو(+) دقعالى البحر . أودفع وهو لا يقدر على خرك ط دفعإليه . فهذه(/) 
صورة الطجأ عندهم , وهوليس يكلف علأنه ليس يقاصد ءا تادر . لأسا 
المكره فله قصد وقدرة »فكان مكلفا . 

وال صاحب التنقيحات : " يصح تكليف المكره ,فانه (لم) عاقل (4) وهوتادر 
ملعزم بالقتل . وقد صح الأ مر بقتل الانسان نفسه ,فكيف بالصبرر ١.‏ ) على 
القتل ؟ واتكارالمعتزلة هذا بناء على ظنهمأن )١5(‏ ليس له اختيار فاسد 
فان الاختيار السكوت عنه هو : أنه لوخلى (15) ود واعيه لم يفعل - 
غير ارادة ايقاع الفعل » فاته بحيث لو لم يرد أن يفعل و«اختبار( م )١‏ القفصل 
قدر وط أوقع!لفعل المجبرعليه . ( وقد يك الإنسان )(ه١)‏ على ط هو 
طاعة : كقتل حية أو كافر »إلا أنه لا يكون مجيبا داعى الشرع , ظا بيان من 
تلك الجهة.(5١).‏ 





)١‏ فى (بك ) من عور. 

0( فى (أأد ) قد بخاطب. 

م) ربك أوالكن . 

») آخرالورقة )١99(‏ من وب). 
( (ب) أو محملا . 

5) فى (أأد )أو. 

7) ربك) فهذا. 

م) نأد فى (بك) من قيل . 

)0 طقل م ماشلن بل ): 
00 فى (أ د ) بالبصير. 

01 زب) أنه. 

) فى ( ب) حكى. 

+) (ب) ز 

015 ركع القتل . 

6) فى رباك ) ومد يده للإنسان ٠‏ 
0 فى (ب) الحية. 


الي ا 


9 
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قال الأبيارى :" أهل الحق يجوزون تكليف الككره بفعل اللأمورات وترك‎ 
)( الإكراه ء وجوزط‎ )١( ) الشبيات . ونعت المعتزلة تكثيفه ( على وفق‎ 
. التكليف على خلاف الإكراه »كط (#) يحرم عليه قتل من أكره على قتله‎ 
,)5( وفرقت ا لحنفية بين الإقرار( ع ) بالأسباب (ه) وين ! نشاقها‎ 
. ) 87( * لا يتوثر عند هم فى الا قرار ويؤثر فى الانشا*‎ 
واعلم أن بعضهم ذكر هنا (لم) جطة من الفروع , وليس هذا داخلا‎ 
. فى نظر الأصولى فلهذا (5) تركتاه‎ 
وملسسسى‎ ) ٠١ ( وقال صاحب التنقيح :" تكليف المكن على فق الإكراه‎ 
هذا هواللام فى نقل ط اختاره كل الأئمة مسسسن‎ )١١ خلافها جائز"‎ 
. المذاهب المنقولة فى هذه السألة‎ 
)15( أط الدليل الذى تمسك به المصنف معط فيه من السئال والجواب‎ 
فى أوالكتاب وقد شرحتاه (ه) قلا‎ )١ قد ذ كره ("() المصنف (ع‎ 
تعيده ههئا . وألله أعلم بالصواب.‎ 
(أد ) بها وقد.‎ )١ 
؟) (رباك) وحد بها.‎ 
فى (ب) مما.‎ )« 
الاقراء.‎ )١( ؟)‎ 
0. ه)_فى غير ( ب) بالاشيا"‎ 
5 من الاصل.‎ )١ آخرالورقة ر(.‎ )-> 
٠. )ب-٠١9/5؟( وكذ لك نقله عن القراغى بنصه ءانظر نظقس الاصول‎ )+ 
.) 1١١١ /6( ه) فى زب) ههنا ,وراجع نقات سالاصول‎ 
5 رأد) فهذا.‎ 0) 
. زر أد ) الأمره : وهو خطأا‎ 0 
.)؟١؟/1( ذ) باج عالتنقيح‎ 
. ؟1) فى ( بباك) فقد‎ 
. (باك) ذكرته‎ )« 
, (المصنف) ساقط من (بك)‎ )1 
م) فى (ب) شرحته . وراجعالمحيصول (١/؟/.8+ وط بعدها).‎ 
وتلخيصا لبذه المسألة أذ كر حقيقة الاكراه . وأتاعه . ومذاه ب العلماء‎ 
فيه فأقول : الاكراه هو : حمل الغير على ط لا يرضاه من قول أو فعل ا‎ 
يختار مباشرته لو خلى ونفسه . أنظر التطويح على التوضيح (195/56) وهو‎ 
-2 ن‎ 98 
: الأول‎ 
- الاكراهالملجى" : والمكره الطجاً : هومن حمل على أمر يكرهه‎ 65 
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- ا يرضاه ءللا تتعلق به قد رته واختياره , فسقط عنه الرضا ‏ والقدرة بالاختيار 
فيكون الفمل الصاد ر منه إضطراريا ‏ وذ لك كمن ألقى من شاهق على شخص 
ليقتله فان حركة هبو'. ا لطقى بعد إلقائه إضطرارية» وفى تكليف هذا الطجاأً 
مذ هبان :- 
الأول : 
أنه يمتنع تكليفه بط أألجى" إليه وبنقيضه . 
الذي : 
أنه مكلف بالفعل وبتقيضه ‏ وهو رأى فريق من الأصوليين متسم 
الحنفية »وذ لك ساء كان الإكراه طجثا أوغير ملجى* وقد نصعلى ذلك 
فخر الا سلام فى أصوله » وصد رالشريعة فى تنقيحه , والكطال بن الهمام 
فى تحريره . لأقره صاحب الكشف والتفتازانى فى التلويح »ابن أمير حاج 
فى تقريره - راجع كشسف الأسرار (غ/088) والتلويح على التضيح (#/ة 15) 
وتيسير التحرير ٠ ) 7. 37/1٠(‏ وتقريرات الشيخ بخيت على شرح المنهاج 
للأستوى (١1/؟5*).‏ 
والعذ هب الأول أرجح , وذ لك لأن الملجأ على الفعل سلوب القدرة والاختيار 
فان القاد ر على الشىء هوالذى أن شاء فعل ان شاء ترك - القتدرة 
شرط فى صحة التكليف. 
وهذا اختيار المصنف , والآمدى ع والبيضاوى فى المنهاج ,ونقل مسن 
ابن التلسانى أنه قآل ؛ إن هذا القسملا خلاف فيه. 
( راجعالإحكام للامدى )١١17/1(‏ «النهاج بشرحى البدخشى والأستسوى 
.)١186/1١(‏ 
: النيع الثانى : 


المكره غير الملجأ , وهو: من حمل على أمر يكرهه ,لا يرضاه ولكسن 
تتعلق به قد رته واختياره , وذ لك كمن هدد بالقتل أوالضربإن لم يقتسسل 
زيدا متلا .... فهذا المكره غير سلوب القدرة والإختيار لتمكته مبن 
الصبرعلى المكره به »رأن حركة القتل ‏ لونفذ مراد المكره حركة إختيارية. 
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” وفى تكليف هذا المكره -فير الملجأ ‏ مذ هبان : 

الأول : 

أنه يمتنع تكليفك مطل -سوا* بفعل المكره عليه أو بنقيضه ‏ فمن أكره علسى 

قتل شخص ‏ فقتله عاقبة الله على ذ لك علأنه كان قاد را على ترك القتل “وان 
لم يقتله أظابه اللمعلى ترك ,لأغبه فمل ذ لك باختياره وقصده . وهذا 
رأى أهل السنة . 

والمذ هب الثانى 


امتناع - تكليفه بالفعل المكره عليه » ويجوز نقيضه وهذا مذ هب لمعتزلة . 
( راجع : المنهاج بشرحى البد خشى والأستوى (80/1! وط بعدها) 
وجمع الجوامع بشرح الجلال ( ١/؟!-719)‏ ء وتيسير التحرير ( 9١1/10‏ ) 
والإبباج ( 5/١‏ 1-م+1) بالإحكام للآمدى )١١7/1(‏ عالستسصفى 
(41-4.0/1) عونظائسالأصول ٠ ١5/8(‏ وط بعدها ) (التن#يح 
(١/5١6-51١؟).‏ 
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-اللم1 -1١‏ 
قال المصنف ‏ رحد الله -: 
السألة الخامسة:.- 
ذهب أصحاينا : الى أن اللأمورانط يصير طأمورا حال وجود الفتميل 
وقبل ذلك عظا أمر ءبل هواطام له بأنه فى الزمن الثاني سيصير مأمورا . 
وقالتالمعتزلة : إنط يكون لأمورا بالفصل قبل وقيع الفعل..... .إلى 
قوله : فإن قلت ." (1). 
العقين : 
اعلم ‏ وفقك الله تعالى -أا ننقل أَظا ط قاله (م) ( كل لاحد من) (#) 
أكمة الأصول فى هذه المسألة من (4) المذاهب فيها عوط اختانن كل باحد 
منهم (ه) . ثم نشرح ط قاله المصنئف (50) . 
فتقول قال ام الحرمين فى كتاب البرهان :" ذهب الأصوليهون من أصحاب 
أبى الحسين : إلى أن الفعل حال الحد وث لأمور (؟ ) ء وتقسللا عنالمعتزلة 
خلافهم , ومصيرهم إلى أن الحاد ثلا يتصف بكرنه مأمورا به . 





.)4مال-655/١/١( انظرالمحصول‎ )١ 

؟) فى (أد ) طاختاره. (؟) زاد فى (بك) نقل. 

#) ط بينالمعقوفتين ساقط من (بك) . ش 

ه) (ضهم) ساقط من (ب) . 

ه) قلت: وقيل ذلك نذكر محل الخلاف فى هذه السألة : فاطم أن العلماه 
اتفقط على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مناشرته علط فى ذلك مسسن 
طلب تحصيل الحاصل , وهو محال . 

انط الخلاف فى أنه :أيقوجه التكليف عند المباشرة »أم قبلبأا 
اذا توجه قبلها فهل يستمرالى وقتها؟. 

والمراد بوقتالمباشرة : لحظة بروزالفمل من العدمإلى الوجود 
لا لحظة حصوله بالفعل . 
( راجعالمنباج بشرحى البد خشى وا لاسنوى .)1١21!/١(‏ 
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آ 
وبنى المشايخ هذه السألة على الاستطاعة , وتعلقها بالفعل حال الحد وث ٍ 


فان الحسسسادث يتصف يكرنه مقد ورا فى حال الحد وث ‏ وزهمرا أئا من 
حيث نعنقد كون الحأد ث مقد ورا بالقد رة الحادئة » متعلتقا للا ستطاعة )١(‏ 
فحكم على مقتضى ذ لك كوته طأمورا (؟) إذ ثبت الأمرفيه . 

والمعتزلة بنت على أصلها : إستحالة تعلق الأمر بالحادث من حيسسث 
الحادث ليس متعلقا للقدرة . كالباقى الستمر الوجود ‏ وط لا يكون مقد ورا لا 
يكن اموا بة 2 

ومذ هب شيخنا أن القد رة الحادثة تقارن المقد ور , بلا تسبقه . وليسس 
إمتناع تقدمها (م) متلقى من (6) قضايا القدرة ءفان القدرة الأزليسسسة 
متقد مة على الحوادث . وانط امتنع تقدم (ى ) القدرة (4) الحادثة على رأى 
أبى الحسين من حيث إعتباره إستحالة بقاعها . وهذا مطبيرد فى الأعراف 
أجمع . ولو تقد مت القدرة لعد مت عند (7) حد وث العقد ورءظا يكون العقد ور 
متعلظ للقدرة . وذ لك مستحيل عتده . 

ومذ هب أبى الحسين مختبظ. (خ ) عندى فى هذه السألة نأا مصيره 
إلى تعلق القدرة الحادثة بالحادث فى حال حد وه فلست ألتزم ( ؟ ) الآ نذكر 
مباحثتى عنه , ولكنى أكشف السر فى مقصود ١‏ لمسألة, نأقول : لا حاصل لتعلق 
حكم الأ مر با لقدرة على مذهب أبى الحسن عفان القاعد فى حال قعوده مور 
بالقيام باتفاق أهل الاسلام ءا قدرة له على القيام ( عبد أبى الحسن) )1٠١(‏ 
فى حالة القعود )١١(‏ عفكيف يستتب له تطقى حكم تعلق الأمر من تعلسسق 
القدرة ؟ ومن لا قدرة له أصلا طأمور (؟١)‏ عنده ؟ ولونزلنا على حكمه فى 





)١‏ فى ( ببك) الاستطاعة. 

)( رأ ادراء. 

«) فى (باك) تقد يمها . 

؟) (بك) عن. 

ه) (ب) تقدمهأ. 

1) فى (ب) بقدرة,. 

0) (ب) على . 

م) فى (أد) مخبط. 

1) (أد)الزم. 

. ط بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )٠ 
. ناد فى (بك) على مذهب أبى الحسن‎ )١ 
من (ب).‎ )٠.٠.( فى (بك ) ط تقرر  وهذا آخرالورقة‎ ) 
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المصيرإلى أنالحاد ث مقد ور فيستحيل مع ذ لك كونه أمورا »فان اقتران القدرة 
بالحادث معناه : أن الحادث بها يقع )١(‏ وهوفى اقتضائه له نازل (8) 
منزلة العلة (م ) المقترنة بالمعلول . فهذا وجه هذه المسألة,انإتجه . 
فإن تفطنذ كى لوجه الحق خطر له فى معارضة ذ لك “أن القدرة لا توج 
المقد ور لمينها »إذ لوأو جبته لاستحال خلوالقدرة عن المقد ور . وذلك يسلل 
بإثبات القد رة الأزلية »إذ لو فرضإقتران العالم بهالكان أزليا والأزلى يستحيل 
أن يكون مقد ورا » وفى خروجه عن كونه مقد ورا سقوط القد رة أذ وجود القد رةبد من 
مقد ور محال ٠‏ ْ 

ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القد رة التمكن من الغمل . وهذا انط يعقل 
قبل الفعل , وهوغير مستحيل فى راقع حادث حالة الحد وث. 

فلو سلم مسلم لأبى الحسن ط قاله فى القدرة جدلا( م ) »هن تنزيل القسددرة 
مع المقد ور منزلة العلة (4) (7) معالمعلول وهيهات أن يكون الأمر كذلك . ولو 
كان كذ لك لا يتحقق معه كون الحادث لأمورابه, فان الأمر طلب واقتضساء 
وكيف يتصور أن يطلب كائن ويطلب (4م) حاصل ءا يرتضى هذا المذهب لنفسه 
عاقل (و) . 

قال الغزالى فى الستصفى :"لا أمرالا بمعد وم( )١١‏ يمكن حدوثه وهل 
يكون الحادث فى أول حد وثه طأمورا به كا كان قبل الحد وث أم يخرج عن كرنه 
مأ عورا به كط فى الحالة الظنية من الوجود ؟اختلفرا فيه ,وفيه بحث كلا مسى 
لا )١1(‏ يلبق بمقاصد أصول الفقه ذكره ٠ )١5(."‏ 








0( فى رك) يتم 

؟) فى رأد )بين أنه إلى 
ع) آخرالورقة (١؟؟)‏ من (1!). 
») ربك) فرضنا . 

6( فى (أد ) حذرا. 

)١‏ (ب) الحكمة. 

)١‏ فى (أد ) 9ويدل (رمع). 
م) فى البرهان : ويقتضى . 

و) باجعالبرهان (١/80لا؟‏ -76؟). 
)٠‏ فى (ب) بعدم. 

. (ب) لا يلبق‎ )(١ 

؟) راجع المستصفى ٠)485/1١(‏ 


م ا 0 
اس ا ا ل 
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وقال القاضى عبد الوهابالطلكى فى الطخص :",اختلف الناس فى تقدم الأمر 
على وقت الفعل , وهل يكون اذا تقد م أمرا على الحقيقة أملا ؟ وفى تعلق 
الأمر بالفملحالا لحد وث ,لا خلاف بين أصحابنا المتكلمين , فى وجوب تعلق 
الأمر بالفعل حال وقوه ) .)١(‏ 

وعند المعتزلة : أنه لا يجوز ذلك : بأنه لا بد بأن يكون متقد ط على وقت الفعل 
وأط تقدم الأمرعلى وقتالأمور به فاختلفو ( فيه ) (؟) عفقال (م) كثير من 
شيوخنا : ان الأمر على الحقيقة الذى (ع) هوللا يجاب (ه) «اللزام لا يتقدم 
على وقت الفعل علأن الذى يقدم إنط هوإطام وانذار . ين الأمر على الحقيقة 
هوالذى قارن (1) وقتالفعل . وقال الباقون من أصحابنا : إنه يتقدم علسى 
وقت الفعل . 

واختلفلت المعتزلة فى مقدار (ن7) ط يتقدم (4) عليه من الأوظات ‏ ,بعد 
إإتفاقهم مع أصحابنا على وجوب تقد مه بوقت يحصل للمأمور به قهه . فديم 
من قال : لا يجوز تقد مه عليه بأوتات كثيرة ولا يجوزالا بوقت واحد ءالا لمصلحة 
ونهم من شرط فى ذ لك شروطا أخر: من كون تقد ه صلاحا للمكلف أو لغيره (ه ) 
وكون المكلف فى جميع تلك الأوقات حيا سليط ستكلا لجميع شراقط التكليف. 
والذى يختاره القاضى : أن الامرالستقدم ,يجب تقد على الفمل بوقتين : 
أحد هط : وقت إد راكه واستكطل سطاعه لحصول الفهم والعلم بالمراد به .)١١(‏ 
وظقال معدان )١١(‏ يقال : إنه يصح إيقاعالفعل فى حال العلم بط يتضمن 
الأمر #لأنه (؟١)‏ بحتاج المكلف) (م١)‏ إلى تقدم ذلك )١6(‏ له (ه١)على‏ 
وجوب الفعل المقتضى إلى مده يتأطه »ثم يقدم على إيقاع ما قد حصل له العلم 
به والا كان مقدط )١+(‏ على !بقاع ط لم يعلم وجوبه . 


)١‏ ط بين المعقوفيت ساقط من (ب). (؟) الزيادة من (ربك). 
م) فى (ك) ل عوفى (أ د) وقظال. (») ربك التنى. 


ه) فى ربك ) الإيجاب. () ربك) تناول. 
1# و 2] بقدرورء (4) فى زبك) يقدم . 
و) فى ربك لوأمه . 


لبلل 
0"( الوك ال عي ارقم : وقت الفهم . (انظر شرح تتقيح الغصول (ص)9؟١‏ ) 
) هوء: محمد بن أحمد رإشد بن معدان الاصبهانى «الحافظ أبو بكر ا لثقفى 
كان حافظا محدظ عطاف البلاد ولقى ا لشيوخ » وصئف | لكتب دخل مصر 
والعراق توفى سنة و . + ه ٠١‏ نظرتذ كرةا لحفاظ (ر1م) ٠١‏ لنجموما لزاهرة (0/ه؟) 
) فى بلق فاته .19) ع 0 ومعجم المؤلثين (م/١٠5١؟)٠‏ 
14) فى (أد ) دليل ,وهوالتصحيف(0) (ببك ) فيسه. 
فى رباك ) متقد ط . 
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وقال أبوالخطاب الحنبلى فى كتابه السمى بالتمهيد “الم يتتايل المع بس 
الذين هم فى علم الله تعالى ‏ ( أنهم )١(‏ سنوجد من مكلفين ,ويه قال : 
الأشعرى وبعض الشافمية : وحكى الجرجانى (م) عن المعتزلة (ه) بأكثسر 
أصحاب أبى حنيفة : أنه لا يتناول !لمعد ومين وات يختص بأ لموجوذ يسسسسن 
بالمعد ومين ثم اختلف (1) ءفظال (ل) : ؛ من قال بالأول (4) #الأمسر 
للمعد وم أمر إطا م وقال ( لا بل) (4) : هوأمرالزام .وهوالذى نذهبإليه. 
وقال بعضهم : يتناول الأأمر المعد وم بشرط أن يكون هناك موجود ينصرف ليه (.1) 
الخطاب . 

وفائدة الخلا ف/( )1١١‏ : أنه إذا احتج عليظ بآية )١+(‏ أ وخبر )١١(‏ 
يلزمنا )١>(‏ على الحد الذى كآن )١5(‏ بلزمنا لوكنا )١1+(‏ فى زمن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ موجود بن من غير قياس . هذا إذا قلنا 
يتنا ول المعد ومين . 


:الامر 


)١‏ فى (أ) الصعلو .ومينءوفى (ب) المعين من. 

؟) الزيادة من ربك). 

؟) هو: أحمد بن محمد بن أحمد القاضى ,أبوالعبا سالجرجانى كان اطط 
فى الفقه ,والأدب ,اضيا باليصرة. ‏ . 
من مصنفاته : التحرير ٠‏ والشانى , والمعاياه .. . فيرها . توفى سنة ١م‏ عه 
راجع ترجمته فى : طبقات الشافمية لابن السبكى (4/5.) «ؤلوفيات 
(451/1)ءوشذراتالذهب (00/8) علطبقاتإبن هداية الله رص 
اي »ومرآة الجنان ( 958/8). 

») فى (أد )الغزالى. 

ه) فى (ب) عي » وهو تصحيف . 

1) (ببك) فمنهم 

7( رزأه) ا 

م) ( ب ) اللهوء وكانها بيأض فى (ك) ع وفى التمهيد ( بعضهم ) وفو 
الصحيح . 

8) فى (ب) الأمر. 

)٠‏ آخرالورقة (م5١)‏ من (ك). 

00 (أد ) بأنه . 

15) (أد) لوحتى. 

1) ( يلزمنا ) ساقط من (8). 

6) ( كان ) ساقط من (ك). 

) فى غير (ب) كان . 


- ١1 -لإلم‎ 

أط )١(‏ إذا قلنا :لا يتناوطهم »فيحتاج الى قياس أو دليل (+) آخر 
لالحاق (م) الموجود فى هذا الزطان بالموجود () فى ذلك الزطن (ه) 
واختار( :) ابن عقيل الحتبلى : أن الأمرانط يكون أمرا حال الفعل وتبله 
إعسسلام". 

وقال صاحب الا حكام : " أتفق الناس على جو زا لتكليف بالفعل قبل حد وثه 
سوى شذ وذ من أصمايا . على !بتناعه يعد حد يثه . واعتلف فى جنار لكل 
به فى أول زمن حد وثه , تأثبته أصحابا ونظه المعتزلة : واختار صا 
الاحكام مذهب الأشعرىق (4). 
وقال !بن الحاجب : التكليف بالفعل فى حال حديله ( قال به ) (4) 
الأشعرى ‏ ومنعه ( .1 ) الاطم والمعتزلة ." .)1١(‏ وسيل ابنالحا جسب 
الى ط اختاره الاطم. 
هذا هوالكلام فى شقول أثمة (؟١)‏ الأصول فى هذه السألة . اذا تأمله 
المتأمل لا يخفى عنه القد رالمشترك بمن مثقول الكل وط أنفرد به بعضهم. 
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)١‏ آخرالورقة ر١.؟)‏ من (ب). 

؟) فى (بك) ودليل. 

م«) رباك) لا يجاب. 

؟) فى (بك) بالوجود . 

ه) راجعالتمبيد لابى الخلطاب (1/١584/1؟55-64؟؟).‏ 
«) فى (بك) واختيار ‏ وراجعالاضح (6/ه -ب). 
)٠١‏ (أ) نقله. 

م) باجعالاحكام للامدى (ز/+١١).‏ 

و) فى (بك) ناقية. 

٠ (بباك ) ومثبته‎ ٠ 

) راجع مختصرالمتتبى معشرح العضد ( 6؟/6١).‏ 
1) فى أد ) الأعمة للاصول . 


-١1|مهد-‎ 


وقولنا : يتقد م الأمر )١(‏ علا يناقض قولنا : إن الأمر يتعلق بالبأمور حال 
وجوده » ( فان المتقد مانذار) (؟ ) وترغيب (م) . وعال حد وثالفعل 
هوأمرعلى الحقيقة والكلام فى هذا من وجوه: 

أحدها! : : فى 0( وجوب تقد م الأأمر على (ه) وقت ألم مور به . 

الثانى : ( فى أن تقدمه ) (1) لا يخرجه عن كونه أمرا ,لان كان إطاط . 
والثالث: فى تعلق الأمر بالفعل حال إيجاده. 

والرابع: فى مقدار ط يتقد م الأ مر به على الفعل من الأوقات (7) . 

وقال الطزرى (1 ) : " مذهبنا تعلق الأمر بالفعل قبل وجوده تعلتا متساوا . 
ثم اختلف أصحابنا فمنهم من 5ال/ (؟) : هط سيا »والأمر متعلق بالفهفل 
فيها تعلق [إلزام(١١).‏ 

وضهم من ظال : أط حال الوجود يز )١١‏ «فتعلق الزام »وأط قبل الوجود » 
فتعلق ‏ اطام ", 





)١‏ (الأمر) ساقط من (ب). 

؟) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
؟) فى (باك) فقد عيب, 

6) (فى ) ساقط من (أد ). 

6( الزيادة من (ببك). 

1( فى (باك) فى كونه . 


م) أنظر شرح تنقيح الفصول ( بر () فقد نقل هذا ألتصعن التاضى . 
4) فح (أ) المبادرق »وفى ربك ) الطوردى:ء وفى (د ) المباد رى وكلبا 
خطأ وا الطازرى شارح البرهان ,فقد أورد القرافى فى تفائس الأضول 


( ؟/؟١١-أ)‏ هذا النص ونسبه إليه . «الطزرى هو: او و بر 
التميمى » يعرف بالا مام : ولد سئة “نم عهاء وهو من أعلا م الطلكية ك1 
حافظا »فقيبا ,أصوليا »رياضيا . 
من تصانيفه :عن البرحآن لأبى السالى المويتى .سماه ايضاح المحصول 
فى برهان الأصول : وشرح التلقبئ ء وله كتاب المعلم فى شرح. صحيح سلسم 
توفى سنة وثاوه . 5 
( أنظر ترجمته فى : الشجرة الزكية ر(ص؛ ؟ )١‏ لالد يباج (0؟) والالام 
(6/ه؟1). 

و) آخرالورقة )١51(‏ من الأصل. 

. فى زأد ) التزام‎ ) ٠ 

)١‏ آخرالورقة (؟؟5) من (أ). 
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الأول : اعلم )١(‏ أن مذهب الا شعرى ؛: انقطاع تعلق الأمر بانقضاء زمن 
الحد وث . ومذهبالمعتزلة! تقطاع تعلق الأمرأول (8) زمن الحد وث ع وفى 
زمن الحد وث من (*) تحافق فى التعلق () ) فالأشعرى بثبتالتعلق زمسن 
الحد وث , والمعتزلة ينفونه . وقبل زمن الحد وث قرلان فى التعلق : 
فالمعتزلة تثبت التعلق قبل (ه ) زمن الحد وث . والأشعرى ينفيه . 

الثاني :اعلم أن قولنا ٠‏ لا حكم الأشياء قبل ورود الشرع ,لا يناقضه تولنا : 
الأمرإنط يصير أمرا حال الحدوث . نعمالذى يرهم التناقض : وقظا (1) 
المعدوم لأمور فى الأزل , فانه يناقضه قولنا : لا حكم للآشيا" قبل ورود التسرع 
فنقول : ليس كذ لك , ولا تناقض . 

وبيانه هو : أنا.اط أن نفسر قولنا : لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع بعدم 
العلم »أو نفسره بعدمالحكم .اط (م١)‏ أن فسرظ (4ر) بالأول , قاتدفاع 
التناقض ظاهر ‏ وأا إن فسرتاه بالثانى «فالتناقض مند فعأيضا .وذلك لأنا 
نقول :أن (و) الخطاب فى الأزل وتعلقه بالمكلف موقيف على )٠١(‏ بعثه 
الرسل فمعنى قولنا : لا حكم للاشيا' قبل ورود الشرع : أى لا تعلق .فلا 
تناقض أيضا . 

الثالث: أنه قد سبق أن المعد وم مأمور بشرط الوجود وهو. تناقض . 





)١‏ (اعلم ) ساقط من رك). 
؟) فى (أ) الأول. 

*) (من) ساقط من ربك). 
؟) (باك) التعليق. 

ه) فى (به ك ) قبيل . 

. (أ) وقلط‎ )١ 

؟!) فى (ك) الا. 

4) (ب) قررئاه . 

8) فى رباك) ذات. 

. ناد فى (باك) وجود‎ )٠ 
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قولنا : الأمر رع إنط رع) يتحتق حأل حد وثالفعل . ود فع هذا التناقض 
أن نقول :.ان اخترنا أن الأمر ( فى الأزل إلام) (م) ءا تناقض . يان 
اخترنا أن خصوص كونه أمرا حادث على ط هو مذ هبا لقلا نسى, غِيره , ا تناقض 
فإن لم نختر شيئا من ذ لك فنقول : الأمر يعرض له نسب (ع ) تختلف فيه (ه) 
ففى الأزل نسبة بها صار إلزاط خاصا ء وهوأته إلزام اللأمورر) الفعل الثلانى 
على تقد ير وجوده واستجطعه شرائط التكليف ,عند حد وث! لفعل .ثم يعسرض 
له نسبة أخرى زمن حال وجود المكلف و ستجطاءه شرائط (7) التكليف عنسسد 
حد وث الفعل فيصير أمرا حينئذ . والفرق بينبط : أن فى الأزل/(م) كان 
إلزاط على تقدير ( خاص) (؟) وهوالذى سبق . أذ إذا باشر الكلسبق 
الفعل نقد وقع ذ لك التقد ير . نالا مر الثابت حينئذ أمر محقق ( لوجود ملطزو» ) 
وهو بعينه وخصوصه متتف عن الأ زل »لأن الثابت فى الأزل ثابت بتقد ير وجسود 
المكلف , وحد وث الفعل عفبو مغاير لهذا الأمر بالشخص ,فالشتفى (11) 


( عن الأزل) )١+(‏ مغاير للثابت عند حد وث الفعل بالشخص ء وان كانت حقيقة. 


الأمر واحدة . فاذا قلنا ( الأمر) (س ١)انط‏ يكون أمرا عند حدوثالفهل 
وقبل حد وث الفعل ليس بأمر كان )١4(‏ كان ذلك نفيا (ى1)لهذا الأمر 
الخاصعن الأ زل ٠‏ وهو الا مر المقارن للحد وث ‏ ولم يكن أيضا تفيا للأمر المطلق 
فلا تناقض ( وربط يدفع ) )١+(‏ بهذا التحقيق التناتض المَوهم (ا1) فى 
قوله فى سألة تكليف ط لا يطاق : الأ مر قبل الفعل والاستطاعة معالفعقل 


)١‏ فى (بك) ان الأمر. 

«؟) رأد)عاطط. 0 
+«) ط بين المعقوفتين سأقط من (بك) وطكانيط : (الان). 
؟5) (سب) سيباء 

ه) فى (باك ) تسبه . 

)١‏ فى (بك) للطمور. 

17) (ب) لشراعط. 

4) آخرالورقة رم؟م) من (أ). 

و) الزيادة من (بك). 

. مكائها فى (ب) قد رته‎ )٠ 

1) فى (أاد ) فالمنفى . 

فى (ك) للا زل ٠‏ 

م() الزيادة من (بك). 

؟ا) رببك) فان. 

1) (ببك) يعنى. . 

5) فى (رصاك) اندقع . (17) (النتوهم ) ساقط من (بك2) . 
14) فى (أ د) حأل. 








ع ل اا 
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وقد يد فع (1) بأنه إلزام للخصسم. 

أعلم أن القاضى عبد الوهاب صاحب الطخص تال فى الملخص : " الأو سر 

ضريان : 

أحد هط : دلالة على الحكم وحت علية ‏ وترغيب فيه وهذا الأمر من حقه أن 

يكين متقدط على الفعل اللأمور به »لأن () لا يقارته حال وجوده ,لأعهمتى 

قارنه خرج عن أن يكين دليلا عليه وها ط يقارن (ع) الطأصوربه .هسذا 
ليس بد ليل عليه : أى على اللأمور فى تلك الحال ءا ترفيب فيه ,يانط هو 
أمر للفاعل بأن يكون فاطا فقط . 

فان قيل : فكيف.بستمر لكم (م) هذا مع قولكم : .ان الأمر المتقد م على وقست 
الفمل .هون صرحا رودن 

قيل له : نحن بآن قلنا ذ لك فانا تقول : حال تقد به على اللأمور به يكسون 
د ليلا عليه ا فيه (5)ا ء وحال وجود الفعل البأمور به يخرج عن ذلك . 
فإن قيل : فيخرج من ذ لك وجود الد ليل مرة د ليلا , ومرة غير د ليل ٠‏ 

قيل له : تحن لا نسلم (97) ذلك ملا بمعتى يرجع إلى تغير(م ) الد لل 

لكن بتغيير أحوال المد لول لأنه إنط دل عليه على تلك الحال »وذ لك شرج 
الخبرعن أن يكون خبرا عن الموجود إذ! عدم ,لتغير حال المغبر عنه لا لتغير 
الخبر أخطافه" وهذا ط اله هذا الفاضل )٠١(‏ وهوكام حسن داقع 
للشافعى . 

|) (بباك) ويندفع . 

؟) (أن ) ساقط من (بك). 

)0 ي (ب) يقارنه ٠‏ 


رأد ) حكم. 

ه) (فيه ) ساقط من (ب) . 

؟) (بك) لا تنكر. 

«) (آد) يفسر. 

مى) فى (ك) كخروج ,وهذا آخرالورقة (؟.؟) من (ب)ء 
و) فى رك) للفاضل. 





الات اع لان رولا 
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الرابع: قد تبين مط )١(‏ ذكرناه (1) ونقلتا (س) عبارات الأئمة باختلافهم 
أن الأمر ا لمتقدم هل هوا لزام أوإطام بأنه سيصير مأمورا ؟ وقد كيهو يعشيب” 
أن الاعلام عبارة عن الخبر اللازم للأمرين ,بأن تاركه يعاقب للا يحتمل التصد يق 
والتكذ يب وهذا (ع) فاسد: 

أطا أوا : فين حيثالنقل. 

وأط انيا : ظأن ذ لك الخبر لا زم للأمر ,سلاء قلنا : إن الأمر المتقدم(ه) 
إلام أو إلزام ‏ وهذا الخبر مختص بكوته إطلاط ءيل الخبر المذ كور بلزوصه 
للا يجاب ( يمكن تحقيق لزوم مثثه قياسا ) ( + ) للند ب والكراهية التحريسم 
والأباعةء 

أ ثالظ: ظأنه لا يتصور وجود خبر لا يحتمل التصدبق والتكذيب مسن 
حيث هو خبرء لط علم من حد الخبر أ ورسه . 

ذ قد أحطت علط بهذه التنبيبات , والمذاهب المنقولة فى السألة فلتشسرح 
!لد ليل المذكور بط فيه من الخلبل . ْ 

فنقول : الد ليل على أن الطمورانط يكون لأمورا به حال حد وثالفعل هو : 
أنه لوامتنع كونه لأمورا به حال حد وث الفعل/ زب ) ؛ لا متنع كونه مأمورا به 

( مطلظ (بر) ءواللازم باطل ,ظالملزوم كذ لك بيان الطازمة هو: أنه لسو 
امتنع كونه لأمورا به ()": "٠‏ حال حد وث الفمل علا متنعكونه طأمورا (به) )1١(‏ 
قيل (الفعل ) )١١(‏ ظا يكون طأمورا به مطلقا , وذ لك لأنه ( لو ثم يكن طأمورا 
به حال حد وث الفعل ءلم يكن ) ( + ١‏ ) لأمورا به حال المباشرة ,لأنه لوكان 
مأمورا به حال المباشرة ,فاط أن يكون الفعل قبل الفعل مكنا ألا فسان 








)١‏ فى رأد )ا ط. 

؟) (ب) ذكرط . 

«) فى (ك) نقلتاه ٠‏ 

») ربك) وهو. 

ه) قى (باك) المستلزم. 

)0 اط بين المعقيفتين ساقط. من ربك). 
07) آخر الورقة (؟() من الأصل . 

م) (مطلعا ) ساقط من زبك) . 

8) ( به ) ساقط من (ب). 

0 مط بين المعقوفتمن ساقط من (كع). 
1) الرزيادة من (ربك). 

+ ١)الزيادة‏ من ( بك). 

+«و) ط بين المعقوفتين زيادة من (بك ) . 


سعهه١1-‏ 
لم يكن ممكنا )1١(‏ حينئذ يلزم أن لا يكون طأمورا به حينكذ » لكونه تكليقسا 
بالمحال حينثذ , وبطلانه على رأى المحتزلة ,فلا يكون لأمورا به»صحت اللا زمةء 
وأط إذا كان الفعل ممكنا فى تلك الحالة »فنفرضه واقعاءإذ الممكن هوالذى 
لا يلزم من فرض وقوه محال . واذا فرش ذ لك كان طأمورا به حال اللا بسة؛ والتقد بير 
أنه فير طمُور به فى تلك الحالة »فيلزم اجتطع (م) التقيضين . 
واذ! ثبت ذ لك. فنقول : لولم يكن (ع ) طأمورا حال حد وثالفعل ,لزم أحسد 
الأمرين ,وهو : إط أن لا يكون لأمورا به مطلقا -أى (ى) لا يكون لأمورا ببسه 
حال الحد وث للا قبله -أو! جتطع (1) النقيضين , وكل واحد منهط منتفه . 
أط أن لا يكون (+7) مطلقافبا لا جطع ,لأنه لأمور فى إحدى الحالتين باجطع 
السلمين . 
أط استحالة الثائى (م) فاضحة فنية عن البيان . ويلزم من انتفاء كل راحد 
منهط ء! نتفاء الطزوم . وهوا متناع كونه أمورا حال (4) الحد وث ,أوعدم كونه 
مأمورا حال الحد وث ١‏ فيكون لأمورا حال الحد وث وهوالمدعى -وهذا )١١(‏ 
تحرير الد ليل المذ كور وكآن ١١(‏ ) الترد يد الذى ذكره لتقرير( ١١‏ ) الطا زمة 
لا يلزم منه أن لا يكون لأمورا مطل وذ لك ظاهرءفليفهم كط ذكرظاه («1) 
واعلم أن هذا الد ليل ضعيف . وبيان ضعفه هو: أنا نقول : لم )١>(‏ قلست: 
إذا (ه١)‏ انتفى إجتطع النقيضين يلزم إنتفاء الملزوم , وهوعد م كونه مأمورا حال 
الحديث ؟ انط يلزم ذلك أن لوكان اجتطع النقيضين (لازط له ءبل انما 
لزم ا جتطاع النقيضين ) ( ١5‏ ) من المجميع المركب منه )١57(‏ ومن فرش الممكن 
(_)١‏ ممكنا ) ساقط من (ك) ٠,‏ وفى (ب) حينكذ ممكتا . 
؟) آخرالورقة ( ع؟م) من (أ). 
ع) ناد فى (ك) تلك . 
4؛) فى (بك) لوكان. 
ه) (بك) أو. 
5) (أاد) اجتطع. 
+*) فى (أد ) بكمن . 
م) (التانى ) ساقط من (بك). 
و) (رباك) حالة. 
)٠‏ ناد فى ربك) هو. 
)١‏ فى (بباك) فآإن. 
؟) (أد ) لتقريب » وفى (ب) لتقدير. 
؟1) (ب) ذكرظ . 
) زباك) لط. ) ط بين المعقوفتين زيادة من (بك). 
5) فى (أد )أنه. (17) فى (ك) ومنه. 
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وأقعا ,ويلزم من هذا )١(‏ أن لا يكون المجموع المركب منه ومن وجود ذلك 
الممكن فى الواقع لا يلزم من ذ لل أن لا يكون الجزء الأول من المجمرع فى 
الواقع رع) ,رهذا لجواز(م) أن يكون المحال لا زط للمجموع من حيسسث 
هو مجموع ,للا يكون لا زما لأحد الجزثئين بعينه . فإن قيل (.):المسحصال 
لزم من المجموع , ووقوع الممكن لا يلزم منه محال ءوالا لطا كان ممكنا , فتعين 
أن يكون المحال لازا منالجز الأول . 

قلنا : لا تسلم ,وهذا (7) لجواز(م ) أن يكون المحال لازا للمجموع مسن 
حيث هو مجميع . وهذا منع قوى لا جلاب له »وبه تبين فساد قول من قال 
السالية الضرورية (17) تنعكس كتفسها . والممكتات كذ لك .فا فهم ذ لك . 
واعلم أن كتابى (م ) هذا لا يصلح (4) الا للأفاضل من طلبه العلم , وشرطه 
أن يكون متميزا فى جطة من العلوم #أومط رسّالها ( ٠.‏ ) أومتأنسا )١(‏ بها 
قال صاحب التحصيل : "لا إمتناع فى تناول الأمر زمن (+١)اكانالفعصل‏ 
وفروض وقوع فى ذ لك الزطان كان لأمورا بالفعل قبله بلا خلف فيه . كسم 
ما ذكرتم يقتضى أن لا يذم (# 1 ) تأرك اللأمور ْه قطعا ,وذلك باطل . 0) ٠‏ 








)١‏ فى (أد) (منه) بدل رمن هذا). 
(١‏ ربك) فاقعا. 

م«) ربك) الجاز. 

ع») (بباك) قلت. 

ه) ربك) ولهذا. 

1) فى غير رب) الجاز. 

+) (الضمرورية) ساقط جنربك). 
م)راد )درسى. 

0 ناد فى رك) هذا. 

)٠‏ (أد ) مطرسها. 

01 راد ) متاسيا. 

م فى (| د) لزم. 

م) ربك) يلزم. 

4) انظر التحصيل .)١960/1(‏ 


-1١85.1/- 


بيان اللزوم : إمتناع توجه الذمبترك )١(‏ الأمر .وهذا كلام حق ٠‏ صتال 

واقع لا جواب له . أيضا وقد رام بعضهم الجا بعن الالتزام (+) #نقال: 
“زمن الطابسة ( ذكره لبيان ) (م) صفةالتعلق علا لأنه شرط التعلق عوانط 
يلزم نفى العصيان (4) أن لوكان/م) شرطا التعلق (1) . وهذا ليسس 
بجواب » وذ لك لإستحالة أن يكون الزن صفة التعلق ؛بل لم يجعله أمرا 
ألا حيث ا لطا بسة »فقيل زمن لطا بسة ليس بأمرءفظلا يصدق عليه أنه ترك الأمسر 
وهذا واضح فلا يذم أحد بعرك الأمر , وهو باطل . 


. فى (ببك) قبل‎ )١ 

؟) فى ربك) الالزام. 

ع) فى (أد ) يلزم زطن. 

») (ب) التصاب. 

ه) آخرالورقة (م.١)‏ من (ب). 

) راجع نقائسالأصول م( ١١1/86‏ -آب). 


د الت ل جنر د د 
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لل المصنف ‏ رحه الله تعالى -: 

“فان قلت : انه فى الزين الأول بأمور ءلا بأن يوقعالفعل ( فى عين ذلك 
الزان مل بأن يوقعالفعل فى الزصن الظانى ) (1) ل 9 
الشيبح: 

اعلم ‏ وفقك الله تعالى-: أن توجيه هذا السثال على مقدمة من مقد مسات 
الدليل وهى المقدمة القائلة : انه لوكان أمورا بالفعل (؟) قبل المباشرة 
اط أن يكون مدكنا أو ممتنعا «فان كان ستنعا -حينكذ ظا يجوز ا لتكليف 
به -حينئذ - لكونه تكليفا بالمحال «استحالته عند الخصم. 
فيقول الخصم : لا تسلم أنه يلزم التكليف بالمحال -حينئذ/( م ) -انط يلسزم 
ذلك أن لوكان كلفا بايقاعالفعل فى ذلك الزطان هوعندنا مكلف فسسى 
هذا الزطن ( لا بايقاعالفعل فى هذا الزطن ,بل فى هذا الزطن) (؟) 
هو مكلف بأن يوقع (ه ) الفعل فى الزن الثانى . هذا توجيه هذا المنسع 
على تلك (م ) المقدمة مع بيان سنده . 








. ط بين المعقوفتين محذ وف من (ب)‎ )١ 
٠.)؟؛هال/؟/١( ؟) اتظرالمحصول‎ 

م) ناد فى (أد) دون المباشربالفعل. 
) آخرالورقة ره 0) من (أ). 

ه) ط بين المعقوفتين ساقط من ( بك). 
1) فى ربك) بايقاع. 

7) فى (ب) هذه عوفى (ك) ذلك . 


حيو سسا و ا وس ا ا 1 
+129 - 


ظال المصنف _رحم الله - 

" قولك بأن فى الزمن الأول مور بايقاع الفعل ( فى الزمن الثانى) )1١(‏ 
الى قوله احتج الخصم' . 
الشسسسح : 

اعلم ‏ وفقك الله تعالى -أن المصنف أجاب () عن (م) هذا السيال 
بأن ( قال ) (ع ) : قولك بأنه فى الزمن الأول مأمورلا بأن (ه) يوقعالفعل 
فيه .بل بأن 'يوقعالفعل فى الزمن الثانى أن عنيت به أأن كونه موقا 
للفعل لا يحصل الا فى الزمن الثانى »فليس فى الزمن الأول الا نفس كونه 
قادرأ فينع أن يكون مأمورا بشى* فى ذ لك الزطن . 
وبياته -ط سبق - وهوأن الفعل فى ذلك الزان , اط أن يكين مكنا , أو 
ممتنعا . 
فان كان ممكتا ,فنفرضه واقعا ءفيكون طأمورا حال الطا بسة عفان لم يكن ممكنا 
لا يكون «أمورا به ء لكونه تكليظا بالمحال . 
وان عنيت به أن كوته موقعا للفعل يحصل فى الزمن الأول/(+) «الفعيسل 
يحصل فى الزمن الثانى . 
فنقول : كونه موقعا للفعل أط أن يكين نفس القدرة ٠أوأمرا‏ . زائدا عليهيبا 
فان كان نفس القدرة فيعود القسمالأول , وهوأنه لا يكون لأمورا بشى* أصلا 
أذ لوكان أُمورا به -حينئذ فاط أن يكين ذ لك الفعل ممكنا أو ممتنعا,البى 
آخره ‏ وأط إذا كان أمرا زائدا ( أوالقدرة طوثرة فيه ,فالاًمرإذا توجه عليه 
بايقاع ذ لك الزاعد - وهو واتع فى الزمن الأول على هذا التقدير) (7) ضلا 
يكون الأمر أمرا إلا حال الحد وث (م)-هذا هوشح الكلام , وتماءه موقسوف 
على أن (1) يقال : وان كان العراد معنى تالت ءفظلا بد من بيائه. 
)١‏ ط بين المعقوفتين مخذ وف من (ب) . وانظر المحصول (١/؟/1ه؟).‏ 
؟) فى (اد)اختار. 
+«) (أد)من. 
ع( الزيادة من زربك). 
ه) فى (أ د) باآن. 
)١‏ اخرالورقة (»و١)‏ من (ك). 
) ط بينالمعقوفتين زيادة فى (بك) ٠‏ 
م) (الحدثث ) ساقط من (ب). 


و) فى (آد)أنه. 


لعي ا ب ال ا الل يو ا 10 
8 ل 5 ٍِ 


-111- 


قال المصنف ‏ رحه الله تعا لى-: 

".احتج الخصم : ( بأن الأمور بالشى* يجب أن يكون قادرا عليه .ولا 
قدرة له حال وجود الفعمل )(وع)... إلى السألة السادسة" رىوع). 
الشقيح: 

أعلم ‏ وفقك الله تعالى أن هذا الكلام هو (م) معارضة فى حكم السألة 
وبيانه أن نقول : ط ذكرت من الد ليل الدال على أن القعل إنط يكون طأمورا 
.به ()) عند حد وثه معارض بوجه آخر يدل على أن الفعل إنط يكون مأمورا 
به قبل حد وثهي( ه ) . وبيانه أن الطأمور بالشى* يجب أن يكون قاد را على الشى* 

وألا يتزم تكليف العاجز , وهو محال بنا* على إستحالة تكليف ط لا يطاق 
ا قد رلاعلى الفعل حال داك ملالا لكان .ذلك تمصيلا للماصل + يفو سال 
فاذن القدرة على الشى* متقدمة على الشى" ولا أمرالا للقادر ءظا أمرالا قبل 
الفعل , وهوالمدعى. 
أجاب المصنف بأن قال : لا تسلم بأن القدرة تقد مة(؟) . 
قوله : والا لكان تحصيلا للحاصل . 
( قلا : أنه لولم تكن متقدمة تحصيلا للحاصل ) (7) . ( وهذا لجازأن 
لا تكون متقدمة ) (+ ) وتكون مقارنه للفعل . والفعل والقدرة معاءظا يكلون 
تحصيلا للحاصل . وهذا لأن القدرة والداعى تثثرة فى الفعل على رأى! لمعتزلة 
وتستلزه على رأى غير المعتزلة ,فلا ا متناع فى مقارنه الأثر للطؤثر , واللا زم (؟) 
للملزوم »كط فى ساثر الموجبات الحقلية : الكسر معالإ تكسار ,والتألم ملع 
الضرب ( ١٠١‏ ) , وحركة الأأصبع مع حزكة الخاتم . 


. ط بين المعقوفتين محذ وف من (ب)‎ )١ 
.)؟056/؟/١( ؟) انظرالمحصول‎ 
رهو) ساقط من زبك).‎ )«» 

:) ( طمورا به ) ساقط من (ب) . 

ه) آخراألورقة (م«١١)‏ صن الاصل. 

1) فى (ب) لا تتقد ه . 

7) ط بين المعقوفتين زيادة من (بك)غ)ء. 
م) طبين المعقوفتين ساقط من (بل ) . 
و) فى (أ) ا اللانم. 

4٠‏ ) قى رك )الصصرف. 


7 بحم د ا ف رز ين‎ 006 6 ١ 
لس م‎ 


1531 بت 


خاتملمة : 


بأعلم أن صاحب| لتحصيل ذ كر الد ليل نظط آخرا ؛ قصد به )١(‏ الاختصار 
فقال : "الفعل (8) قبل شريعه (م )سمتنع ,والأمرلا يتناول إلا زمن الامكان 
والمثل مند فع علأأن وجوب الفعل بالقدرة لا يمنع وقكه بها"( ) . 
ومراده : أن وقوع الفعل فى حال عدم الفعل ممتنع ءالا يلزم الجمع بين الوجود 
والعد م , وهو محال . والأمر يتظاول زمن الإ مكان لا غيرء فيلزم أن يكون أمورا 
قبل رى) الفعل وهوالمدعى. 
وأ قوله :" المثل مند فع »غمراده : أنه لوعورض هذا با لمثل , وقبل/(» ) 
الفعل/(؟ ) زمن وجود الفعل ممتنع ءالا لكان إيجادا للموجود ,وهو محال 
والأمرلا يتناوله إلا زمن الإمكان عفيلزم (4 ) أن يكون قبل الفعل ‏ وهو 
المدعى . 
وبيان إند فاعه أن نقول : لا نسلم أن الأمر حال الوجود - وتعلق (؟ )القدرة 
حال الوجود -إيجاد )٠١.(‏ للوجود ,ء وتحصيل الحاصل . 

هذا لأ الققدرة عب الضيل + كذ بكر 3ق ينيد اونا نيان , 
)١‏ (ك) قضية. 
؟) الفعل) ساقط. من (ب). 
م«) فى (باك) وقوه 2وفى (أ) شرعه. 
») راجعالتحصيل .)١849/١(‏ 
ه) ربك) حال. 
5) آخرالورقة (5,) من (أ). 
/) آخرالورقة (ع.١)‏ من (ب). 
م) فى (أد ) فلنم. 
6) (ربك) وتعلبيق . 
)٠‏ راب ك) فايجاد . 
) فى (أد ) بها هط .وهى ساقط من (ك). 


كسا ا ان ا 


1١15-‏ سه 


قال صاحب التلخيص : "لا شك أن الأمر يتقدم وينشأ سنه الداعى إلىا لفعل 
وينضم ذ لك إلى القدرة الستمرة , فيقع الفعل بهط » فيتقد م الا مرضرورة بل 
تقول : ط ذكره من تكليف الغاخل لا يجوز )١(‏ ,لأن (؟) من شرط فصل 
المأمور به ,قصد الإتيان على وجه الا متثال . والقصد بالفمل على وجه الا متثال 
يكون مسبوظ بالأمر ‏ وبالعلم به لا محالة ٠‏ والقصد إط معالفعل ,أو قبله فيلزم 
أن يكون الأ مر قبل الفعل . 

أط قوله : فى الزمن الأول لوأمر (م) بالفعل ,لكان الفمل _فى ذلك الزطن 
أط أن يكون ممكنا أو ممتنما . 

قلنا 4 ) : يكون ممكتا نظرا إلى ذاته , غير ممكن بالنظر إلى عدم إنضمام 
الداعية التامة (ى) إلى القدرة : لأن تلك الداعية لا تكون (+) كاطة ومنضمة 
إلى القدرة أول زمن (7) ورود الأمر .بل يتأخر ذ لك ويكون عقيبه (م ) ء ناذا 
حصلت الداعية التامة منضمة ( 4 ) ,الى القد رة الموجودة ترتب عليهط ( ١٠١.‏ )1لذ 
فلذ لك يتأخر الفعل» ياذا كان كذلك لا يستقيم قوله : كان فى الزمن ١(‏ )الا ول 
والثانى مأمورا بط لا قد رة له عليه »لأن القدرة مستمرة فى الزمن الأول والثانى ‏ 
وا متناع الفعل فى ا لزمن الأول لإ نتذا* تلك الداعية لا )١(‏ لإنتفاء تنك 
القدرة ,فلا يكون الأمرأمرا بط لا قدرة له عليه . 





1 
؟) فى (أد )لا من. 
*) فى (ب) لوكان أمرنا .وفى (ك) لوأمرنا . 
؟) ( قلنا) ساقط من (بك). 


)١‏ ناد فى التلخيص : إعتراف بتقدم الأ مر علىا لفعل , وبهذه الزيادة يستقيم 


ه) فى (بك ) الثانية . 

1) ناد فى ربك) تامة. 

7ا) (زمن) ساقط من (بك). 
ه) فى ( باك ) حقيقة . 

و) فى (أ) متضمنة. 

٠غ‏ (باك) عليها. 

)١‏ الزمن ) ساقط من (بك). 
؟) فى (ب) الأزل. 

)١‏ (لا) ساقط من (ب). 
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ثم قوله : :" لم يكن فى الزطن ( ١‏ ) الأول موقعا للفعل البتة لشى* (؟) ' وليس 
هناك إلا نفس (ع) القدرة" ,إعتراف () بوجود القدرة فى الزمن الأول 
فكيف يستقيم أن يقول : كان مأمورا بط لا قدرة له علي (ه) 
هذه لأسكئلة صاحب ا لتلخيص ,أورد ها على عاد ته (1) من غير جواب عنيباء 
ونحن نجيب عنهاء فنقول : قد سبق أن فى كل لأمور أمرين متفايرين شخصا 
متحد ين حقيقة : أحدهط متقدم وهوالموجب للداعية . وثانيهط مقارن للفعل 
على رأى الأشعرى . وط ذكره المعتوض يدل على تقد م الأول للا نزاع فيسه. 
ولا يدل على تقد م الثاني» بل لحل المسترض لم ينتبه لتحقق أمرين فى كل لأمور. 
بل ربط خفى (7) ذ لك عن كثير من التاظرين فى علم الأصول . وبط ذكرنا 
يند فع ط ذ كره فى تكليف الغاقل 5 
أط (بر) قوله : القدرة مستمرة فى الزطن الأول والظانى .لا ضناع (؟) الفعل 
فى الزمن الأول لإ نتفاء تلك الداعية لا ( ١.‏ ) لانتفاء القدرة ,ظا يكون الأمر 
أمرا لما لا قدرة له عليه . 
قلنا : هذا مندفع . لأنا نقول : الفعمل فى ذلك الزمان إط أن يكون ممتنصا 
أو ممكنا فان كآن ممتعنعا ءظلا يجوزا لتكليف به ء لكونه تكليفا بالمحال . ( وهذا 
الدليل) )١١(‏ معنى )1١(‏ تام ءسواء كان إمتناع ا لفعل لإنتفاء الداعيية 
أولغيه ءلا جاح وعد ا و مودي : 
أما قوله : ن قول المصنف : " ليس هناك إلا نفس القدرة »إعتراف بوجود 
القن كف يسعنراً ن نقول : كان طأمورا بط لا قدرة؟. 
قلنا : لا تناقض ,لأن (س ١‏ ) فى الأول نفى القدرة المتعلقة بالمحال ؛ وفسى 
الكلام الثانى أثبت نفسالقدرة ,ا تناقض. 








)١‏ فى ربك) الزن . (م) فى (أ) شى' ع وفى (د ) يشى 
م) رأد)عين. (ع) فى (أ) إعترف. 

ه) راجعالتلخيص ززرههأ). (4) فى (أد ) فى كتابه. 

«) فى (أ) أخفى . رم) (أد) الى قوله. 

و) ربك) إيتاع. .م (لا) ساقط .من رب). 

() الزيادة من ربك). () فى (أأد) ستمر 


ع) (أد ) فان. 
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قال المصنف ‏ رحم الله --:: 
السألة السادسة: 

الشرط) )١(‏ قجة ف فاج ده الى آخرها * (؟). 
الفسان: 

إعلم ‏ وفقك الله تعالى _أنا نتقل أولا مذا هب ا لناس , واختيار أئمة الأضول 
فتقول : قال إطامالحرمين : " ذه بأصحابنا إلى أن المخاطبإذا خسسص 
بالخطاب , وهو فى حال إتصال (الخطاب) (م) به ستجمع لشرائط(» ) 
التكليف »فهو يعلم كونه طأنوا" (مع. 
وقال الغزالى :” ذهب المعتزلة (+) إلى أن المأمور لا يعلم ب[ 7 ) كونسه 
مأمورا قبل التمكن من الا متثال . 
وذ هب القاضى وجطهير (م) أهل الحق إلى : أنه يعلم ذلك -وفى (4) 
تغهيم حقيقة حقيقة ا لمسألة غمض ؛ وسبيل كشف الغطاء ( ١.١‏ ) عنه أن نقول : إتما 
يعلم المأمور كونه طأمورا إذا كان طأمورا ,لأن العلم يتبع المعلوم )١١(‏ - وانط 
يكون لأمورا لو توجه ( ١+‏ ) الأمر عليه لا خلاف أنه يتصور اياعر سيد 
عبده ويقول له :" صمغدا" فإن هذا أمر محقق محقق ناجز ء وان كان مشروطا ببظ* 
العبد إلى غد ء ولكن إتفقت المعتزلة على أن ( الأمر المقيد ) )١+(‏ بالشرط 
أمر حاصل ناجز فى الحال لكن بشرط( أن ) (6 ١‏ ) يكون تحقق الشرط مجها 
عند (ه () الأمر واللأمور. 
وأا اذا كان معلوط نلا ٠‏ فأنه لوقال (١1):"صمإن‏ صعدات ! لسط”* ر1) 
أومسسيش ت 1 5 1 3 
)١‏ ط بين المعقوفتين محذ وف من (ب) ٠‏ 
+) انظر المحصول (١1/؟5/؟757؟)ه٠‏ 
م) الزيادة من (بك). 
؟( في رك ) الشراعط. 
م) راجعالبرهان (١/0٠4؟).‏ 
0( ومس 1 : بى هاشم منهم راجع المتخول (ص؟؟1) 

م سير ساس اسه مار لاا روي 


الشرط . راجعالمستصفي (١/1؟ ٠)‏ 
37( ع (1). (م) فى ربك) وجطعة. 


8) فى رابك) أن (.) فى رأ الغلط. 

) غى (ب) المأمور. م) فى ( بك) اذا تجه . 

0 فى بك )أمرا لعبد )١ (٠‏ الزيادةمن ربك ) . زه )١‏ زاد فى رك )المخاطب 
5م فى رأد ) قام. (10) آخرالورقة ره .5) من (ب). 











ع جو لد الل لاط 


-ه( 5 ١ه‏ 

فليس هذا بأمر »أى )١(‏ هذه الصيفة ليست عبارة عن حقيقة المعنى السذى 
يقوم بالنفس ويسمى أمرا . ولوقال : " صمإن كان العالم مخلوقا ,ان كان الله 
- تعالى - موجودا " فهذا أمر ولكن ( مقيد الشرط) (؟) وليس هذا من () 
الشرط فى شى" فاإن الشرط هوالذى يمكن أن يوجد , ويكن أن لا يوجسد 
خلط كان العلم بالشرط وعد مه منافيا وجود (» ) الأمر(م ) المقيد بالشربلء وزعموا 
أن الله عالم بعواقب الأ مور »فا لشررا. فى أمر الله محال ونحن نسلم أن جهسل 
المأمور شرط. , وأط جهل الآمر فليس بشرل. 
فقد تلخ صأن إختيار الغزالى ط اختار القاضى فى هذه السألة. (1) . 

بعلم أن مسألتنا هذه , وهى إذا علمأن زيدا سيموتغدا ,فهل يصح أن يقال 
إن الله -تعالى -أمه بالصومفدا بشرط أن يعيشغدا (*) أملا ؟ اختيار 
الغزالى والقاضى الجواز ‏ واختيار المعتزلة واطام الحرمين المنع. 

واعلم أن منشأ الخلاف فى مسألة العلم قبل التمكن من الفعل التهلاف فى سألتنا 
هذه , وهو (م) أنه : هل يصح من الله الأمر بالشرط؟ فان قلنا : يصح 
ذلك , فيصح أن يعلمالعبد أنه مأمور من الله بشرط البقاء . 

وان قلنا قلنا : لا يصح ذلك ,فلا . وذلك (4) لأنه إذا توجه الأمر تحواللكلف 
بحكم ظاهر البقاء : فهولا يد رى أنه هل يبقى أم لظا ؟.,. 

قال صاحب المطخص فى أصول الفقه ‏ وهوالقاضى )٠١(‏ عبد الوهابالالكى 
الأشعرى :"عند نا وعند المعتزلة أن يأمرالا مرط )١١(‏ أمره بشرط أن يبقى 
إلى وقتالفعل بصفة (؟١)‏ من يلزه التكليف ء ويكون ذ لك أمرا له على ىه 7لا 
الشسرط. 

. ناد فى ( بك) ليس‎ )١ 

؟) فى 0 يقيد شرط ٠‏ 

؟) (أد )أص 

؟)( (أد ) وجود » وهو تصحيف ٠‏ 

ه) ( الأمر) ساقط من (ب) ه 

1) آخر الورقة )١1»(‏ من الأصل. 

با) (غدا) ساقط من (ب©»). 

م) فى ( بك) وعى. 

و) ربك) نهذا. 

15 ربك) للقاضى . 

(١‏ فى (أد) منط. 

؟) ( بصفة ) ساقط من ربك ). 

. فى (بباك) ذلك‎ )١+ 
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.ان كان لا يحلم )١(‏ فى الحال أنه يبتى ( أملا وانط الخلاف ثى جواز 
ذلك من الله -تعالى ‏ (ع) . ( نحند فا يجوزأن بأمرالله تعالى ) (#) 
( من يعلم أنه لا يبقى ) (6) ٠‏ إلى وتتالفمل ويكون ذلك أمرا بسر 
بقائه !إلى وقت الفعل على صفة من يصح تكليفه . وعند هملا يكين طأمورا على وجة 
واعتلوا للفصل بين (1) الله -تعالى ويننا فى ذلك ,بأن قال : بأنا 
لا نصل (7) إلى العلم ببقاء من بأمره الا أن الظلن منا (4م) يقوم مقام الع-لسم. 
فلو قلنا : إنه لا يحسن الأمر منا بيذا الشرط. #,لأدى ذلك الى أنه () لا 
يحسن الأمر منا للفير )1١(‏ لا كذ لك اليارى ‏ تعتلى فإنه يعلم العط تب 
فلا يحسن من الله أن يقول : " أمرتك بشرط أن أبقيك ,للا أمنعك" علأن عله 
بأن لا 0 يوجب قبح أمره )١١(‏ . ثم (؟١)‏ قالط : ولهذه(١)‏ 
العلة قلظ : ان الآمر لوحصل له العلم ببقاء من أمره بالفعل ,بأن يحالمصسه 
بذلك نسى يصح (6 )١‏ أن يكون آمرا له بشرط علأن حصول ذلك الشسسرك 
معلوم له 

وقال صاحب الأحكام :" المكلف باقفعمل أوالترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن 
أولا ؟ الذى عليه إجطع الأصوليين :أنه يعلم إذا كان المأمور والآ مر جا هلمن 
بعاقبة أمره . وبحل الخلاف فيط (ح١)‏ إذا كان الامرعالط بعاتبة الأمر 





١م‏ فى (أد) يعله. 

؟) ط بين المعقوفتين زيادة من (سبباك)ء 
م 0-00 4 ضن (بب)ء 
)م 46 6م 46 42 م ليك ). 
)2 ( إلى ) ساقط من ربك . 

)١‏ فى (ك) من. 

. فى (أد ) بالأصل‎ (١7 

)0 فى (أد) لنا. 

4) ثى ربك) أن 

٠‏ زربك) لفغة. 

) ناد فى (باك) به. 

؟1) (ثم) سأقط من (ب») 

) غى (رب) وهذه. 

16) فى )١(‏ يقبح , وفى (ك) لقبح . 
006 فى (أد) ط. 


و ا ل لاا قن لا 
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دون اللأمور ر١)‏ كأمر الله - تعا لى - يا لصوم لزيد 10ظ ٠‏ فأثيت 
ذلك القاضى أبوبكر , والجم الغفير من الأصوليين (م) ,وبع ابن المعاجب 
على فهرسالسألة والاختيار ()). 

أط ط اختاره المصنف مع (م) الدليل المذكور .فواضح (+) غنى عنالشرح 
وأعلم أن بعض المصنفين فى الأصول ( ذكر) (7) فهرس هذه السألة كطا ذذكره 
المصنف ) (خ) وبعضهم ذكر طلإ») ذكه الغزالى .)١١(‏ 
قال صاحب التنقيح : " قال أصحابنا : التأمور يعلم كونه طأمورا قبل التمكسن 


من آلا محال . 
وقالت )١١(‏ المعتزلة : لا يعلم ذلك إلا بعد ا وساعد هم الا طم . 
هذا الخلاف : يرجعالى التناق (؟1) فى تاقة الأعر شيك لي بق ال 


تعالى - وقد أجمعر على تصوره فى حق الشاهد . ثم (+ )١‏ ذكرط نقلتاه 
عن الغزالى .)١6(‏ 





0( فى ر(أد) ( الطع. 

؟) (ب)أزيد. 

م) باجعا لإحكام للآمدى .)11١2/1(‏ 

) ( و«الاختيار) ساقط من (بك ) وراجع شرح العضد على مختصر المنتقى 1/0) 
ه) فى (ب) من. 

1) فى فد ) تواضح , ومو تصحيف. 

) الزيادة من رباكن). 

م) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 

4) فى رب ك) كط , وهذا آخر الورقة رمم () من (أع). 
٠٠‏ ) فى (بك) العراقى 

)1١‏ (ب) وقال. 

1 ) محلها بياض فى (ب) . 

)١‏ فى (ب) أوبدل (ثم). 

؟١)‏ راجعالتنقيح رز/لا١؟).‏ 


سس ا ا ل ل 


-1١؟1م-‎ 


خاتمسة: 


إعلم أن !مام الحرمين لم ينصل وم يفرق بين الشاهد )١(‏ الغاشب . 
بل أطلق فقال :" ذهب أصحابنا ي( ؟) إلى أن المخاطبإذا خص بالخطاب 
ووجه الأ مر عليه »أو كان مند رجا معآخرين تحت عموم الخطاب وهونى حالة 
,اتصال الخطاب ( به ) (*) مستجمع لشراقط. التكليف ,فهو يعلم كونه طأمسورا 
قطعا. 

ونقلوا عن المعتزلة مصيرهم إلى أنه لا يحلم ذلك (») أول وقت توجه الخدااب 
عليه ط لم يخص (ه ) زطن الإ مان ٠‏ ودتحلقهم فيه : أنه غير عالم بية* الا مكان 
إلى وقتانقراض زمن (1) يسع النحل الطأمور به »والامكان شرط التكليف 
والجاهل بالشرط. جاهل بالضروك. 

وسلك؛ !لقاضى مسلكين يتضمن أحد هط التشغيب المحض , وذالك أنه سال : 
أجمع السلمين تاطبة قبل أن ينلهر الممعزلة هذا رز ) الرأى أن الكلفئين 
على علم من كونهم صا مورين »ومن أبى ذ لك والعزم إطلاق القول بأنه ليس على 
البسيطة (4م) من جعله (؟) طمررا فتد أقلت )٠١(‏ الشريحة وراضسم 
أهل الاجطع. 

وهذا الذى ذكره )١١(‏ تهويل (؟١)‏ لا تحصيل وراءه ءفإان إطلاقات 
الشرع لا تعرف على حد الحقائق انط تحمل على (حكم) (م18) الحرف 
والتفاهم الظاهر ,كاطلاق الشرع اضانة التعريم الى الخمر انط المحرم شربه . 


)١‏ فى (ب) هذا. 

؟) آخرالورقة ره؟١)‏ صن (ك”). 
©) الزيادة من (رب#), 

؟) ناد فى (باك) فى . 

ه) فى البرهان ( بض ) وهوالصميج . 
5) فى (باك) أمر. 

٠١‏ ) آخرالورقة 

م) فى (أد) اليسطة. 

6) (بك) تعلم. 


. فى ( باك ) محلها بياني , وفى البرحان : باهت وحوا لصحيح‎ )٠ 
تهويل ) ساقط من رب2») (؟١)الزيادة من (بل:).‎ ( )١ 


عي 2 سه ااه 866 6 
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وله سك ظانى -أى للقاضى - ود.و أنه بنى على أصله فى النسخ ٠‏ وشوأن 
الخطاب يثبت ثم يرتفع بالنسخ . فال مفرعا عليه : اذا توجه الخطاب عليه 
وفرض موته أول زان إدراك )١(‏ الاكان «فقد تحقق حكمالخلاب )١(‏ 
ألا .ثم أ نقطع بانقطاع الا مكان ". 

ثم قال الاطام : " هذا الكلام عندى فى خاية السقوا ١فان‏ الإكان مده 
شرط توجه الخطاب عفاذا زا ل الا مكان »نكيف يتوجه الأمر مع زوال الا مكان 9) 
هذا ع وكام الا طم فى هذه الصسألة ء وهو لم يفصل بين خداب (4)) الله 
تعالى ‏ وخطاب (م) اليشر . والحق ط ذكره الفزالى هيره . وكسلاه 
محمول على أن المراد به خطاب الله -تعالى ‏ والله أعلم بالصواب (1) . 





)١‏ ربك )أوتات. 

؟) ناد فى (اث) عليه . 

م) راجعالبرهان (( ١/58.0-؟84؟).‏ 

») فى رك) كلام. 

ه) فى (بك) وينى خطاب . 

00 راجع كلام الأصوليين نسي الصألة فى : البرهان رزرءة؟ وط بحدهاع). 
والستصفى ( 11/1١‏ ) وقد ذكرها فى سألة تقديم الشرط على المشرول 
والاحكام للأٌمدى )١١/1(‏ عالمعتمد )١79-1١77/1(‏ وقد ذكرها 
ضمن شروط حسن الأمر . بالعشد على مختصرابن الحاجب (؟5/5١)‏ 
ونهاية السول (١1/م#ع-م»06‏ ) » وتيسير التحرير (؟60/1؟) «وشسرج 
الكوكبالمنير (١/5؟)‏ علالتنقيح (١/ا١؟)‏ » ونا كس الأول 
زجعا مدأ-وط بحدها) . 


ىا بيدا 


١ 


ا ا 0 م 


جم نك طء الا ايد اج يح ينويلم ولط )مط ولام وح كح 0ح 





نه الول بيعي "يي #ايكن © يك © كير 
5 فى فى 0< 
578 4 


ا 1 0 


3 
52-0 
الفسالثا 


م ب رت رم م 





أ 2 

5 4 | 
20 4 

0 26 
عر 20 
2 29 
لي بتر رسا مريار بار جم هجر يجيج حيجر عبار بحر حيج حي حي 2 
اخ “0 ذذ|زذأذز|[|ز|ز|زز|[|[|ز[ز[ز[ز|ز[|[|[ز[ز |[ [ز[ز |[ [ز[ز[ [ذ 1< 


ال للك اميم سر صس ‏ س لاسا 


ساء. 199 همه 
#بيد يا عه 5-5 ) 
قال المصئف ‏ رحه الله تعالى :- 


)١( القسمالثالك‎ 


فى التيمص يو( ؟) 
وفيه ساكل : 
السألة الأولى: ظاهرالنهى التعريم..... ,الى آخرها رزبو) 
الشسيح: 


الى وفك الله تعالى -أن مسال النهى جا'ت فى قسم النراهى ؛: 
المي او الود ن أكثر أحكام الأ مر تثبت متا بلا تها 
فى النهى ) (ه) ءظظلا حاجة الى التكرير والاعادة. 
قال امام الحرمين : "النهى من أقسامالسكلا م القاغم با لنفمر, , وهو فى ! تتصاء 
الإتكفاف عن المنهى عنه , بمثابة الأ مر فى | قتضا» الطأمور به » وا لقول فوصيفسة 
النبى ؟القول فى صيقة الأمر. 


0( فى جميعالنسخ الثانى »وهو خطأ تبع فيه الشارح بعض نسخ المحصول 
؟) لم يتعرض المصنف ولا الشارح لحد النهى لكون معلوط من حد الأمر ,فكل 
ط ذكرفى حد الآ مر يذ كر متابله فى النهى . 
جا' فى اللسان : النهى : خلا ف الأمر ‏ نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهي : 
كن » كسان العوب زه و رع طدة لا حيى 4 
وفى الاصطلاح هو: القول الدال, بالرضععلى الترك . ءوتال بحعضيم 
هواقتضاء الترك بالقول ممن هود ونه , وله تعريفات كثيرة ذكرها الحلماء 
تبعا لاختلا فهم فى العلو والا ستعلا* ضِيرها من القيود . 
رأجع : " مختصر المنتبى لابن الحاجب والعضد عليه (؟5/؟؟9)» وجمع 
الجوامع مع حاشية البنانى /1١(‏ .64+ و«التبصرة (ص7؟) «لالتمهيد 
للاسنوى رص .م) «العدة (١/؟ه؟‏ ذه 0 


والتعريفات للجرجانى ( 64؟) 5ط جاه القحطه (1» 
1 أنظر المحصول 00 بعد 

سما الواصفية ل ولة) 2 (ب) من 
5 ك). 
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. ."#الرد عليه (؟) ط سبق‎ )١( والراقغية على معتقدهُم فى الوقف‎ 
والمختار الحق : أن الصيفة المطلتة تقتضى جزم (4) الإقتضاء بالإنكقاف عن‎ 
»)٠١٠١( المنبى‎ 
فى أصيل الفته : "إعلم أن النبى شارك للأمر‎ )١١( قال صاحب الطخص‎ 
فى أكثر أحكا مه » لأنه أمر بالكف ,كط أن الأمرإقتضاء للإقدام (») . وط ذكرنا‎ 
من أحكام ( الأوامر) (م) يغنى عن إعادتها , إلا أننا تذكر جلا . فمن‎ 
ذلك : أن حد (4) النهى يقتضى حد الأمرء وله صيغة : وهى علا تفعل"‎ 
)1١١( يفيد التحريم ط لم يقم دليل على أنها للكراهة‎ ) ١١ ( والنهى بمجرنه‎ 
 )18( ومن شرط النهى أن يكون الناهى أطا من المنهي كط قلنا فى الأمر‎ 
وليس من شرط المنهى عنه كراهية المنهى ,كط أن ليس من شرط الأمر إرادة‎ 
المأمور بهء.‎ 
والنهى عن الشىء أمر بضده كط أن الا "مر بالشى* نهى عن الضد‎ 


)١‏ فى (أ) الوقت. 

؟) فى البرهان : عليهم. 

+) (زبك) جزميه. 

؟) راجعالبرهان (١/“24؟).‏ 
ه) فى غير رب ) التلخيص , وهو خطأ . 
5) ربك الاقدام. 

/ا) الزيادة من (بك). 

م) فى (أ)أحد. 

4) رباك) مجردة. 

)٠‏ فى (ب) الكزاهة. 

)١‏ فى (بك ) فى المنهى عنه. 
؟) آخرالورقة ر وم؟) من (أ). 


1 واب 


النهى يفارقالأمر فى الد وام والتكرار ء فا يصح فيه القول بالغور والتراخسى 
مدا 1 6ف دمع اف ابي ا ليع ٠‏ وقال فى كتاب الأوا مورديمد أن تقل 
مذاهب الناس فى الأمر ‏ : " وعند جميعهم أن حكم! لأمر فى ذ لك حكم النهى 
الا ءا حكاه بعض أصحاب الشافمى فنه ,أنه فرق بين الأمر والنهى ,تعمل 
الأمرعلى الندب ع والنهى على التحريم (؟) . ومراده بهذا الكلام : أن 
المذاهب المنقولة فى الأمر تأتى متابلاتها (م) فى النهى ءالا ط اشتثنساه 
وهو الذى تقله المصنف ءيد ل عليدقوله :" المذاهب فى النهى عهى المذاهب 
فى الآمي". 

قال إين ١‏ برهان :" اعلم أن سائل النهى تنقسم إلى أقسام ,منها ط ضسى 
مثله فى مسائل الأمر ء وكقولنا (») : الأأمرهل يقضى (ه) إلى الوجوب 
وهل له صيفة ؟ ومثل هذه جا"ت فى النبى . والدليل هوذلك الدليسل 
ولا حاجة الى الاعادة . ومن جطة (4) ذلك ط هومتفق عليه. كط أن النبى 
هل يقتضى التكرار والد وام (7) فاأستغنيئا بالا جطع عن ذكره , احتجنسا 
الى ذكر ذ لك فى كتاب الا مر(م ) ,لأنه هناك مختلف فيه " 

قال صاحبالإحكام : " لط كان النهى مقابلا للأمر فكل ط قيل فى حد (؟) 
الأمر مسن" ) المراتب )١١(‏ والمختار على أصرلنا 18 ) بأصول الممعزلة 
( فقد قيل ) (م١)‏ متابلة فى النهى .وهل للنهى صيغة تخصه (16) 
(أملا ؟ ) )١(‏ فعل ط سبق فى الأمر. أن النهى وان تردد بين سبعة 
محأ مل وهى 0 


0( آخرالورقة (ه1١)‏ من الأصل . 

؟) فى (أ د) تحريم. 

«) ( بك ) ومقا بلا تها . 

) فى غير (!») لقولنا . 

ه) ( بك ) يقتضى , 

)١‏ فى (أد ) حكم. 

7) محلها فى (أد ) والفرق له . 

ه) فى رأد ) الأمر. 

وى) ربباك) هذا. 

. ) ط بهن المعقونتين فى (ب4ك) لفظ ( قارب‎ )٠ 
تمحى ( بباك) المرتبة.‎ )١١ 

؟) (أصولنا ) ساقط من (ب) . 

) فى (أ) تقديرا »وفى (د) تقديرأن 

٠ مختصة‎ ,)4 (1 

1( فى رأد ) أمر ء وزاد بحدها فى (بك ) مثل . 
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0 (؟ 
ألتحريم وا لكراهة : وا لتحقير , وذ لك كقوله )١(‏ تعالى ولا تمدن عينيك " 
وبيان العاقبة : كقوله تعالى : ولا تحسبن الله غاظا " (م) والدعاء كقوله : 
"لا تكلنا الى أنفسنا " »واليأس (») كقوله : " لا تعتذ روا اليوم"'(ه) 
والارشاد (+) كقوله تعالى : للا تسألا عن أشيا"(4 ) . فهى حقيقة فى للب 


العرك وا قتضائه » ومجا ز فيط عد أه ٠)‏ 


. فى ربك) قوله‎ )١ 

؟) سبيورة طهآية )(0١(‏ والآية: " للا تمدن عينيك الى ط متعظا به أزواجا 
منهم زهرة الحياة الدنيا لنثتنهم فيه , ورزق ريك خير وأبقى " . 

م) سورة ! براهيم آية "40" ؤلآية :" ولا تسحين الله غاظا عط يعطل لذلا لمين 
انسط يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأ بصا ر . " 

») فى رك) ولدليل. 

ه) سورة التحريمآية (7) ولاية : "يا أيها الذين كفروا لا تعتذ رااليم 
انط تجزون ط كنتم تعملون . 

5) فى (ك) والدطاء الارشاد. 

7) ( كقوله) ساقط من (ك). 

م) سورة الطئدة آية "٠.1"‏ وتطمها :"أن تبد لكم تسيكم » وان تسألؤ عنها 
حين يغزل القرآن تبد لكم عنها الله عنها والله غفور حليم” . 

) قلت : ولصيغة النهى محامل أخرى : كالأدب ؛ وا لتهد يد » وا بادة أ لخرك 
والإلتاس والتصبر ء والتحذ ير ٠‏ والتسوية , والتسلية ٠‏ وتسكين النفس , والعناة 
والشفعة مده مه قيرها ٠‏ ويعقيا حداعل فى بعق دكا هر لمان 
فق :ضية الأأهرد . 
(انظر : كشف الا سرار )١55/1(‏ ,وفواتح الرحموق )9945/١(‏ 
والعدة (؟/“7؟») وشرح الكوكب المنير ( م //ا”«- 5 ) ء وجمعالجوا مع 
مع جاشية العطار ( 29/١‏ -98ع). 


لاه د هد | 
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نى الآخر( ١‏ ) . لا يعلم بعينه حقيقة فى الاباحة . مشترك بين استدعصاء 
الفعل ,والتهديد )١(‏ الذى ( هو) (س) استدعاء الترك , وبين ألا بأحة 

وبمن اقتضاء (» ) الايجابء وبين أتتضاء الندب . فقد جعلها صاحب هذا 
المذهب حقيقة فى الكل -نقل هذا الأخير (م) الاباحة صاحب المعتمد (5) - 
الوقف ,الأمر للندب ,النهى للتحريم , وهذا انفرد بنقله صاح ب الملخيص 

( قال : حكى ) («) بع ضأصحاب الشاقعى . 

اتسيف حل فى كان الألابري اله فعن رع + اويل اديه 

وال شتراكا لمعنوى (ها) ونقل هنا آخر وهو : كين الصيفة مشتركة 

بن العسة «وغىي (11) + الآبياب + بالتدب والأباعة » والكراغة بالتحريمع 
فإذا حطلنا (؟١)‏ قول المصنف :* المذاهب فى النهى هى المذاهب() 


)١‏ فى زبك)الأمر.. 
؟) ( بك) التمهيد . 
ع) الزيادة من (بك). 
) فى (أأد ) إتقضاء. 
ه) (أد)الاختيار. 

)١‏ راجعالمعتمد (5/1ه). 
0) فى زر سوك ) بالكل. . 
م) ناد فى (أ د) خصة. 
و) فى (أد ) التقرب. 
)٠‏ (ب) اللفوى. 

() فى (أد ) هين . 
؟1) فى (أه ) عرفا . 

+) ( فى ) ساقط من (أ). 
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فى الأمر )١(‏ على الخمسة ءفدقابلاتها فى النهى أن يقال : هو حقيقسة 
فى التحريم حقيقة فى الكراهة , مشترك بينهط ٠‏ حقيقة فى القدر المشترك , 
حقيقة فى راحد لا يعله بعينه ,الوتف (؟م) . وأط نقل (م) بقيةالمذاهب 
المنقولة فى الأمرأوالنهى »فليس رافق -فى تحققه ‏ () ) نقلا »فمن ظفسر 
بصريح النقل بذلك (ه) ينقل (4) مقابلاتها إلى سألة النبى . 
أ المختار فهو: أن ظاهراألتجى (ب) التحريم ولد ليل عليه قوله تعالى : 
'وط نهاكم عنه فانتهوا " (ى ) أمر بالا نتها" عن اللشهى عنه » والأمر مقتضاها لوجوب 
فإن قيل : لا نسلم أن الأمر للوجوب . سلمنا ذ لك , ولكنه يدل على وجوب 
الحمل ,وكا منا فى الرضعلا فى الحمل . 
سلمنا ذ لك ولكن الدعوى عامسة والد ليل خاص برسول (؟) الله _صلى الله 
عليه وسلم ‏ وذلك تاصد قلنا : قد سبق الد ليل على أن الأمر للوجوب . رسن 
الثانى أن الآية دلت على وجوبالإنمتهاء عن ط نهى الرسول -عليه السلام 
عنه ‏ وذ لك هوالمدعى . 





)١‏ فى (أد )النبى. 

؟) الوقف أحد المذاهبالتى نقلها المصئف فى الأمر ,فإذ! اعتبرناه مذهبا 
ساد سا فى الأ مر يقابله الوقف فى التهى . وزاد القرافي سابعا. وهو 
الإباحة ‏ ونسية للمصنف سه . 
ر راجع نظائس الأصول ( 5/6١1١-أ).‏ 

م) فى (أ) ط نقله ,وناد فى (بك) مقابل . 

.) !زر تحققه ) ساقط من (بك). 

ه) فى (أد) فذلك ,ولحل الصحيح : فكذ لك . 

)7 سبك) فلتتقل . 

0) آخرالورقة ( .م) من (أ). 

م) سورة الحشرآية "”. 

4) فى ( باك ) بنواهية صلى ألله عليه وسلم . 


5 8 

وذ لك هوالمدعى . 

هن الثالث: ط سبق فير مرة من بيان فساد هذا ألسكال . 

ألم أن هذ ه تاعدة عظيمة , هى : أن ظاهر النهى التحريم . والاكتناء 
بمثل هذا الدليل فى مثل هذه القاعدة ءلا يخلوعن نظر ءفليتأطل ذلك )١(‏ 
والسفال التوسط أقوى من الجاب (؟) . والله أعلم. ‏ أ.ه 





0 





)١‏ ناد بعدها فى رباك ثمة. 

؟) راجعهذه السألة فى : "البرهان (1/+4,) ,لالاحكام للأمدى 
(ع/مع وط بعدها ) وفواتح الرحموت (917/1م) وكشف الا سرار(1/ه ؟) 
وشرح تنقيح الوصول (ص غ + ١‏ ) و«الرسألة تلام الشافعى رص 69:1 +) 
العدة ( ع/ه؟) ) والبحرالمحيط للزركشى (1/م 0ج -أ) ارشاد 
الفحول ( ص و١.١)‏ ونهايةالبسول (056/8). شرح الكوكب 
الضير رم /*ه ٠.)‏ 


-4؟؟١!-‏ 
قال المصنف رحد الله عنة ب : 
السألة الثاتيية: 
اللشهور : أن النهى يفيد التكرارء 
ونهم من أباه , وهوالمخ تار )١(‏ 
الشبح: 


اعلم - وققك الله تعالى انا ننقل مختار أعمة الأصول فى هذه السألبة 
فنقول )١(‏ : قال الشيح أبواسحاق () عفى شرحه اللمع : " قد ذكرنا 
أن الأمر بالشى* هل يقتضى التكرار أو يفيد (ه) مرة واحدة ؟ على وجههمن 
وأط النهى عن الشى ( + ) فانه يقتضى التكرار والد وام وجها واحدا". 
وقال صاحب الملخص (*) فى طلخصه فى كتاب الأو مر:" أن ممن (4 ) قال : 
الأمريقتضى الفعل مرة واحدة »من سوى بين الأمر والنهى فى ذ لك ء ونسبه 
الى القاضى منا ." وقال أيضا فى كتابالنواهى : "النهى مقارن () الأمر 
فى الد وام والتكرار ,فتحصلتا على تقله بخلاف فى السألة. 
أط ابن برهان فقد تال :"الا جطع مضعقد على أن النهى )٠١(‏ يقتضسى 
التكرارء وقد سبق نقل )١١(‏ كلاه فى تمهيد (الباب ) (؟١1).‏ 
قال عبد العزيز (م١)‏ الكونى فى مصنف له فى أصول الفقه :" قال قوم النتهيسى 
يقتضى الا نتهاء مرة واحدة عكالاً مر هجزاه بعضهم الى بعض الأشمرية ". 
() انظرالمحصول ( ١/؟/١/ا؟).‏ 
؟) (فنقول ) ساقط من (بك) . 
م«) (أبواسحاق) ساقط من (ربك). 
ع) (أد) دللنا. 
ه) فى (باك) يكقيه ٠‏ 
1) فى (أد)الضهى. 
7( فى ( بك ) التلخيص ‏ وهو خطأ . 
ه) (راد)من. 
)0( غى (ب) يصاد ف » وى رك مفارق ٠.‏ 
ذ) (آاد) ذلك . 
() فى (أ) بنقل . 
؟ ) الزيادة من (ربك). 1 
م) فى ( ب) عبد العدى ,وهوخطأا . 





-1١ 595 64-- 

وقال ابن عقيل الحنبلى :"النهى يقتضى. التكرارء وقال : أبو بكر الباظانسى 
لا يقتضيه )١(‏ . وتقل الخلاف فى المسألة صاحب الأحكام ,ابن الحاجب 
واختار (م) أن النهى يقتضى التكرار . واختيار المصنف مخالف لاختيار 
أكثر الأصحاب. 
واحتج المصنف بوجهين سبق تترير أمثالبط فى باب الأو مررم) ,لظا تعييده 
هنا ,غير أن بعض الناس اعترض على الوجهين , ولم يتعرض للجواب . وقد وقسع 
لنا الجواب عنه ء فلا بد من ( بيان ) (») الاعتراض معالجواب فنقول : قال : 
قال صاحب التلخيص: " أقول : أن اختياره هنا يناقض ط قرره فى أن الأأمسر 
هل يفيد التكرار. وذلك لأنه ظال : النهى يفيد الانتباء يي 
حتى قال : يصح أن يكون ( م ) الأأمر يقتضى (1) المرة يقتضى أن يكين الى 
ا من الفعل أبدا فى جميع الا زان ع بأيضا فأنه قال فى مسألسة 
( أن الأمر) (و) هل يفيد الفور أملا :النهى يفيد التكرار .ظا جرم 
يوجب الفور . والأمرلا يفيد التكرار عظا يفيد )١.(‏ الفور , فحصلا لتناقضى 
ثم نقول : قوله بأن )١١(‏ النهى أطلق )١+(‏ حيثأريد (م١)‏ التكرار 
والنهى أطلق حيث أريد عدم التكرار ؛ فلو جمل )١6(‏ مع ذلك حقيقة فسى 
القدر اللشترك وهو؛ المنع من الفعل من غير اشحار بالمرة أوا لتكرار ( ه ) لا 
يند فع الاشتراك والمجا زعن الصيغة ,لأنها لط أطلقت مرة بأريد بها التكرار 
بأخرى وأريد بها عدم التكرار »كان الاشتراك أوالمجا ز(:١)‏ لازطاالأنتسه 
لوكان )١07(‏ حقيقة فيبط لزم الا شتراك وان كان مجازا فيبط ,أوفى أحدهط 
)١‏ انظرالاضج رزروام 1 بغ 
؟) فى (بك ) واختار , ورا جع الا حكام للامدى (0/8ه) ومختصر المنتهى )4 

مع شرح العضد (25م؟). 
©) راجع هذا الكتاب رر ج) . (4) الزيادة من ربلا 
ه) فى غير )١(‏ كون. () فى التلخيص مفيدا . 


7) آخرالورقة (111) من الأصل.(لم) آخر الورقة زم )٠‏ من (ب)ء 
و) (أنالامر) ساقط من (بك)) )٠.0(‏ فى ( بك ) يقبل . 


)1١‏ الزيادة من ربك). (8) (بك) يطلق, 
1) فى رك) لا أريد . (1) فى (ب) حصل . 
ه١)‏ فى (باك) بالتكرار. (م (أدع المجاز. 


١ا)‏ فى رز ببفك)ان كا 


115 #.- 


لزم المجاز ,بل يكثر الاشتراك اذ! جحل حقيقة فى القد رالشترك . فلا وجنه 
لجعل الصيفة دافعا للاشتراك والمجاز وهط لا يندفعان . و “لظ , 

والوجه الثانى ضعيف: لأن الأول توكيد قطعا )١(‏ لاحتطل )١(‏ استعمال 
الصيفة فى غير الا شتغرا قر( ؟ ) ٠‏ 

والثانى لا يكون نقضا ع لكن يكون استعطل اللفظ فى معناه المجازى , وذ لك 
غالب لوقوع مع لقريبة . 

ثم نقول : النهى عن الشى* يقتضى الا متناع عن لنهى عنه أبدا أذا تجسردت 
الصيقة عن القراعن ,لأن هذا هوالتباد رالى الذهن ,أعنى :أفيام 
أهل العرف -فان السيد اذا نهى عبده عن فعل (6) ع ثمارتكبالعبد (ه) 
فعل المنهى عنه فى أى وقت كان ,فانه يعد مخالفا ويستحق الزجر. 

وأيضا لوكان يفيد مجرد الا متناع ,للا يشعر بالتكرار ولا بالفور علط تبح سن 
العبد أن يأتى بالفعل المنهى عنه عتيب نهيه عنه ,لأن الا متناع عنه يعدذ للف 
ممكن ؛ وليس ذ لك غير قبيح . وأيضا لوكان افاد ةالنهى (1) مقصورة(7) على 
ط ذكره لا تبقى حاجة الى التلفظ بصيفة النهى »لأن الا متناع مرة أو مرتين أو 
أكثر يقعضروريا . لأن الانسان لا بمكنه أن يكون مستديط للفعل طول (لهم) 
عمره بل لا بد من أوقاتالترك ,بل يجب أن يقال : ان النهى اذا تجسرد 
عن القراعن فانه يقتضى الا متناع عن اد خال تلك الطهية فى الوجود , ا يتأتى 
ذلك الا بالا متناع عن جميع أنراد ها ,لا يتأتى (و) ذلك الا باقتضاء الا متناع 
جميع الا زان »فان تخصص بوتت عفذ لك للقرينة " هذا اعتراض ( )١١‏ صاحب 
التلخيص وهو حسن ٠.‏ 


)١‏ (قطعا ) ساقط من (بك). 

؟) فى (ك) لاجطل ءرهذا آخرالورقة (١م:)‏ من (أ). 
+) آخرالورقة (5؟١)‏ من (ك). 

؟) فى (ببك) قول . 

ه) فى (ك) ارتكبالفعل الحبد ,وفى (أ) أن ذلك. 
3( ( بك ) المنهى عنه . 

7) (أد مقصورة بوفى (ك ) متصويا ٠.‏ 

ه) (أد ) دون غيره. 

9) (يتاتي ) ساقط من ربك) ٠‏ 

)٠‏ فى (1) ط اعترض ‏ وراجعالتلخيص (١/هه‏ -ب). 
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رقال بعضهم : " يعا رضه أمور: 

أحد ها : أن التباد رالى الذهن من النهى التكرار والمبادرة )١(‏ السى 
الذهن (علامة) (؟) الحقيقة . 

وثانيها : أن النهى يعتمد المفاسد ٠‏ والمفسدة مطلوية الدفع (م«) داقكما 
كبن قل + * ل كرب * ع ككية الس مظان لسر الى ون شري أ بدت 
كان ٠‏ حصلت المفسدة ء وطت الولد . 

وظالثها : ان جعلها حقيقة فى التكرار يستلزم مزيد (*) مسن التجوزءلاستلزام 
التكرار أصل الترك من غيرعكس" (/ا) . 

وهذا مجموع ط أورثملى المصنف فى هذا المضع (م) . 

والجواب عنه أن نقول : ان ط ذكره فى مسألة الأمرعلى الور , وسألة الأمر 
يقتضى ا لتكرار بنا* على أالمشهورء وليس ذ لك على ط هو ( و ) اختياة ومذ هبه 
ويجرى ( ١.‏ ) ذلك مجرى الالزام للخصم المعتقد ذ لك . فلا تناقض . 

وأط قوله : لا يند فعالاشتراك ١‏ لمجاز , فجعل الصيغة حقيقة فى القد رالمشترك 
بل هط لا زان ,أيضا على قوله : انه حقيقة فى القدر اللمشترك )١١(‏ . 

قلنا : لا تسلم أنهط لا يندفعان )١+(‏ اذا جعلناه حقيقة فى القد ر المشترك 
وبيان اند ظاعه بتحرير الد ليل . فتقول : لو جعلنا الصيغة حقيقة فى القدر 
المشترك علا يكون الاشتراك أو لمجا زلا زط فى جميع صوراستعطل هسسذه 
الصورة ,للا كذ لك ,اذا لم يجعله حقيقة فى القدر المشترك . 


)١‏ فى (أد) والمتبادر. 

؟) الزيادة من (بك). 

+«) فى غير (ب) الرفع. 

») ( خشية ) ساقط من (بك) . 

ه) فى ربك) اذا. 

1) (مزيد ) ساقط من (ك). 1 
) راجع نفاعس الاصول (5/ه١11‏ ب-0١11-أ).‏ 
م ) فى (أ) الموضوع. 

و) ( طهو) ساقط من ربك). 

٠ باك ) وجرى » وفى (ت ) ومجرى‎ ( )٠ 

. (المشترك ساقط من (ب)‎ )١ 

؟) فى (أ د) ( يند فعان ) بالاثيات. 


داعام ا لس نت وو ا اا ١‏ ون 
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وبيانه :* أنا اذا جعلتاه حتيقة فى التد ر المشترك كان اللفظ متواطنا ,فأمكن 
أن يكون استعطله فى بعض موارد التكرار وحده )١(‏ لا بازاء كل واحد مسن 

الخصوصين (؟) . بل بازاء القد رالمشترك الموجود فى كل واحدة (م#) مسن 

اذا لم يجعله حقيقة فى القدر المشترك. ذانه يلزم أن يكين استعطله أبدا 

فى هذ ين المورد ين أط حقيقة ذيبط فيلزم الاشتراك أو مجازا فيهط ,فيلزم 

المجاز . أوحقيقة فى أحد هما د ون الآخر ( فيكزم المجاز) (ه) فلا سبيل 

الى الثالث , وهوأن يكون استعطله فى المورد ين بازاء القدر المشترا» الموجود 
فى كل وأاحد من المورد ين ٠١‏ ذاند فم لزوم () الاشتراك والمجازعلى ما 
حررناه ٠.‏ 

أط ط أورده على الوجه الثانى ,فمند فع : لأن التأكيد والمجا زخلاف الأصل . 
وأط قوله : التكرار متباد رالى الذهن . )0 

قلنا : ليس ذ لك على الاطلاق/(/) ,بل قد يكون بعض أقسام النهى كذا لقول 

القائل : "لا تخالط زيدا (؟) أن )١١(‏ يكون ذلك على الاطلاق ممضنوع(1) 





)2 فى (أد) وضده » وهر تصحيف ٠,‏ 
؟) فى (بك) الخصوصيات. 

+*) فى (ب) احد. 

؟) (ب) وكذ لك ء بالا ثيات. 

ه) ط بين المعقوفتين زيادة من (بك) . 
5) فى )١(‏ لزنم . 

) اخرالورقة (و.؟) من (ب). 
م) فى غير )١(‏ القول . 

8) فى (أ) مريدا. 

0١‏ (أادع بان. 

)١١‏ فى (أأد) فممتوع. 


9" ود 

وأط قوله :" لولم يقتض النهى التكرار والفور ,لط قبح من العبد ارتكساب 
النهى عنه عقيب النبى " 
قلنا : نعم ء ولكن لا نسلم أنتفاء اللا زم . 
أط قوله : " لولم يقتض النهى التكرار لط احتاج الى التلفظ بالنهى (8) 
لأن استدامة الفعل ( على الد راملا يمكن". 

قلنا : لا نسلم أنه لا يحتاج الى التلفظ بالنهى ,وهذا (م) لأن 
استدامةالفعل (») ءوان تعذرت (م) الا أن الا متناع لأجل النهى يفيد 
جلب! لثواب , بخلاف الا متناع لأأجل تعذ ر الاستدامة المذكورة (5) . 
أّط ط ذكره بعد ذلك عفهو تمسك بمعارضة ذكرها المصنف , لأجاب عنها . 
فذلك (7) هوالجواب. 
وأّط ط ذكره بعضهم ,نمند فعأيضا , وذ لك لأن الأول هوالذى أورده صاحب 
التلخيص , وقد أجبنا ننه . وأط الثانى منه . فجلابه : أنا لا نسلم أن لنهى 
يدل على أن المتهى مفسدة دائط عبل (م) قد يكون (4) مفسدة فى 
وقت د ون وقت », ولهذا صج النسخ ٠.‏ 

وأّط الثالث : فانط يلزم أن لوكان بينيط لا زمة ذهنية ‏ وذ لك ممنوع 
فائد فعت الاشكالات بأسرها . و للها لمونق . 





١ذ)‏ (ب) اللفظ. 

؟) (وهذا) ساقط من رك). 

#) طبين المعقوفتين ساقط من (ك). 

؟) فى (0) تعددت. 

ه) (ك) المذكور. 

<) (فذلك ساقط من (بك). 

+) (بل ) ساقط من (بك). 

4) (يكون ساقط من (د ) ومحله بياض فى (أ ). 
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قال المصنف رحد الله - 
"احتج المخالف بأمور: أحدها....... الى اخهره " )١(‏ 
الشلح: 
اعلم أن هذه الوجؤ ظاهرة «غنية عنالشرح - وقد تكرر مثلها (؟) يط 
سبق من المباحث فلا حاجة الى الاعادة ,الا أنه لا بد من التنبيه علسى 
أحد هما : أن قيله : "لا تضرب " نقيض لقولنا : أضرب " لأن تطم قولنا 
"أضرب" موجود فى قولنا * لا تضرب " مع زياد ة حرف ا لنهبى ٠.‏ ليس المراد 
بقوله :* تطم قولنا : اضرب " موجود فى قولنا:لا تضرب (م) * الا الحروف 
الأصلية وهى (:؟) : الضاد : واترا» ء والبا" » لا غير. 
رأعلم أن كلمة "لا" فى قوله : "لا تضرب " " للنهى  "‏ وهكذا وجدته فى بعض 
النسخ -لأما أنبا " للنفى * فلا . 
أط الوجه الثالث من المعارضة ,فهو د ليل على وجو الحطل لا على الوضسع 
أ الأجوبه فواضحة . وتوجيه (ى) الجرابعن الوجه الثالث : منعالالبلال 
لولم يحمل على التكرار : لدلالة اللمفظ. على القد ر المشترك بين الا متناعسين 
ظا اجطل (ن) . والله أعلم بالصواب. 
قال المصنف رحه الله تعالى عليه -تنبيه : 
1 : . اولاكيء 
الشيح: 
أعلم وفتك الله تعالى أنا نذكر ا لكلام فى نقل أقاويل العلط؟ فى هذة 
المسألة : فنقول : قال الشيخ أبواسحاق الشيرازى :" النهى يقتضى الكف 
على الفور" . 
)١‏ انظرالمحصول ((١/؟/!ا9اع‏ وط بعدها). 
؟) فى زبباك) ذكرها . 
©) زلا تضرب) ساقط من (بك) . 
) آخرالورقة ('ا؟١)‏ من الأصل. 
ه) فى (ب) ولتوجيه » وفى (ك) لتوجيه . 
5) فى (أ) الاحتطل . 
7) (بك) ولاجطل. 
م) (بك) للفسور. 
8) انظرالمحصول (ا/رك/ره/ا؟). 


لة زه 


وقال صاحب المعتمد :" مطلق )١(‏ الأمر( ع ) لا يقتضى التأبيد , وسللسق 
النهى يقتضى ذلك . ولهذا صح النظر فى الأمرهل (م) يقتضى التحجيل؟ 
ولم يصح ذ لك فى النهى (+ ٠.)‏ 

وار الس رد : النهى يفارق الأمرفى با بالد لام والتكرار 0) 
وكذ لك لا يصح فيه (لم) القول أباالفور والتراخى 

وقال ابن عقيل :" النهى عند نا يقتضى الغور( خلاظ ) )٠١(‏ لأبى بكر 


.)١١( " البلاظانى‎ 





. فى (ك) مطلقا لا يقتضى . وفى (ك) يقتضى بدل (مطلق)‎ )١ 

؟) (الأمر) ساقط من (ك). 

م«) فى (بك) على أنه . 

») راجعالمعتمد (١1/١41١85-1١)ء‏ 

ه) ناد فى رب ك) فيه. 

5) فى 0 والصحيح ط أثبتناه . 

7) معنى ذلك : أن الأأمرله حد ينتبى اليه فيقع الا متثال فيه بالمرة. 
وأا الا نتها" عنالمتهى عنه ثلا بتحقق الا باستيعا به فى العمر كله ثلا 
يتصور فيه تكرار. 

م) فى (بك) منه. 

5) فى ربك الأول. 

)٠‏ الزيادة من (بك). 

)١‏ انظرالاضم (عو/روم-أ) عالسودة رصوم) العدة (5/؟)) 
وشرح الكوكب المنير ( 7/5؟). 
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وقال ابن الحاجب ؛ " حكم النهى الفور لغة " .)١(‏ 

وقال المصنف :”ان قلا : النهى يقتضى التكرار , فهو يقتضى ا لفور. 

وان قلنا : لا يقتضى التكرارء ظذ يقتضى القورر ؟) . 

بأعلم ان هذا البناء ليس بواضح , وقد متعه صاحب التلخيص (م) . 

أط بناء القور على وجوب التكرار نظاهر . وأط بناء عدم وجوبالفسور على 
عدم أقتضاء (ع ) التكرار فليس بواضح . وهذا الجوا زأن لا يقتضى التكسرار 


ويقتضى الفسسور. 


)١‏ انظر مختصرابن الحاجب مع شرح العضد (؟/50) . وهناك قول ثالث 
فى هذه السألة وهو: أن بعضهم قال :"إن النهى منقسمإلى الد ام 
كالزتا وشرب الخمرء والى غيره كالحائض عن الصلاة فكان للقد را لشترك 

دفعا للاشيستراك المجاز. 
ورد : بأن عد م الد وام لقرينة ».هى تقييده بالحيض , وكونه حقيقة للسد ؤم 

أولى من المرة لد ليلنا , ا كان, التجوز فيه عن بعضه لاستلزاه له بخغسلاف 

العكس . ( راجعالأحكام للامدى (5/#ه). 

؟) انظرالمحصول ( ١ا/5ا/رهلا؟).‏ 

م«) راجعالتلخيص (ر ا/رهه -دب). 

) فى (ب 4ك ) اقتضائه . 


دلا" 5 1ه 
قال المصنف ‏ رحم الله - 

السألة الثالفئة: 

الشى' الراحد لا يجوزأن يكون لأمورا به ,منبليا عنه ( ) ....السى 
الجبواب" (؟). 
االشتيرح: 

الكلام فى منقول الأثمة ومختا رهم فى هذه السألة . 

فنقول : قال اطمالحرمين :"الذى صار اليه جطهير الفقهاء ,أن الصلاة 
فى الدارالمغصويبة مجزية صحيحة . 
وذ هب أبو امذاشم بأتباعه الى أنها فاسدة (0 ) غير مجزية ‏ لامر بالصلاة 
مستمر على من أتى بصورة الصلاة فى الدار المغصوية . وعزى ذ لك الى طرائف 
من سلف إلفقها؟ . 
وقيل أنه رواية عن طلك . 
أط القاضى أبو بكر ( فانه) (») تال : ليست الصلاة المقامة (م) فىالدار 
المقصوية طاعة ولكن الأمر بالصلاة برتفع فيها (1)". 
واختار الا طم صحتبا , وكذلك الغزالى (*) . اختارأيضا أن السألة 
قطعية لا اجتهادية , يأن المصيب فيها واحد . 
وقال : " ذه بأحمد بن حتيل الى بطلان هذه الصلاة »بطلان كل عقد منهى 
عنه »حتى البيع وقت الند!* يوم الجمعة . 

فال + الأساع حسدظله تان أأضي مارك 1 مواظطيرك دوي أبرق "كيل 
امرأة زوجها فى ذمته داتق (؟) ظلم )٠١(‏ عط يصح بيعه وصلاته )١1(‏ 
وتصرفاته » وأنه لا يصح التحليل بوطى* من هذه (؟1) حال : لأنّه عصسى 
بحرك رد المظلمة , ولم يتركها ألا بتزويجه (“ ١‏ ) وبيعه , وصلا ته . 
_)١‏ ناد فى ربك) جميعا.. 2 )١((‏ انظرالمحصول (١/؟/5ا؟).‏ 
) آخرالورقة (مم؟) من (1). (ع) الزيادةمن (بك). 
ه) فى (ب) التامة. 
5) (بك) بها راجعالبرهان (١46/1م؟-‏ وط بعدها). 
) آخرالورقة )0٠١(‏ من (ب). (4م) فى (أد)لا تحل. 
8) الدانق ٠‏ الدانق : من ألا وزان , وهو سد سس الد رهم . راجع لسان العرب 

العر رز ١٠/ه١٠)‏ ع لقامونالمحيط(؟/١1؟6١).‏ 


)٠‏ فى (أد ) بل. ((0 فى ربك) ووكالاته. 
؟) فى (بباك) هذا. (1) مكانها فى ربك ) بياض. 
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ويثيدى ذ لك الى تحريم ( ١‏ ) أكثر النساء وتفويت أكثر الألاك . وذ لك خسرق 
للاجطع قطعا .وذلك مط لا سبيل اليه "(1) . 

وظال صاحب المعتمد (م) فى شرحه للعمد : " ذهب جمهور الفقهاء الى أن 
الصلاة فى الدار (») المغصوية صحيحة مجزية واليه ذهب أبوا سحاق النظام. 
وقال االشيخان بأبو شمر م ) وأهل الظاهر والزيدية (1) "أنها غير مجزبفة 
تجب اعاد تبا". 





)١‏ فى (باك) التحريم. 

؟) ذا جعالستصفى )79-78/1١(‏ ولم يتمقد الاجطع فى هذ «السألة 
لمخا لفة الا طم أحمد ولا طم طلك فى راية عنه , وطرائف من سلف النقهاء 
- وسيأتى ط نقله الشارح عن أطم الحرمين وعن السهروردى من ابطسال 
دعوى الا جطع ومخالفة الا طم أحمد ‏ رحد الله وقال القرافى ثى تفافس 
الاصول )١١١/18(‏ قوله : السلف ا جمعو على أن الظلمة بثومرون بقضا* 
الصلوات . قلنا : هذا فيه نظر من وجهين : 
أعد هط : أن غايته أ ن منقا نقل االينا أنه أفتوا بالقضاء من أين لنا 
أن ؛ غضم اتن جيم 1 0 أو بطون الأأددية أو بع 
الى أن 0 عصر أ لصحا بة غير منضبط. ولذ لك أن لا 0 
تجد 0 ألا من زمن الصحابة -رضوان الله عليهم . مع أن الاطم فى 
البرها ممعم الا جناي .ده 
وثا نيهط : أن أحمد بن حنبل ‏ رضى اللهء نه وعبد الحميد من الطلكية 
قالا 0 الملاة » ووجوب ا لقضا * ؛ وكونهط أخطنا » وخا لفا الأعيماء 
خلا ف ظاهر حالم طه؛ مع كثرة حفظطهط ؛ وما ا 
والوقائع ‏ ومكا نتهط من الدين العلم ......٠اه"‏ 

ع) فى (! د ) العمد فى شرحه للمحتمد رامد عا )١66/١(‏ فقد 
أورد هذه المذاهب فيه . 

»ع) (الدار) ساقط من (ب). 

ه) سبقت ترجمته ٠‏ 

)١‏ (الزيدية) ساقط من (بك). 
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وقال ابن برهان فى الأأوسط )١(‏ : "الذى عليه كافة الملطء : أن الصلاة 
في اكدارةالتقسيية سميعة ووسطط الوديب بي : 

ونقل عن أبى هاشم الجبائى )١(‏ وداود ع رأهل الظاهرء وعن أحمد بنحتيل 
قن رواية «أنها لا تصح (م) ويسقطٌ ( بها الوجوب) (ه) . ونقل عن التاضى 
أن صلاته معصية ,وأنه (4) يسقطا الفرض عندها لا بها (7) . وهكذا (م) 
الخلاف فى الثوب المغصوب ,الط* (4؟) المقصرب والانا* المغصوباذا 
تطهر منه - وكذ لك الزكاة اذا كانت(. ١‏ ) بمكيال مغصوب أو ممزان مقصوب 
أوحج على جمل مغصوب ,أوصلى هليه ديون ب اطل بها . 

ونقل )١١(‏ الخلاف فى الثوب من الحرير . ونقل الا جطع فى صلاة الجمعة 

فى البيعة المفصوبة ( ١‏ ) على صحتها . ثم نقل الخلاف فيها عن بعضهم* 


)١‏ «كذ لك أورد هذه المسألة ‏ مفصلا مذاهب الناس رأد لتهم فيها فى 
كتابه الوصول الى الأصول (155-184/1) فراجمه . 

؟) فى (أ) والجبائى . 

0( (أأد) صحيحة , وموخدأ . 

هكذا فى جميعالنسخ , الصحيح : لا يسقط. 

ه) الزيادة من ر(بك). 

1) فى (أد) ويه وهوساقط من (ب) . 

+ ) لا بها) ساقط من (ب). 

ه) فى (ب) ممثلها . 

0 رأف أط. 

)٠١‏ (ب ) كال 

)١‏ فى (أد ) وقيل. 

)0 (المغصوية ) ساقط من (ب). 


-ز١‎ 197 > 


قال صاحب الا حكام : " ذهب الجبائى ابنه »بأحمد بن حنبل , بأهل الظاهر 

والزيدية , وقيل : هو رواية عن طلك : الى أن الصلاة فى الدارالمخصهة 

غير صحيحة »ولا تسقط بهآ ولا عند حا » ولا هى وأاجبة ٠‏ وا فقهم | لقا ذسسى 

أبو بكرالا فى شقوط الفرض عندها لا بها . 

ثم قال : والحق فى ذلك )١(‏ ط ظلهالأصحاب" (م). 

ورافقه ابن الحاجب وزاد غقال : " وذ هب أكثر الستكلمين .والجبائى ؛ بأحمد 

الى أنها لا تصح ,لا تسقط الفرض," (م) . 

)١‏ (فى ذلك) ساقط من (بك). 

؟) راجعالاحكام را/لام). 

م) راجع مختصرالشنتهى معشرح العضد (926/56). 
وتلخيص الأقوال فى هذه السألة : 
أن جمهور الفقها' والاصوليين يقولون بصحة الصلاة فى الدار المفصهة 
وله أجر صلا ته وأثم غصبه ٠‏ 

وذ هب الا مام أحمد فى أصح الررايات عنه - أكثر /إاصحابه وروا ية عن الا طام 
مالك » با لظا هرية , والزيد ية بأبوشمر ‏ بأبوهاشم بأتباءه -ذهبك]ا 
الى بطلان الصلاة فى الد! والشيما » ويبقى الغرض فى ذ مته . 
والرياية الثانية عن ال مام أحمد : 1 ن المصلى اذا علم با لتحريم لم تصسح 
والا صحت . وارتضى هذا شيع الاسلام ابن تيمية فى الفتاوق )١8/4(‏ 
وهناك رواية ظلثة عنه وهى : أن فعل الصلاة يحرم , ولكنها تصح . 
وههذا قال طلك والشافعمى » وهو تقول الحنفية الا أنها عند هم تصح مع 
2 

جعأقال العلطء فى الصسألة وأد لتهم فى : نفائس الأأصول (7/ولس) 

ا ( 1/ .ع -ب) علالتلخيص (0/1ه -أ وط بعدها ) , و لتنقيح 
(١1/١1؟؟-8؟‏ 5) عؤالستصفى رز لا/ا-ولا) ع الاحكام (1/10ام-6م) 
والبرهان (١/+م؟5 )١9-‏ «المعحتمد )١٠١.-199/١(‏ » ومختصر 
المنتبى معشبح العضد (؟/؟ وط بعدها) ؛ لفق (؟/هه) 
وأصول السرخسى ١/1(‏ ) وتيسير التحرير (5/5١1؟)‏ وكشف الاسرار 
1و“ ؟) يوشب الكوكب الضيرر1/1:١)‏ المدة (؟/ر١؟؛؟)‏ 
والمسودة رص وم) ونهايةالسول (5/ره؟؟) وط بعدها). 


1ع ؟ا- 


واختا رالعصنف عد م صحتها , ووافقه ‏ ممن اختصر المحصول -صا 
الحاصل )١(‏ دون صاحب التنقيح (؟) . وأط صاحب التنتيحات نقد 
أختارعدم الصحة , وقال :" ذهب التاضى «المتكلمون كلهم الى أنيا قير 
صحيحة ‏ ونقله عن كل التكلمين سهرا نه »أو جهلا بهذاهبهم "() هذا 
هوالكلام فى نقل أظا ويل علط* الأصول , ومختا رهم فى السألة ( بقى) (») 
الكلام فى شرح المتن ولتقد م مقد طات:- 
الأولى : اعلم أن " الواحد " نقوله على أمور:- 

أحدها : الجن سالاحد الصادق على أتاع مختلفة ,يقال له الواحد 

بالجنس : كالحيؤان »الجسم النامى (ه). 
ثانيها : النبع الواحد : كلا نسان , والفرس » ؤيرها . يقال له : 








الاعد ‏ بالنورء 

وثالثها : الصنف الاحد : كاتهتدى ع لالرومى ,يقال له : الوأحد 
بالصنقف . 

وايمياء القع ين الضف : يقال ها + الواسد بالشفض ه كريد 
وعمرو ٠‏ 


واذا عرفت ذ لك , ناعلم أن الجنساللاحد يختلف حكه ‏ وذلك يسبب 
اختلاف أنواعه . ويكفى فى ذ لك متارنة الاحد بالجنس لفصول (؟) مختلفة 
وكذا الاحد بالنوع يختلف حكه بسب باختلاف أصنافه . ويكفى فى ذلك 
الاختلاف فيط (7) به تمييز صنف حن ( ) صنف . وبالجملة يصدق على بحض 
الأنواع طيكذب على البعض. 
)١‏ باجعالحاصل (١/1ع-أ).‏ 
؟) راجعالتنقيح (١1/؟؟؟).‏ 
ع«) ط بين المعقوفتين ساقل من ( بك ). 
؛) الزيادةمن و بك). 
ه) فى ربك) الثانى . 
5) (أد) فنقول , وهو تصحيف. 
7ا) فى (ب) عط ء ( ويه) ساقط موفى (ك) ( مها). 
م) آخرالورقة (م؟) من (أ). 


ا ا ال ا ا ل ا 


-5؟:1؟ إل 
وكذ لك يصد ق على بعض الأصناف ط يكذب ( ١‏ ) على الآخر »فيجوزأن يكون 
الاجد بالجنس لأمورا به ,منهيا عنه » ويعود ذ لك الى أنواعه , وكذ لك الواحد 
بالنع , ويعود ذلك الى أصناف (م) . 
بمعنى أنه يكين بعض أصناقه امور به » وبحض أصنافه منهيا عنه : 
يأ الواحد بالشخص فيستحيل أن يكون بأمورا به »منهيا (م ) عنه فى حالة 
واحدة . وذلك .معلوم بالضرورة . 
الثانية : اعلم أن الواجب ظهرا هوفرد من نوع ()) ١‏ لا بخصوص كوه 
ذلك الفرد ,بل لوجود النرع الواجب فى ضمن (ه) الفرد . 
والد ليل عليه : أن كل فرد (4) من أفراد الواجبة (ا) ظهرا #الواقع 
فى نفسالظهر ءانط (م) يتشخص بعروارض مخصوصة : كزطان مخصوص ء ومكان 
مخصوص ء قاعل (؟ ) مخصوص ,لا توجد تلك العوارض ا لمخصوصة فى فسسير 
قلف" العرد + ماففاق الجسعقى كيدا صلاة ظيرا » باعية (1) باقسة 
فى الوقت السمى )١١(‏ -فاذن لا يدخل فى مفهوم الواجب ظهرا خصوص 
مكان أصلا . 





. فى (بك) ط يكون‎ )١ 

)0( رأد) اضافة. 

م) آخرالورقة (م١)‏ من الأصل. 
») ( نوع) ساقط من (ب) . 

ه) زاد فى ر(بك) ذلك . 

+) آخرالورقة (او١)‏ من (ك). 
17) فى غير (ب) الموجبة. 

م) فى رب) أط. 

46 (بك) على. 

)٠‏ ( و«اجبة ) ساقط من (ببك). 
1) فى (أد)الشهى .وهوتصحيف. 
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الثالثة: )١(‏ أن عرض عام النوع تد يكون لا زط لفرد من النوع . ركذ لك لا زم 
صنف (0) يكون عرضا عاط للنوع . مثال (س) الأول (): سراد الشخيص 
الواحد الذى ط فارته مأ ل عمره الى آخرة . 
مثال (ه) الثانى : سواد الحبثشى (5) ءظانه لازم له (7 ) , ومو عسسرنن 
عام للنوع . واذا عرفت هذها لمتد ات ,فاعلم أن الواحد بالنوع يجوز أن يكون 
بعض أفراده طأمورا به , وبعض أفراده منهيا عنه :كالسجود لله ,والسجود للصنم 
خلافا لبعض المعتزلة . 

والد ثيل عليه : المقدمة الأ ولى من المقدمات. 
أط الاحد بالشخص- فهى 'سألة المحصول -فقال ؛ الشى' الاحد -أى 
بالشخص -لا يجوز أن يكن موا به مضهيا عنه (4ر) . 
والفقباء قالطا بجا اذا كان للشى' الاحد وجهان . 
فالحاصل أن (و) اللاحد بالشخصاذا! كان ذا وجه احد فليس ذ لك بمختلف 
فيه ,فانه ( ١١‏ ) لا يجوز التكليف بالأمر والنهى به الا على ( القول بتكليف) )1١(‏ 
ط لا يطاق . 
وأط )(١(‏ اذا كان الشى* اللاحد له وجهان ,كالصلاة فى الدار المخصوبة 
فانه أمور بها من حيث هى صلاة منهى عنبا من حيث هى غصب . 


)١‏ الثالثة) ساقط. من ر(أد). 
؟) فى زأد ) ضعف. 

«) فى (ب3) بيان . 

) آخرالورقة (١١1؟)‏ من (ب). 
ه) (مثال ) ساقط من (ب). 
1) فى (رك) الجسم. 

7) (له) ساقط من (ب). 
م) ناد فى (بك) معا. 

و) (أن) ساقط من ربك). 
ع( رأد ) بأنه . 

9) ربك) التكليف . 

؟) (لأط) زيادة من ربك). 


ل ل 
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هذه الصورة اختلف الفقهاء ولا صولمون فيها )١(‏ على ط نقلناه . 
فأطلق المصنف اللام ألا عذقال : "لشي" الواحد لا يكون طأمورا به , ومنهيا 
عنه ء ولا يلزم التكليف بالمحال ." وتوجيهه (؟) ظاهر. 

ثم قال ( موردا السؤال على نفسه) (#) :" فان قيل : لا نسلمامتناع 
ذلك على الاطلاق ,بل انط يلزم ذلك فى الفعل اذا كان واحداأ من جميسع 
الوجن .وأط :اذا كان الفمل له وجهان ءفانه يجوز تعلق الأمر بأأح د 
الوجهين ٠‏ وتعلق النهى بالوجه الآخر. 
وهذا كالصلاة فى الدار المغفصرية ,انه طأمور بها من حيث هى صلاة , منهى 
عنها من حيث هى غصب. 

ولا استحالة فيه .انط الاستحالة فى الفعل الاحد من جميعالوجن 
فانه يستحيل تعلق الأمر والنبى به ,وصار ط نحن فيه كط اذا أمر عبده بخياطة 
الثوب » وعدم د خوله ( > ) الدار. فخاط الثوب ودخل الدارءفان له أن يثيبه 
ويشكره على الأول » ويعا قبه ويذ مه على ذ لك . 

ثم نقول : معارض بوجه واحد رهر: أنه أتى بالصلاة الأمور بها نوجب 
أن يخرج عن العصهدة أط أنه أتى بالصلاة الطأمور بها » وذ لك لأنه ابي 
بالصلاة ظهرا ‏ مظا -فى الدارالمغصوية . 
لأنا نفرض الكلا م فى ذ لك ءالاتى بالصلاة فى الدارالمغصيبة آت بالصلاة 
ضرورة استلزام المقيد المطلق . والأتى به مأمور به (ه) لقوله تعالى + 
" وأقيما الصلاة" () . 


)١‏ (فيها) ساقط من (ب). 

؟) فى (بك) ووجهه. 

م) العبارة فى زب) الفعل راردا للسثال على نفسه ,وفى (أد ) على السئال 
القسة + 

؟) فى ربك) دخول. 

ه) (به) ساقط من ر(ب). 

+) سورة البقرة آية (ع) »و(8لم) 2 )١١١(‏ »وقد وردت فى سور أأخرى 
من سور ا لقرآن ١‏ لكريم . 


-١175 ىع‎ 

وجه الاستدلال : أن )١(‏ لاط لطر ينود محلى بالألف واللام: وهو 
للعموم » على ط سبق - قيلزم أ ن يكون أمورا بها ءلكونها (؟) فردا 

من أفراد الطمور به » فيكون اجيا . فثيت أنه آت بالتأمورء والااتيان ر(؟ ) 
با لمأمور يه (ع ) موجب للخروج عن عهدة الطأمور به . 

قال المصنف ‏ رحم الله - 
"الجواب: ( الذى ندعيه -فى هذا المقام -أن التكليف بالشى" الاحد - 
المنهى عنه ‏ يوجب | لتكتيف بالمحال 2007 الى آخر (زه). 
الود 

اعلم ‏ وفقك الله تعلى (+)-أنه يدعى أن الفعل الواحد بالشخسيتص 
لا يكون لأمورا به »منهيا عنه ءسلاء كان للفعل وجه واحد «أوكان لله 
وجهان » وذ لك تفريع على القول ببطلان القول بالتكتيف بالمحال . فان جرزنا 
التكليف بالمحال جوزنا (+*؛ ) ؛ وكآن ط ذكرئا جائرا ,ولا (م) ظا . 

وأذا تلخصالمدعى »ننقول ؛ متعلق الأمراط أن يكون عيبن ( 0 
النهى أوغيره . فان كان عينه ظا يكون ( الشى*) )٠١(‏ اللاحد بالطل 
لأمورا به منهيا عنه . وذ لك لأنه يلزم أن يكون الشى* الواحد من الوجه الواحد 
مأمورا به منهيا عنه ,لأا نتكلم ( على تقدير ) )١(‏ ايجاد المتعلق ‏ وو 
محال ءالا اذأ جوزنا التكليف بالمحال , وهوالمدعى . 


)١‏ (أن) ساقط من (ب). 

؟) فى (ب) لكونه . 

م») آخرالورقة ره« ؟) من ر(أع). 

؟) (به ) زبادة من (بك). 

ه) انظر اللصحول ((١/؟/791)؟).‏ 

)اط بين لمعقوفتين محذ وف من (أأد ). 
7!) ( جوزلا ) ساقط من (بك). 

ه) فى رأ وااظاء 

8) (عين ) ساقط من (ب) . 

) الزيادة من ربك ) . 

) ( بالشخص) ساقط من (ب) ٠.‏ 

؟1) ط بينالمعقوفتين كانه فى (بك) ( فى الصسألة) . 
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وأا اذا كان متعلق الأمرغير متعلق النهى )١(‏ ءفللشى* الواحد وجهان 
حينكذ - ومتعلق الأمرأحد وجهيه ؛ ومتعلق النهى الوجه (؟) الاخسسر 
فالوجهان اط أن , يكونا منلا زمين » ( أولا يكون متلا زمين ) («) عفان كانا 
ملا زمين : بمعغى أن كل (») واحد من الوجهين لا زم للآخر ٠‏ يلزم أن يكون 
الوجه مأمورا به ,منهيا عنه (ه ) رذلك محال . 
بيانه : أنا نتكلم على تقد ير تلا زم الوجهين , تالأمر بأحد الوجهين يستلسزم 
الأمر بالآخر" ضرورة نلا زمبيا , واستحالة اد خال أحد المتلازمين فى الوجسود 
دون الآخر . وبيانه : أن الأمر باد خال الطزوم فى الوجود ,أمر باد خسال 
لازءه فى الوجود ,لأنه اذا أمربالطزوم اللا زم اط أن يكون طأمورا به «أو منهيا 
عنه »أو مباحا . لا جاعزل) أن يكون منهيا عنه (7) »لأن النهى عن لازم 
الشية ى من علزف ظح . بلا جاكزأن يكين عباها لأنه يموزعر» + وكير 
ترك اللا زم تجويز ترك الطزوم قاها . فتصين أن يكون | الازم -أيضا ‏ لأمورا 
به ضرورة ٠‏ 

هذا هوالد ليل على أنط لايتم الاجبالا به »فهو واجب . 
وقد قررناه ( 4 ) فى موضعه , بأمد ناه هنا . فيلزم أن يكون الوجه الآخسسر 
مأمورا به , منهيا عنهد , وهو محال ءالا على القول بتكليف ط لايطاف, هسسذا 
إذا كانا متلا زمين . 





)١‏ فى (أ)المنبى. 

؟) (الوجه ) ساقط من (ب#*). 

م«) ط بين المعقوفتين زيادة من (ب) ٠.‏ 

») (إن كان) ساقط من (ل») . فى (أد) رأنه )ع يدل رأن). 
ه) (عنه) ساقط من (ب) ٠‏ 

+) آخرالورقة (؟١؟)‏ صن (ب). 

0) (عنه ساقط. من رب ك#) . 

ه) فى (ب) يجوز. 

9) (أد ) قررنا. 
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أط اذا لم يكونا منلا زمين ‏ فليست هذه الصورة من صور مسألتنا , رلا 
كلا م فى مثل هذه السورة . 

وبيانه : أن, محل النزاع الصلاة فى الدارالمغصرية ءالصلاة فى الدار 
المغصيبة بد ون الغصب و«الصلا محال . وتشخص الصلاة فى الدار المفصوبة 
بالغصب اللا زم فيها ١(‏ ) ء وتشخص ( ؟) ( العصبيةباقترانه بتلك) (8) 
الصلاة »ناذا اعتبرنا صلاة غصبية متشخصة -كط لخصناه كان بين تلسك 
الغصبية وتلك الصلاة طا زمة قد!حا . وقد قررنا ذلك فى المقد مات (» ) حيث 
بينا أن عرض عام الصنف (ه ) يكن لا زط للشخص ء لا زم الصنف هو( 0 ) عرض 
عام النوع ء للا زم النيع يكين عرض دام (7 ) الجنس . اذا ثبت ذلك ,فلا 
يجدى للخصم نفعا , 
قوله : ان الغصب موجود بد ون الصلاة, أن الصلاة موجودة بد ونا لغصب. 
قلنا (م) : لا ندعى لطا زمة (؟) نفس( )١١‏ الغصب ,نفس الصلاة: انما 
تدعى لا زمهط على الوجه الذي لخصناه .فليتنبه لذ لك , وليتأمل ء قا ته 
سرالسألة »لسببالغفلة )١١(‏ عن هذه الدقيقة ثار (؟١)‏ الخسلاف 
بمن أفاضل العلط" وَأذ كياعهم ٠‏ ومط ذكرنا )١+(‏ ظهر معنى قوله :" تقد 


)١‏ فى ربك) لها. 

؟) (د) ولشخص. 

م) العبارة فى ربك) القصب بأنراد تلك . وفى (ك) افراد بد ون الباء. 
») راجع هذا الشرح (1/لناً). 

م) فى (ك) المصئف. 

1) (ربك) قد يكون. 

7) فى (أد ) عالم لجنس بومو تصحيف. 

م) (قلنا) ساقط من ربك) وكاتها ( فانه) . 
6) فى ر(أد) طانم. 

)٠‏ ( نفس ) ساقط من (بك). 

) آخرالورقة (و١)‏ من الأصل. 

؟) فى (أد ) بان. 

)٠‏ فى (ك) ذكر. 
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تلا زط فى هذهالصورة ." 

هذا هو شرح هذا الكلام . ؤاية تقريره , وهو ضعيف . 
وبيائه : أنا نقول )١(‏ : قوله : أن لم يتلا زط لم تكن هذه السألة -أى لم 
تكن سألة الصلاة فى الدار المغصربة نان الصلاة معالغصب أمران متلا زمان 
ههنا على ط بينا »فيكون الأمر بالصلاة فى الدار أمرا بالغص بال ذى 
هو من لوا زمها (م ) ءفيلزم أن يكون الخصب لأمورابه ؛منهيا عنته . 

وهذا المعنى هوظاهر من كلاه ؛ ( انه قال) (#) :" ففى هذ * الصورة 
يكون (» ) المنهى عنه من للا زم الطأمور به لإ ه) فيكون المنهى عنه لأمورا به 
وهو محال ". 

قلنا : لا نسلم () أن يكون المنهى عنه طأمورا به ,وانط يلزم ذ لك (م) 
أن لوكان هذا الغصب من لوازمالأمور به عسهظ ,وانط يلزم ذلك أن لوكان 
اللأمور به ههنا _الصلاة فى الدار المغصوبة : وليس الا مر كذلك . بل الطأمور 
به نفس (إ ) الصلاة الراقمة فى ضمن الصلاة فى الدار المفصوية_على ط تررتاه 
فى المقد مات -أن )٠١(‏ الططأمور به فرد من نيع لا لخصوص )١١(‏ ذلك الخرد 


()١‏ ثقول ) ساقط من (ب). 

؟) فى ربك) لوازنه. 

م«) ر(بك) وانهة محال . 

؟) (ك) فيكون . 

ه6 (به ساقط من ربك) رهذا آخرةالورتة (+؟م) من (أ). 
5) ناد فى ربك) أنه يلزم. 

)٠+‏ ( ذلك ) ساقط من (بك). 

ه) فى (أ) ليس. 

5) (أن) ساقط من (ب). 

)٠‏ فى (باك ) لا بخصوص. 
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فانه لم يؤمر باأداء )١(‏ الصلاة الاجبة ظهرا المشخصة بعوارض طانه أوائدة 
اليها (؟) من الفاعل المخصوص ولا يلزم التكليف بالمحال (*) . 
ولا يقال : اذا لم تكن الصلاة فى الدار ا لمغصوبة واجبة , الآتى بها ( تارك 
اللاجب ) ()) فوجب (ه) ( أنلايخرج عن العبهدة ) (5) وذلك هو 
المطلوب . 

لأنا لا نسلم أنه اذا لم تكن بخضوصها علا يخرج الآاتى بها عن الحهدة 
نظاهر أنه يخرج عنالعهدة لوجود السطلق الواجب فى ضمنها ,نقد تبسين 
ضعف هذا الد ليل ,لأنه ليس بيرهان . 
ف وقد منع بعضهم المقد مة القائلة بأن مط لايتم الواجب الا به - وهو مسد ور 
للمكلف (7ا) -فهواجب . وهذا المنعلا يندفع به الد ليل المذكور .ثانا 
قررنا هذه القاعدة فى موضحبها تقريرا تا طءفالاعتاد على الضع الا ول . 

ثم نقول : قوله : ان لم يكونا متلا زمين ,فليست هذه السألة كانية فى ا 
اثبات التلا زم بين لغصب والصلاة فى الدار المغصوبة: لا حاجةالى تلك 
الترديدات. هذا أن ثبت التلا زم بينبط (م ) ولا فالدليل فاسد لفساد 





)١‏ (باك) بهذه. 

وأه ع سلياء 

*) فى (ك) المحال. 

؟) فى (د ) ارا لواجب ءوفى (ب) للاجب. 
6( 31 ) وجب 

1) ط بينالمعقوفيتن زيادة من (باك). 

) فى (ب) المكلف ع وفى (ك) بالمكلف. 

م) فى (ك) منهط. 


ا لوووط 7 
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هذه المقدمة .اللهمالا أن يقال : المقصود تقرير(١)‏ تاعدة كلية 
تندرج فيها مسألةالصلاة فى الدارالمغصوبة - ا يندفع بهذا الجسلواب 
سئال الاستد راك ,لأنه لا تتأتى دعوى اند راج هذهالمسألة تحت تلط» 
القاعدة ءالا اذا ثبت اللا زم المذ كور ؛ وهو ممنوع . 

وأعلم أن صاحب الا حكام أجاب عن د ليل الا طم الدال على بشسلان 
الصلاة فى الدار المقصويبة بالتقضى (+) بالمثال العرفى ( المذكسسسور 
من جهة الفقها" . والمثال غير مطابق لصورة المزاع , يظهر لك بالتأمل) 9) 
بل المثال المطابق أن يقول السيد لحيده : " خط الثوب ء للا تصسك الابرة 
أبدا ءلا فى حال الخياطة ءا فى خيرها ا( اذا ذ كرالمثال على هذه 
الصورة »فللخصم أن يمنعا لحكم فيه . وبالجطة ط ذكره المصنف مفالطلسة 
شبيهة بالبراهين . وحل المفالطة (ى) ليس بالتقض ,بل ببيان فسساد 


على عطاس عا ل 1 





. (ك) تقريره‎ )١ 

؟) فى أ د ) بالتفى . وراجعالاحكام للآمدى .)817/١(‏ 
م«) ط بين لمعقوفتين ساقط من (ب) . 

) آخرالورقة (# ؟) من (ب). 

ه) فى (بك) مغلطة. 

٠ فى رباك ) نقلنا‎ )١ 
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قال المصنف ‏ رحط الله تعالى - 
" هذا برهان #طععلى نساد قولهم على سبيل الا جطل . 

وأط على سبيل التفصيل ,فهو أن الصلاة طهية مركية من أمور أحد تلك 
الأمور الحركات والسكنات . . . . . الى قوله : تنبيه * (1) . 
الشلسح : 

أعلم ‏ وفقك الله تعالى أنه لا بد من تفسير الحركة والسكون , فلنقد م 
تفسيره ,فنقول : كل واحد (8) يعلم بالضرورة تميز(م ) الحسم المتحسرك 
عن الجسم الساكن , ونعلم الاشتراك () فى الجسمية ءالا فعراق بالحركة (ه) 
والسكون . 

وهذأ (1) القد ركاف ههئاً_فى تمييز أ لحركة عن السكون »غير 
أن المصنف تعرض لحد الحركة والسكون . 
قلنا : فلذلك (7*) تعين شرحه واستيعاب الكلام فى رسمبط أوحدهما 
فنقول : اعلم أن النا ساختلف فى حقيقة الحركة : فالذى ذهباليه الحكاء 
أنها عبارة عن الا نتقال عن حالة الى حالة وهذا أعم من الانتقال من حيزالسى 
حيزآخر ءفان (مم) الحركة كط تكون فى الكان فانها (4) تكون فسسسى 
الكيف كلا نتقال )٠١(‏ من البياض الى الساد ء ومنالبرودة الى الحسرارة 
شيقا فشيكا , وفيه . نظر: لأن تمريف الحركة )١١(‏ بالانتقال ,والانتقال 
نفس الحركة , فيلزم تعريف الشى" بنفسه (؟1١1).‏ 

واعلم أنه لا بد من تفسير الكون عفنقول : الكون عبارة عن الحصول 


)١‏ انظ رالمحصول »41/5/1١(‏ وط بعدها). 
)0 فى (ك) احد. 

*) فى (أد ) تميمز. 

؟) ( بك) بالا شتراك . 

ه) فى (ب) فى الحركة. 

5) فى غير (ب) فى هذا . 

7ا) (اد) ذلك. 

4) فى (بك) بيانه أن . 

8) (فانها) ساقط من (بك). 
٠‏ ) فى (ب) قفالا نتقال . 

)1١‏ فى (ك) الحكمة. 

؟1) ( باك) بنفسالشى" . 
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فى الحيز اردنت العا : الحركة )١(‏ »والسكون والااجتطع 
والافتراق . والمنقول عن أبى الحسن الأشعرى : أن الجوهر أن كان فى 
مكان فالكون الذى (؟) فيه سكون مفان تحرك (8) من ان الى (») آخر 
فأول كون له فى ()الكان الثانى سكون فيه وحركة اليه . 
وذهب الفلانس : الى أن السكون كونان متواليان فى مكان , والحركة كونان 
متواليان #أحدهط فى الكان الأول والثانى فى الكان الثانى . نعل ىهسذا 
الحركة عمن ( + ) السكوتان . 
وقيل : أن الحركة عبارة عن الكون بين المبدأ والمنتهى ,بحي ثلا يكون قبله 
فيه ولا بعلده. 
وقال المصنف فى المحصل وفى الأريحين : " الحركة عبارة عن حصول الجسم 
فى حيز بعد أنكان فى حيزاخر" بأعترض عليه : بأنه للوكانت (7) الحركة 
عبارة ( ) عط ذ كرتم لكان الجسم الحاصل فى مكانه منذ عشرين سنة متحركا 
الآن ٠‏ ومعلوم أن ذلك باطل عفزيد فيه قيد (4) آخر. 
وقيل : لحصوله فيه بعد أن كان )٠١(‏ فى غيره »عقيبه من غير تخلل زطن . 
ذكر الحد والاعتواض شارح المحصل فى شرحه للمحصل (11. 

شم قال : " واععرضت يوط عليه وكان يناظر( ١‏ ) فى مسألة ٠‏ فوقع فى 
تعريف الحركة ط ذكره )١+(‏ ههنا وفى كتاب الأ ربعين : فقلت له : من شأن 
الجد الاطراد والانمكاس عفحيث () ١‏ ) لا يتحقق (ه١)‏ الحصول فىالحيز 

بعد أن كان فى سمزاعر لا تتحقق العرقة ودين يد يتحقق الحصول فى العيز 
ا ن كان فى حيزآخر تتحقق الحركة » وليس كذ لك عفان الجوهر ا لقسرد 
اذا تحرك على نفسه , وجب أن لا يكون متحيزا (11) لاتعدام الحد ‏ با 
وليس كذ لك ١‏ فاذن تعريف الحركة بط ذ كرنا باطل . 


)١‏ (الحركة) ساقط من (أ) (؟) (الذى ) ساقط من ربك). 

«) آخرالورقة ربام5) من (أع). (»4) ناد فى رك) كان. 

ه) زاد فى (بك) ذلك. (5) فى (ب)غير . ورا جع شرحا لمحصل 
+!) (بك) كان. (1و). 

ه) (عبارة) ساظط. من (أ) . (1) (قيد ) ساقط من ربك). 

)٠١‏ أخرالورقة (لمو١)‏ من (ك). )١1(‏ فى ( بباك) المحصول ,.راجعالمحصل 
؟) ف (رب) ينظر ء وفى (ك) نظرا ٠‏ المحصصل معشرحه (س٠؟).‏ 

+1) فى غير (ب) بط ذكره . (14) ( فحيث) سأقط من (ب »). 

. فى ( ك) لا يخفق . (18) فى (ب) متحركا‎ )١ 


44 ربك) هنا . 


سس وا ورا 
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فأجابعنه بأن قال : لا نسلم وجود الجوهر الفرد ,للا تسلم أنه يتحرك علسى 
نفسه حركة د ورية (1) ٠‏ 

ثم قال الشاح : والجوابان ضعيفان ,لأن التعريف للمتكلمين , وهم ممترفون 
بوجود الجوهر الفرد . 

وما منع أنه يتحرك على نفسه فمنع ٠.‏ 

وا لتعريف المذ كور مشكل من وجوه آخر. 

أحدهط : أن الحزكة ليست من الأمور التسبية »وتعريف ط لي بتسي بالصور 
النسبية باطل . فان قيل : انه عبارة عمسمن (؟) يلزمه هذا الحصول . 

قلنا : فهواذن (ع ) غير الحصول »فالتعريف باطل . 

وثا نيهط : أن الحركة عبارة عن أمر( » ) سابق على الحصول » ولهذا يقال : 
تحركت (ى) ألى مكان كذا »فتحصلت فيه فتعريفها بالحصول ياطل . 
وظالثها : الجوهر الفرد اذا انتقل من حيزالى حمز (1) تجاوره »فقد انتهت 
حركته ؛! فلو كانت الحركة عبارة عن الحصول » لزم كون المتقدم متأخرا »وهسو 


معال اه 
بأعلم أن اغتبار لفظة " أزمنة كثيرة" (7) فى تعريف الحركة باطلة ‏ وكذ لك فسى 
تعريف السكون . وهوشى" أنفرد به د ون غيره ولا وجه له . 0 


فأا السكون فقد قال فى المعصل : أنه عبارة عن حصوله فى الحيزالواحد 
( أكثر من )(9) من احد” 

فنقول : قوله :"عبارة عن حصوله" يريد به ألجوهر الواحد ,فيلزم تقييده )١١(‏ 
بالاحد ءؤلا لكان معناه : أن السكون عبارة عن حصول مسمى الجوحر فى حيز 
واحد (أكثر من ) )١١(‏ زمن احد . فعلى هذا اذا تحرك جسم ملتصق 
بجسم آخرء يلزم أن يكون ذ لك سكونا ,.ظا بد من تقييده بالجوهر الاحد . 
)١‏ فى (ك) فورية. (؟) فى (بك) عن أن . 

) فى (ك) فاذن. (ع») ربسك)اآن. 

ه) آخرالورقة ( .7 )١‏ صن الأصل. (5) فى (بباك) آخر. 

و( ارأه ) لزمته كثرة , وهو تصحيف . 

)0( آخر ا لورقة (14؟) من (سبغ). (4) فى (باك) الزمن. 

)٠‏ فى (أد) تقييد (19) فى (بك) الزمن. 
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أط قوله : " فى الحيزالواحد" اخترزبه )١(‏ عن مسمى الحيزءفائه لسولا 
تقييده ( ؟ ) بالوحدة لان الجوهر الراحد اذا تحرك أزنة , يلزم أن يكون ساكنا 
لأنه حصل جوهر واحد فى مسمى الحيز أكثر من زمن واحد ,فاذن(م)لا بد 
من تقييده بخيز واحد . 
وأا ب : أكثر من زمن لاحد فعليه أشلة : 
أولها : أن الحصول نسبة الجسم أوالجرهر الى حيزه بالنسب «الاضانات لا 
وجود لهاء ( والسكون موجود ) ()) عند المتكلمين . فتفسير الأأمرالوجودى 
مط ليس بوجودى باطل ٠.‏ 
وثانيها : أنه جعل الحركة والسكون للجوهي : (وهط هيثتان ) (ه) -أيضا ‏ 
للحسم عقلا وجه للتقييد بالجوهر. 
وظالثها : أنه أخذ )١(‏ فى تحريفيط (*) الحيز والزطن ٠‏ وهط غير معلومين 
فتعريفه بهبط تعريف بالمجهول (+) وذلك (و) باطل. 
ويمكن أن يجاب عن الأول : أن المراد به )٠١(‏ الجوهرز )١ ١‏ التائم بنفسه 
فيصد ق على الجرهر الفرد والجسسم. 
عن الثانى : أن ذ لك» تعريف (؟١)‏ بالمشسهور من الزان والمكان ,فيند قفسع 
ط ذكر. 
أعلم أن الطخص من هذه الشكوك (م )١‏ ط ذكرناه أولا ع وانط ذكرنا هسسذه 
الاشكالات لتشحيذ )١6(‏ الخاطر ولسعف (ه١)‏ أبنا' الزطن بأمثالها. 
واذا عرفت معنى الحركة والسكون ,فاعلم أن الصلاة لا بد فيها من حركات 
وسكنات : التى هى أكوان . 





. فى (باك) احترزتم. (؟) (بك) التقييد‎ )١ 
. فى غير (ك ) فيكون . (ع») طبينالمعقوفتين ساقل من (ب)‎ )+ 
ه) فى (بك) والامتياز. (1) (ب) حد . وفى (ك) :ا لكون لهط وجود‎ 
فى (أب) تعريفها. رد) آخرالورقة رمم5) من (أ).‎ )٠ 
و) رباك) وهو. (.و) (به) ساقط من (ببك).‎ 
. (ربك) تعلق‎ )١ فى (باك) بجوهر.‎ )١١ 


وز ربك) الأ سكلة. 

) اظالابن منظور: “الشحذ : التحديد يقال : شح السكين والسيف وتحوعما 
أحده بالمسن غيره مط يخرع حد . وشحذذ ته : أن سقته سوا شد يسدآا 
ويقال : شحذ الكلب أ فاه ر نان العيبز /س«طدة رشحذ ) 
والقا مون المحيط( ١‏ /701؟) ٠‏ 

)٠‏ فى 0 د ) وليتفقر »ا لسعف زلا سعاف: م ل 
الاسعافالذى هوالترب والاعانة , وقضاء الحا جة 
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فنقول : الصلاة عبارة عن أمور : أحدها الحركات والسكنات , والحركات 
والسكنات مشتركة فى مفهوم واحد ؛ وهو شغل الحيز _ بنا* ١(‏ ) على ط سبق 
عن تعريف الحركة والسكون -فيلزم أن يكون شغل الحيز جز طهية الصلاة.فان 
اعتبرت صلاة معينة «كان الحيز أ لمعين جز منها , بأن اعتبرت مطلق صلاة 
كآن مطلق شغل الحيز جز منبا . واذا )١(‏ كان جز المعين أورم) 
التاق حبرا عت + بعرحوا الهو برا زملاه الإيلاتقة | أوالمعينة) () 
لوكانت (م ) لأمورا بها يلزم أن يكون شغل الحيز مأمورا به ,صرورة أن جزة 
الطأمور به مأمور به : وهو منهى عنة ٠‏ 

وأذأ (7)ثيت ذلك فنقول : هذه الصلاة : أعنى الصلاة فى الدار المخصويسة 
غير مأمور بها عاذ لوكان مور بها ,لكان شغل الحيزالذى هو جزك أمورا 
به -لط بيناه ‏ وهو (حم) منهى عنه +فيلزم أن يكون الشى" اللاحد لأمورا به 
منهيا عنه . وذلك محال . واذا لم تكن تلك (و) الصلاة طمورا بها ,فالاتى 
بها لم يأت بالمأمور به .ظا يخرج عن الصهدة . وهوالمدعى ‏ وموضعيسف 
جدا - وبيانه : 

أنا لا نسلم )١.(‏ أنالصلاة فى الدارالمغصيبة غير لأمور بيبا بخصوصبا 
قوله : فالا تى بها لم يأت با لطأمور به . 

قلنا : لا نسلم »بل هوات بالءأمورية » وهوالمطلق الذى فى ضمن هذا المقيد 
وقد سبق بيان ذلك  )١1١(‏ وهذا ظاهر لأنا لم تومر بصلاة محفوفة(؟1) 
بعلارض كانية ( مشخصة لنا ) (8 ١‏ ) تشخوصا معينا . 


انظراللسان )١6+/95(‏ . ويتفقرالشى* : أي يستخرج غا؛يضه , ويفتح مغلقة 
انظ راللسان ره )*١/‏ طدة ( فقر) لقا موس المحيط(؟5/ه٠١1١).‏ 
)١‏ (بناء) ساقط من (ب#) (؟) فى ربك) وسلاء. 


ع) فى (ب) او. (») الزيادة من ر(بك). 

ه) (لوكانت ) ساقط من (بك) (0) (بك) فيلزم. 

/ا) فى (أ) فاذا. (4) فى (ك) وهى. 

1) ربك) هذه . ( )٠١‏ فى غير (ب نسلم » بألا ثبات . 
)١‏ فى (دك) مثله . 10) ( باك) مخصوصة. 


+) (باكك ) مستحقه لها. 


عو ضر فس ا 


- ١5م5‎ 

وقد اتضح ذ لك ءفلا جاجة الى الاعادة. 

قالحق اذن مذ هبالفقها". 

قال صاحب التحصيل : " ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الفعل المعين () 
لا يؤمر (1) به وينهى (9) عته بحينه ,انط () الفراع فى أن القعسل 
امسن 131 كاق لأخرد. من أقرات القمل اللأمورية شال يدهي عه © رآ 
نفيتمك وجو زدبين ,أذ عند كم الأمر بالماهية ليسأمرا بشى* من أفراد هأ ,لأنه 
لوامتنع ذ لك لا متنعالنهى عن قعل ط لأن تف سالفمل طأموربه (ه) لكوته 
جزاء ١‏ من الفعل المأمور به .ركل فصل منهى عنه فهوفرد من أفراد (+) 
نف الفعل ". 

بأعلم أن معنى هذا الكلام أنه لا نزاع فى أن الفعل المعين لا يجوز أن يكرن 
لأمورا به بعينه , وضهيا عنه بعينه (7) انط النزاع فى أن الفمل المعين 
اذا كان فردا من أفراد الطمور به , هل ينبى عنهأولا ؟ وأنتم ط د للتم علسى 
فساد هذا ,بل دلثتم على أن الصلاة فى الدار المغصيبة لا تكون لأمورا بها () 
يعينها ,ولا نزاع فى ذلك ع انط النزاع فى أنه هل يجوز أن تكون فردا من 
أفراد المأمور به , وتكون لأمورا بها لا بعينها (؟) ؟ بل لط فى )١١(‏ ضمنها 
وجوا زهذا بين ١١(‏ على أصلكم عفان من أصلكم أن الآمر بالاهية الكلية 
ليسآمرا بشى* من جزئياتها ,ظلا مر بصلاة ملا - يكون آمر بهذه الصلاة 
وهى (؟١)‏ الؤاقعة فىالدار )١(‏ المغصوبة. 


)١‏ (المعين) ساقط من (ب. 

؟) فى (بك) لا طأمورية. 

ع) (ر(بك) ونهى. 

») (ب) لأط . 

ه) (به) ساقط من رأد). 

) ناد فى (ب) من . وانظر التحصيل .)١59-15/1١(‏ 
)٠‏ فى (ك) لعينه. 

+) ( بها) ساقط من (ب). 

و) فى (ب) لا بعيتها. 

٠. (فى ) ساقط من (ب)‎ ) ٠٠ 

+1) فى (أأد) ليس. 

؟11) ( وهى ) ساقط من (ب) )١#( ٠.‏ آخرالورقة رم ١؟)‏ من (ب). 


اه 15 - 

ثم زاد على ذلك )١(‏ وال )١(‏ : لزامتنع ذلك وهوالنهى عن فرد مسن 
أفراد الكلى المأمور به -لا متنعا لنهى عن ذحل ط بعين ط ذكرتم ء واللا زم منتف. 
بيان الطزوم هو: أنه لوا متنع ط ذ كرتم ؛ ونفس الفعل طأمور به »لأن القعل الخاص 
لأمور به , ونفس الفصل جز من الخاص ء وجز" الطأمور به ( أموربه) (») جزما 
ولا ينهى عن فعل معين ,أذ لوم وقع النهى عنه , وهوفرد من أنراد نف الثعمل 
وط عبر (ه) يقتضى أن لا يكون الفصل (*) المعين الشهى عنه فرد! من أفراد 
( الكلىالأمور به) وهذا الفمل المتهى عنه فرد منأفراد ) (7) نفسالتحل (م) 
اللأمور به ,ظا يكون المعين (؟) منهيا عنه ءالا يلزم اجتطع الأمر والنهى فسى 
فصل واحد ٠‏ وذلك محذلء, فصح طادعينا : أته لو امتنع ط ذكره لا متنعالنهى 
عن فعل ط اللا زم منتف فا للزوم كذ لك )١.(‏ . هذاعين )١١(‏ كلامه 
وقد أرضحناه , وهوالزام صحيح ( وبحث شاف ) (؟١)‏ الا أن عبار» ليسسسست 


مفصحة عن المعنى (” )١‏ ,للا بينة » فاضهم ذ لك . 


. فى ربك) الكل‎ )١ 

؟) (وقال ) ساقط من (ب2). 

+«) فى (باك) قلو. 

6 ) ط بيق المعقوفتين ساقط من (أ) . 
ه) فى (ك) وط ذكرتم 2» الجطة ساقطة من (ب) . 
5) آخرالورقة روم م) من (أ). 

7) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) ء 
م) (الفعل ) ساقط من رك). 

و) فى (أ)الضهى. 

)٠‏ (كذ لك ) ساقط من (كل). 

)١١‏ فى ( باك) نفس. 

1) فى (باك ) وتحب بيانه ؛ وهو تصحيف. 


+1) فى زد )المعين. 


ا ا ال ف ال ل ١‏ 


هه 1١1‏ - 
وقال صاحب | لتنقيح : "الصحيح : صحة الصلاة فى الدار المقصوبة ٠‏ وتصور 
اجتلطعالأمر والنهى فى فصل لاحد باعتبار جهتمن )١(‏ عاذ ان اشر 
منه؟ ) احاد ( ) المتعلق (م) «اختلاف وجن الفعل بيبطل (5) 26 
السنه و0 بس ابرع الال ووفطلة سرون ياه تل 
العلملا يتعلق به الطلب , وكذا لو تعلق به العلم ولم يتعلق به الغرض , ولو 
قدرنا الأمر قلا () ذكربا )1١(‏ فمتعلته المذكور .وط ليس بمذ كور نليس 
بلأمور . ولوسلم وفاللازم لمسمى (11) الصلاة(+١)‏ هوشغل الحييز لا 
شغل ( ذلك الحيز) )١8(‏ . والخاصب لم يمر بالصلاة فى الكان المدين 
بل بالصلاة وهو متمكن من أيظاده! بد ون منهيا عنه , وليس كلا من فيه , واذا لم 
يدخل الشغل ( ) المنهى عنه فى مسمى الصلاة الأمور بها ,للا هومن . ٠‏ 
لا زمها »أو من لازم وقعها ءلم يتناوله (ه ١‏ ) الأمر بالصلاة فيتجرد متعلق 





)١‏ فى (بباك) وجهين. 

(١‏ (أه) الفعمل. 

*) (مصن) ساقط من (بك). 

؟) فى (أ) ايجاد » وهو تصحيف . 

ه) (ب )المعلق. 

5) فى (أد) لبطل عوفى (ك) ينطلق . 

) فى (أ)ايجاد. 

ه) (ب) التعلق. 

9) فى (ب) فعلا. 

)1٠١‏ فى (ب) ذكرنا ,وموتصحيف . وقوله : ذكريا : يعنى لسانيا ,لأنه كان 
أولا يبحث فى الطلب النفسائى " ( راجع نفائس الأصول (1194/8ب) . 

1) (أد)السمى. 

01 فى (أ) بالصلاة. 

٠١‏ ) فى التنقيح : ملك الفير. 

01 (أه)الفمل. 

) آخرالورقة )١7١(‏ من الأصل. 


ل ا االو ا 


-1١1؟ه5-‎ 


الأمرعن تعلق النهى . الا أنهط اقترنا )١(‏ فى الوتيع ,وذلك لا يسع 
الاجتزاء (م) بالبأمور به , ( كط لوأمر بكسر أحد الكوزين ونهى عن كسسر 
الآخر فضرب أحد هط بالآخر وكسرهط . 
وكا لوصلى فى (م) زحمة عكلط (») ظمأوقعد آذى . 
أوصلى فى ثوب مفصوب ,أوجز" (ه) معأن الستر جز الصلاة ) (1) الطأمور 
به . وهو مقصود , والشغل ليس بمقصود , ا نكان لا زط قد وقع االسعر بالا سمال 
المنهى عنه . 

ثم الد ليل القاطع ( عليه (م ) سقط القرض عنه بالا جطع على ط سلسم. 
والقول بأنه سقط الفرض عندها لا بها (؟) زؤان فى دفعالقاطع (.1)ءنانا 
نعلم انحصار جهات سقوط فرض الحعين فى : الادا* , وتعذره , وورود )١١(‏ 
النسخ علا شك فى انتفاء الآخرين فتعين الأول "(11). 

واعلم أن ط ذكره هذا الفاضل يصلح أن يكون سندا للمنعالذى ذكرناه 


. فى (باك) افترظ‎ )١ 

؟) (بك) الاجزا'. 

؟) (ففى ) ساقط من (ل#) . 

؛) فى (ك) وكلط . 

ه) فىالتنقيح : حرير ‏ وهو ا لصحيح . 

1) ط بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
)٠‏ فى (أ) باستعطل . 

ه) الزيادة من (بك). 

4) فى (ك) لأنها. 

) رب ك) ألفاظه . 

)1١‏ فى (باك) وبعد. 

.)١؟-١؟+؟؟/١‎ ( راجعالتنقيح‎ ) ١ 


الل ا العف ا 


.5 119- 
ويصلح أن يكون د ليلا على أن الصلاة فى الدار ا لمفصوبة صحيحة ؛ ووجسسه 
ذلك أن متعلق الأمرغير متعلق النهى ( ومتعلق النهى ) )١(‏ ليس جنا 
( ا لازط) (؟) لمتعلق (#) الأمر ءفبقى () متعلق الأمر (م) سالما 
عن معارضة متعلق النهى جا ولازط (1) عفوجبأن يصح اط بالاجاع؛ أو 
لكونه آتيا بالمُمور به . والاتيان بالأمور به .موجب (7) للخروج عن الصبدة 


بالد وران »أو (م) بالقياس على ماضع (؟) الاجطع. 


#اااا 200 


. ط بين المعقوفتين ساقط من (ب)‎ )١ 
؟) فى (ك) للازط.‎ 

+) (أ) لتعلق . 

») فى رباك) فيبقى . 

ه) (الأمر) ساقط من ربك). 

. فى (ب) طا لازط‎ )١ 

٠. (بك) يوج بالخررج‎ )٠7 

)0 فبى (ب) واوبدل أوء 


و) (ببك) مواقع. 


-191- 


قال المصنف ‏ رحطة الله - 


58 ف 


الملاة فى الدار المخصوبة وان لم تكن أمورا بها الا أنه (1) يسقط 

الفرض (؟) عندها لا بها........الى قوله : وهذا مذ هب القاضى 
أبى بكر (؟) . 
البح ة 

أعلم ‏ وفقك الله تعالى -أنه يعارض الد ليل القاطع ‏ بعك -الدال 0) 
على أن الصلاة فى الدار المغصوبة ( غير مأمور بها ) (ى ) معألا جطع المنقول 
عن السقف «الدال على عدم عديب لماه االطرير كيديا ميلا هيا . 
وطريق التوفيق أن نقول : " ليس سقوا القضاء لكونه (+) آتيا بالطأمور به 
لط بينا أنها ليس مأمورا ببا ,يل لأن القضاء يسقط عندها لا بها . هذا 
مط 5 له ا لمصنف . 

وهو ضعيف من وجوه :- 
أحدها : أن ط ذكره ليس ببرهان (+7) بل هومن المغفالطة. 
وقد تبين فساد ها . 
)١‏ فى (ك) الا انها , رهى سأاقطة من (ب) . 
؟) (الفرض) ساقط من (ك ). 
ع) انظرالمحصول ( ١/؟/48؟).‏ 
») فى (ب) الد ليل . 
6 ط بين المعقوفتين ساقط من (بك). 
1) ط بين المعقوفتين ساقط من ربك ) . 
7) فى (باك) برهان . 


رب * 1 ؟ ؟ ١‏ د انا 


وثانيها : أن من مذهبه )١(‏ أن الاجطع دليل ظنى وا ذكره قاطع بزعيه 
لا تعارض بين' لظنى والقاطع . 

فكان من الممكن ءبل من المتعين -على رأيه - ترك الظغى لوجود المعسا رض 
القاطع بزعد . 

وثالثها : أن الاجطع فى هذه السألة عسر(؟) .وقد منعهاطمالحرمين 
قال : عزى (م) المنقول عن أحمد الى طراعف من سلف (ع) الفقها" . 
وقيل هورطية (ه) عن طلك ٠١)5(.‏ 

ثم قال اطمالحرمين : " قال التاضى : ان الصلاة تسقط عندها (ن) لا بها 
كط يسقط التكليف بالاعذار الداارئة كالجنون (م ) غيره » وهذا عندى حائد ن 
عن التحصيل ,غير لائق بمنصب )١١(‏ هذاالرجل الخطير عفان الأعذار 
التى يسقط الخطاب بها محصورة ‏ والمصير الى سقوط ا لتكليف غير ممكن ,ولا متد 
الا متثال إبتداء (11) وداط يسبب معصية لا بسها ءلا وجه له فسسسسى 
الشريمة . 


ثم غاية القاضى ادعا* ( ١١‏ ) الاجطع على (سقوط الأمر ) )١(‏ عسن 





1) آخرالورقة ر.عم) من (أ). 

:') فى (باك) غير. 

«) فى (أ) عربى عوفى (ك) عرثى , وهو تصحيف. 

؟) (سلف) ساقط من (ب) . 

ه() آخرالورقة (5و() من (ك). 

.)؟م6)/١( باجعالبرهان‎ )١ 

)٠‏ آخرالورقة )01١(‏ من (ب). 

ه) فى (ك) بالجنون . 

4) فى غير (ب) حائز , وهوتصحيف. (؟١)‏ فى (ك)ادعى. 
لين اس )١(‏ فى (ك) سقوطه 


5 عتدك + 
0١‏ (ساكع أيدا. سك 


- ١91 


مقيم الصلاة فى البقعة )١(‏ المغصوبة . والذى ادعاه (م) من الاجصاع 
لا يسلم »فقد كان فى السف متعمقون فى التقوى بأمرون بالقضاء بد ون ما 
توقمحسمة: 

وتقد ير (م ) الا جطع مع ظسهور خلاف السلف عسر. 

ثم ان ظهر وصح ط ذكره , فكط نقل عنهم سقوط الأ مر نقل عنهم أن 
الموقع صلاته لأمور بها . ولعل من أدعى الاجطع على أن الوذ فى اله 
المفصوبة ليست معصية (م) أسعد حالا فى دعوى الا جاع ممن يدعى 
وفاق الماضيين على اسقاط الا مر بسبب معصية "(4) . و«الحاصل من كلاه 
منع (7) ألا جطع. 

رط الغزالى فانه قال : من صحح هذه الصلاة أخذ ين الاجمساعم 


وآلا جصطع حجة على أحمد .* (م) ومعئاه هو مسبوق بالا جطع. 





)١‏ فى (أد) البيئة »وفى (ب) البيعة. 
؟) (ك) دعاه. 

ع) فى ( ب) وتقدار. 

)0 ر أد) البيعة. 

6( (أد) بمعصية. ٠‏ 
5) راجعالبرهان (١1/لا4؟-248؟).‏ 
١ا)‏ فى (أد ) مدع. 

ه) اجعالستصفى .)1076/١(‏ 


-19554- 


قال صاحب| لتنقيحات : " د عوى الا جطع مع مخالفة أحمد ولد طللاء 


فاسد راذا منع (؟) لا ييتأتى تصحيحه بوجه . 

ثم نسبة اطام من أقمة السلمين الى أنه خالف الااجطع , وطات ميتسة 
جاهلية يند فع (م ) بن على مجرد وهم ودعوى . ثمأن أحمد _رحم الله 
تعالى - ط أنكر أحد فضله فى الأ مور النقلية (م) »فكيف تواترت (م) قضية 
الاجطع(بخراسان ) (1) على قرب خسطفة الى متوسط (خ ) فى النقليات 
أوضعيف ء ولم تصل (م ) على قرب!لءاثتين الى أشد (4) الناس بحا 
فى النقليات )١١(‏ المغالط )١١(‏ لحطة الأنبا" (؟١)‏ فى مواطتنهيم 
ثملا كل من يدعى اجطعا تقبل (م١)‏ منه دعواه ,فبعد ظهور أحمد اذا 
منع ا لخصم قط الحيلة فى اثباته ؟" . 





)١‏ (طالدهط') ساقط من (بك). 
؟) فى (بباك) امتنع, 

)2 فى (أد ) سد معء وهو تصحيف. 
) (ك) الفعلية ,وهوخطأ. 

ه) فى (بك ) يرى ترتب . 

) الزيادة من ربك). 

٠. (فى) ساقط من غمر (ب)‎ )٠+ 

م) ربك) تدخل . 

و) ريك)أسعد. 

- (التقليات ) ساقط من (بك) . وهوالا طم أحمد  رضى الله منه‎ ٠ 
٠. فى (ك) يجب المخا لطة‎ ) 

01 أدع الااء فوفك + 

م) (رتقبل) ساقط من (ب©). 


دوك +1 - 
صبييسيات: 

الأول : نية المصلى فى الدارا لمغصيبة نية التقرب )١(‏ الى الله -تعالى - 
بنفس الصلاة ملا بالصلاة فى الدار المخصوية وهذا واضح سهل علان كأن قد 
استشكل . 

الثانى : قال صاحب التنقيحات : "الصلاة ( فى الدارالمغفصوية) (؟) 
ترجيح عد مها على وجودها من جهة الغصبية , ومن اعتبرها اقعة فرضا 
رجح وجود ها على عد مها ءا يتصور الترجيحات () معا ,فاط أن تخلب 
حالة () ترجيح الوجود فاندفع (م) المتع»أوترجيح (1) العسدم 
فاندفع جانب ترجيح الوجود (7) امتحا حكه ,أويترجحان (م) بصا 
وهو محال . أويتقا وان فيبقى الجواز , فمتى (4) اختلفتالجهتان فى 
الترجيح -حينكئذ )١٠.(‏ يجوزذلك . انط )١١(‏ كلامنا فى هذا الذى 


اختلفت (؟١)‏ فيه جهنا الترجيح ,فانه شى* أاحد فى العين ولا حظة 


)١‏ فى (ب) القرب. 

)0 (أد ) الغصبية. 

«) (ب) الرجحان ٠.‏ 

») (بباك) حكم. 

ه) فى غير رك) ظرتفع. 

5) (ب)أوترجح. 

) (الوجود ) ساقط من رك). 
م) فى ربك ) ترجحان . 

4) فى (أد) شى* ‏ وهو تصحيف. 
)٠‏ ( حينكذ ) ساقط من (بك) . 
0 فى رب) لأط. 

ع+م) رك) اختلف . 


-155- 


الجهات ذهنى . فِرضنا )١(‏ أنه فى الأعيان على مجميع أحاله بالكلية 
هل نرجح وجوده على عدمه عأم بتساويان )١(‏ 2أويترجح العدم ؟ فسان 
تساوى الطرفان (") بقى الجواز ءلا الوجوب ءللا الحظر . وان ترجسح 
أحد هط :بطل حكمالاخر(ع) : أى فى الاقتضاء والمنع .وكذا صوم يوم 
النحر مجمونا .هل ترجح وجوده ؛ ( أوعدت) (ه) أو (1) يتساويسان 
وأذا عرفت (* ) هذا لم يتأت الحكم على تقد ير منع الا جطع الا على تاعسدة 
أحمد . وعند تسلهه على قريب مط (م) جرزالقاضى بأن يكون القضاء () 
مسقطا للوجوب ء وقد جوز ذلك كط فى فروض الكفايات وفى غيرها -أى )1١(‏ 


١ 
9 فى أسقاط الوجوب د ون الاتيان بط كلف به " . هذا ط اله ماعب لتر‎ 


واعلم أنك ان أحكمت ( ١١‏ ) ط سبق من المباحث ظهر (م) لك دقع 
هذا الدليل بالمنع فعليك بالتأمل . 
الثالث: : (اعلم) )١6(‏ أنه يتوجه علىالقائلين : بأن الصلاة فى الدار 
المقصوبة صحيحة ء صمم يوم النحر بقضا" ,أذا قيل بعدم صحته . وجابه 
شكل ؛ ويتوجه على القائلين ( بعدم صحة ) (ه١‏ ) الصلاة فى الدا رالمغصوية 
نقض مشكل علا جراب لهم (1) عنه )١1(‏ , وهوصوم يوم خيف (4 ) علسسى 
نفسه الهلاك فيه بسبب | لصوم . 





. فى (ب) بعرضا‎ )١ 
؟) (ربك) أويتساويان.‎ 
. ؟) فى ( بك) الظنان‎ 
فى ربباك) حتى.‎ )» 
. ه) ط بين المعقوفتين ساقط من (بك)‎ 
فى (ب ) اوبدل أو.‎ )١ 
فى (بك) عرفف.‎ (١ 
,. فى (ك) كط‎ 0) 
فى غير (ك) الاداء.‎ )1 
: في ر(ك)أوء.‎ (0 
آخرالورقة (١»؟) من (أ).‎ )١ 
فى (ك) حكمت.‎ )1 
فى (بك) يظهر.‎ ) 1 
. ) فى اعلم زيادة فى (بك‎ (1 
. ها ) كانها فى (ب) بآن‎ 
لهمساقط فى (ب).‎ )1 
فى (ك) له.‎ )1 
. فى (ك) خيفة‎ ) 


1١ 51- 

فان قيل )١(‏ : الصوم حرام فى ذ لك النهار مع أنه صحيح والمفرضش أنه 
صوم رمضان ٠‏ 

3 الأول : فلا جواب له ,ألا بالتزام صحته ٠‏ 

اط الثانى : فلا جاب له . وتد أعترف صاحبالمعتمد بذلك فى شوح 
العمد. 

وبيان أن لا جواب هو: أن لا فرق بين صمم يوم النحر ؛والصلاة فى الدار 
المغصيية , وذلك لأنهم (+) ان تالو : المعصية (م) تنفك عن الصلاة0) 
قلنا : ان أزد تم العموم »فالراقع يوم النحرأعم من الصوم . يأن أراد (ه) 
انفصاله (+) فهوخطأً . نانك اذا فرضتالغصب فى شى" آخرءلا يكين 
ذلك الغصب زء كط اذا فرضت الوقوع النحرى فى شى" آخر(؟ ) وقد 
(اتحد الجعملان) (8) فى الأعيان جميعا »فا تزول الصومية مع بقاء 
الوقوع النحرى ع للا الوقوع النحرالذى الصوم لشخصه مع بقاء الصوم. فكذ لك 
الصلاة , وقهبا صلاة ووقتحها غصبا (4) لا يبقى تشخصبا )٠١(‏ عند 
زال الغصب ,للا شخ صالعصبية , وهى هى بعينها مع زوال الصلاة. 
فان قيل : الواقعيوم النحرلا حصول له )١١(‏ فى الأعيان . 

قلنا ؛ فكذ لك الخصبية مطلظ . 

)١‏ فى ربك) ذلك. 

3( آخر الورقة ١7١‏ ) صن الأصل . 

م) فى (أد) للقصبية. 

0( الصلاة ساقط من زادع). 

ه) فى (بك) أردتم 

5) فى (ب) العجا» وى الى أصماء رعو سيك 

«) آخرالورقة (11؟) من ب. 

لم) فقى ( بك) اعيد الحولان٠‏ 

8) فى رب) عصرا. 


. تشخصها ساقط من (ك)‎ )٠ 
. ناد بعدها فى رك) طلظ‎ ) 





-م8ة؟١-‏ 
تلنا : فكذلك الغصبية فانها صفة )١(‏ للأفعال. 
فان قيل : اضافة يوم النحر خارجة عن حقيقة | لصوم . 
قلنا : فكذ لك اضافة المكان . فقد تبين أن الفرق مشكل جدا:. 
وذ كرابن الحاجب طريقة أخرى ينقلها عن بعضهم , وهو: أن يقال : وجد 
فى صوم يوم النحر د ليل آخر ‏ خاص شرعى , منع من اعتبار الجهتين ؛ وهو كرنه 
منهيا عنه شرعا مباشرة نهى تحريم . وذ لك غالب فى منعاعتبا رهط (؟) . 
وأط الفرق بينهط فان (م) الصلاة والغصب ينفك أحد هط عن الآخر فهو 
باطل . فان الصوم بط هو صوم ينفك عن صوم يوم النحر ,فا لتطتوب! لصلمم 
والمحرم الصوم المضاف _فاختا ر(» ) المكتف جمعبط (ه) وهو( ؟) ضعيسف 
لأن الصوم المضاف لا ينفك عن الصوم علا ستلزاء الأخص الأعم , بخلاف الصلاة 
والقصب. 
واعترض على هذا : بأن هذا الرضع منع (7) من الجهتين لا متنع (م ) صوم 
مضاف مكرك ,أو صلاة مكروهة . 


وأجاب () عن هذا النقض : بأن نهى الكراهة )٠١(‏ ينصرف الى الوصف 
بخلاف نهى التحريم ء وفيه تسليم الجهتين علانط ادعى التطنع )١١(‏ مع(؟!) 
اعتبارهط , وهو ا لجباب الأول . الله أعلم. 


)١‏ فى (أد) صيفةالأفعال. 
؟) راجع مختصرالضتهى معشرح العضد (؟/184). 
+) فى (ب) ان. 

») فى (بك) اختار. 

ه) فى (ب) جميعها. 

5) فى (بك) وهذا. 

7ا) منعساقط من (ك). 

4) فى (ب) لا يقع. 

و) زاد بعدها فى ربك) الاول ٠.‏ 
)٠‏ فى ( بباك) الكراهية . 

) فى ربك) الطنع . 

؟) مهعساقط من رك). 


)١1؟1؟9(‎ 


قال المصئف ‏ رحمه الله -: 
” المسألة الرابعة # 


أكثر الفقهاء على أن التهى لا ينيد الفساد . وقال بمض أصحابنا : 


أنه ينيد )00 ٠.‏ 


وال أبوالحسن البصرى : يفيد الفساد فى العبادات ولا فى 
المعاملات وحو المختار" 9( . 


الشسرح : 


اطِ - ونقك الله تحالى ‏ أنا نتكلم فى منقول أثمة الأصول , ومغشار 
كل واحد متهم ألا . ثم تنعطف طى شرح المتن ٠‏ فنقول : لقل صاحب 
العمد عن الشافمى , فقال : ”أن كين عل ع يفسلدة م يفيه مسال 
يفف د »ان كان التهى دض كين حي سين ثم الذى يفسده هبو 


الذى يوصل اليه بطريق, محرم ( نحو هذا ,يعثى ) 7) أن الفرج اذا كان 


و فى أ ود يليه و م يده له ما المرانات #الماسلات 
وسواء أكان النبو, لذاتالطهى عنهأم لجزئه ,أم لوصف خارج ء لانم 
أو غير لانم ٠‏ 
والمراد بالفساد دثا : أما فى الدبادات فوتوعها على نوع من الخلسل 
يوجب يقاء الذمة مشخولة بها . وى المعاطا ت : عدم ترتب آثارها 
ليبا ” (انظر شرح اتنقيح الفصول ص ٠ ١0‏ 
وقد خالف العنفية الجمهور فى تحريف الفساد , فالفاسد عند همه 
مو ما كان مشروط بأصله , غير مشروع بوصفه ب فعرفه بعضهم بقوطسه: 
* ما كان مشروط ني نفسه فائت المحنى من وجه , لملازمة ماليس بمشروع 
اياه يح المال ومح عور الاتعمال قى الجظة * راع كنف الأسوار 
(١ذ/9١؟) ٠‏ 

؟) راجع المحصول ( (/0/9ه») , وراجح المعقد .)١86-1١847/(١(‏ 

#) بدلها فى ب هك من يبدل الئقس والفرح . 





)١؟ا(‎ 


محرا ؛ فيوصل (() اليه بما نبى عنه بتحو!) أن لاايستباح به اوهه. 


8 


قال الشيخ أبوبكر بن فورك الأصبهائى : “ أكثر أصحاب الشاقصسى 
وابى حديقة طى أن الدبى يتتخى الفساف + 

ال الم الي و * اذهب الستي إلى أن الاسدة المطلقة فسى 
النهى تقتضى فساد المنهى عنه , وخالف فى ذلك كثير من المعتزلة (1) هعض 


أمناب ابي جزيوة 49 . 


وتال الغزالى :” اختفوا فى أ ن النهى عن البيع والنكاح » وسار 
التصرفات المفيد 5 (5) للأحكام الشرعية »م هل يقتضى فسادها ؟ . 


ف هب العاعيز الى أنه يقتضى فسادها ٠.‏ وذهب قوم الى أن المنبى 
عنه 00 أن كان )00 لحينه د ل طور,الفساد ؛, وان كان لخيره فلا والمختار 
أنه لا يقتخى (4) الفساكد ٠.‏ 


ثم قال : فان تيل : قد اخترتم ل العو ل يفال طى فسساد 
المعاءلات , لا طى صحتبا 9) ,فط قطكم فى النبى عن العبادات؟ . 

تلئنا : بيئا أن النبى ماد كون المشهى عله اعة , لأن الطاعة 
فى موافقسة الأسر :0 أ والتيسشبى والأسسسسر(01) يتفادان11) فعلى 


“ا ا ا ا اا ال 


)0 فى (أود ) ينجر فى / (ك ) فيجب . 
) آخر الورقة 4ع ىن رأا4ء 

؟) راجع البرحان (0١/م8؟1).‏ 

م) فى (1 هن ) المعتبرة . 

؟) عنه ساقط من (باع). 

با) طبين المعة وثتين ساقط من زب يك ).ء 
4) فى غير ( ب ) يقتذى بالائبات وهو خطأً . 
25 في (با ماك ) جميعها . 

٠٠)الامر‏ ساقطه من (1) ٠ه‏ . 

لاض 3ب6 2 صدم واس ب الآتر ولحي + 
)فى زب )> مضادان . 


)١*و؟١(‎ 


هذا )١(‏ صوم 5 النحر لا يكون منحقدا لأئه أن آريد بائمقاده كونسه 
لاع + #الفبي يقاد» بإذ1 لريكن قرية لا يلق بالشر + عمر لى ألكن عرف 
النبى الى (1) عين الصوم » الى ترك: اجابة دعوة الله الله تمالى ‏ وضيافته 17) 
لو يمنم الحقاده 5 ولكن نلق فاسد على م بيئا فى القطب(1) الأول "0) 


وقال الشيخ أبواسحاق فى شرحه اللمع * النبى يقتخى فساد المنبسى 
عند على غيل أكثر أضناينا . 

وقال أبو بكر البقال: لا يدل عليه , للشافمى كلام يدل عليه, وهو 
قول أن الحسن الكز عن ين أصماب أبن حتيقةا + وهو ثيل أكثر المتكلمين 
من الأشاعرة والممتولة 9) . وتال بمض أصحابنا : ان كان النهى يختص 
بالطبى عنا ع الملاة غوالدار المقضية د وى الوب ين 01 الحرير بالبيع 
يقت اقداة و ل يفل على ساد و © ء 

وقال القاخمى عمد الوهاب المالكى فى ملخصه ” ذهب (8) أكثر الفقبا* 
الى أن النبى 9) يد ل )1١(‏ طلى كسا الملهى عله وذهب أهل الأصل 
الى أنه لا يدل طى ذلك . وين ذهب الى المذ هب الأول , اخطقوا : 


. نات بعدها ضي, (بامك ) يكون‎ )١ 

؟) فى المستصف, (عن ) بدل (الو, ) وو الصحميح ٠‏ 

م«) ضيانته ساقطل من ( ب ) هياض ف ( ك ) . وى لم ترد بالمستصفى ٠‏ 
4) فى (ب) اللفظ ٠‏ 

ه) راجع المستصفي (6/؟؟ -٠؟ ٠)‏ 

03( ” المعتزلة ” ساق. من (ب ٠.)‏ 

,ا( *من ” ساقدل من (ب ٠.)‏ 
م) نى رأايك) ذكر. 
و) فى (ب) المنهى . 
6٠)فى‏ غير ربا ) دل. 


)١1ا91؟(‎ 


يدل على الفساد لمونيوعه فى اللفة” . 


وقال ابن برحان : (النبى )9) هل يقتضى فساد المتهى عنه ؟ 
( فئقل عن بعخ, أصحابنا , وهو ظاهر 5١م‏ الشافمى , هعض اعسات 
أبي حنيفة أنه 9) يقتخو, فساد المئبي عنه ) 9©) . ونقل عن القفال الشاشى 
من أصحابئا ‏ وأبى, الحسن الكرهق : أنه يقضى فساد الشيى عه" 
ونقل عن أبي الحسين البصرى أنه قال : النهى عن العبادات يصصق 
فسادها , يأما عن الحقود (0) فلا . ونقل عن طاقتلا من اميق :: أن 
التي أن #ن لمم يعن النديى ضلاء لالسلاة فى البقمة القيسة أنة 
يقتضى فساد المنهى عنه » فان النهىى, ائا كان لمعن يخي الصلاة, وهو 
٠‏ العامة , أ كن أي قر غير العاقة لا يشم من الجلوى ف اللقعنهة 
الئمسة ٠‏ 


وان كان لمعضي, لا يخص المنهى, عنه , لا يقتخى فساده »وذ لك بمنولة (1) 
الصلاة فى الدار المقصوة , ثائه نبى عن الخصب , وذلك لا يخسسيص 
اتسلاة 9 2 

٠ فى (ب) شرعى‎ )١ 

؟) النهى زياد ةمن (ب ). 

م«) آخر الورتة (م١؟)‏ من (ر(ب). 

) مابين الممقوفتين زيادة من ( ب )ء 

ه) زاد فى ( ب ) الشرعية ٠‏ 

1) ناد فى (ب ) بمثابة النهى عن الصلاة . 

ب) ذثر في كتايه الوضول الى الأصول + أله منقول. عن الشافعى رضي 
الله عنه ‏ وزاد قولا نسبه الىأبي زيد الدبوس , قال: “قال أبوزيد : 
النبى كن هريد ع نبى عن الأتعال انسية ء كبن مو الأعقام 
الشرعية . والنهو, عن الأفمال الحسية كالسرقة,وشرب الخمر يدل طى 


كواحد حا 


)١ 1070‏ 
ونقل عن بغض العلماء : أنه ان كان الشبى, عن فمل اذا قصل 
المنهى عنة اختل شرا من شرائدله أو ركن من أركانه ء كالنهبى عن الصلاة 
من يز للهارة » دل طى فساده , والا ثلا . وذلك "النهبى عن البسب 
وت الندا" . 


وقال الباجى , ” النهى, عن الشم؟ يقتخى خساد المنبى عله ؤوهبذا 
قال التاخى أبومحد + وعمبير أصحابتا ,وأصحاب أبى حتيقة والشاقضى » 
1 
مه قال الشيخ ابوبكر بن فورك ٠.‏ 
0 لم : 
وتال القاضى أبوبكر , والقاضى أبوجحفر السمناتى (01, وأبو عمد الله 
8 8 أ 94 
الازدى )١9‏ , وابويكر البقال من اصحاب الشافعى :ان النهى لا يقتضسى 
فساد المنهى علدا . هاه 
وتال أبوالحسين البصرى فى الممشد ٠‏ ” ذهب بمضش أصحاب أب 
حنيفة , معت أسحاب الشافعى الى أن النبى يقتضى فساد المنبى عنه ه 
٠ 0 00١8‏ 
وذهب غيرهم من الفقهاء الى انه لا يقتذنيه , ومو مذهب الشيخ ابسى 
5 تبحها . والنهي, عن الاح.ءام الشرعية ؟النبى عن صوم يوم الحييد 
8 
يشل على, صحتها > الا انها تقع على نحت الكراهة . ١‏ دى .الوصول 
3 1 
الى الاصول (457/1١4856-1١)ء٠‏ 
)١‏ سبقت ترجمته ٠‏ 
2 . 
؟) هو : سند بن خنان بن ابراهيم بن حريز بن خشف الازدى ٠.‏ 
فقيه ,جدلى . من تصانيفه : الالراز + شرح به المدونة , وله مؤلف 
فو, الجد ل ٠‏ توي سنة ١عووضاء‏ 
(انظر ترجمته فى : الديياج (177-17+0) , ومعجم المي لفيين 
(؟/9ه؟). 
_- 6 
٠‏ آخر الورقة ل )1١07‏ من الاصل ٠.‏ 
؟)( ضر (ب) لائه ٠‏ 


)١؟9»(‎ 


ه ٠‏ #اد م 
وانا اذهب الى انه يقتضى نسات المنبو, عنه في العبادات دون 


المقود والانتفاما ت" (1) 


ونقل بعر المصئئفين من المنابلة : أن مذ هبمل 0( 3 اتشمصعة” 


: 
يقتضى , الافساد () . ثم قال :+ خلاما للأشحرية والممتزلة9). 


وقال أبو الخطاب الحئبلى :” النهى, يدل طى فساد المتهو عن 5) 
فى رواية جماعة ”00 : 


وقال صاحب الاعكام ع اعطفا فى أن النبى عن الصرقات. والعقين 
المفيدة لأحكامبا : كالبيم , والنكاح , هل يقتضى الفساد أملا ؟ 

فذهب جماعة الخقباء من أصحابنا , وأصحعاب مال , وأبى حنيفسة 
والحنابلة , وجميع أهل الظاهر , وجماعة من المتكلمين ؛ الى فسادها, 
لكن اختفوا : فضهم من تال : ( هو من جبة الشرع لا )07) من جهسسة 
اللغة/ ل2) ٠.‏ 


ومنهم من لم يقل بالفساد 0( # وحضو اختيار المحقثين من أصحابشا 0 


كالقفال ,)1١(‏ والغزاليى . مه قال أبو صد الله البصرى , وأبوالحسن الكوثق 


فاق حك اكبيار ع أبن انين اليصرن ‏ ووؤقير عن عفنا يفم :. 
و) فوالمعتمد : والايقاءات ,راجع المعتمد ((/8١86-1١1)ه‏ 
5) آخر الورقة (#ع؟) من (أ)ء 

م«) هكذا فى جميع التسخ ووالصحيح القساد . 

») راجع العدة لبي يعلى 1-7 

ه) زاك فى التمييف : ذكره أحمد رحمهةالله. 

5) راجع التمهبيد (1/١/60؟)٠‏ 

. ) طط بين المحقونتين ساقط من (ب‎ )٠+ 

م) آخر الورقة )٠٠١(‏ من (با)ء 

6 أ من جهة اللخة ٠‏ 

٠ (كلقفال) ساقط. من رب ) ء وزاد في,الاحكام : امام الحرمين‎ )٠٠ 


)١ زوع«‎ 


0 ك2 
ولا تحرف خلافا فى ان ط نهى عنه لخيره لا يفسد , ؟النبى عن البيح 
وت الندا , الا ما نقل عن مذهب مالك ,)١(‏ واحدى الروايتين عند أحمدء 
١ 0‏ 
والمختار : أن التنبى لا يدل طى الفساد لغة”9). 
والذى اختاره 07 : أنه يقتضى الفساد فى العبادات دون المعاءلات 
3و على كله طلس والطامل “يكن الفسيل 2193 رأنة اماحسي 


التنقيح فقد وافقه في, الدبادات دون المعاللات) 9) , 


ذال ساح اتسفيدات » * خل يدل الحى طن غناد السترى يد ؟ 
وكذلك فى الحبادات المشروحة بأصلها اذا ورد النبى فيها , هل يقتضى 
نسادها بوتعبا طب جبة ؟ (فعند قوم لم)(١1)‏ يتعين الرجوع الى ذات 
الشبى عنه م بل الى وسنه . وطسد أبي حليثة يتمين الرجوع فى الكل 
الى الوق + بالعافي ألسق الشيى 00 بالاصل بورق أبن المسييق 
البصرى بين العبادات والمعاملات , ووافقه فى ذلك من يعتقد فيه , وحو 


6 المذاهب” أ حا 


واذا عرفت ذلك تاظم أن سععار الففه ع أن القبى عن الحيساتة 
اذا تملق بذات الحبادة لا بالمجام لبا ب فهو ينال طى ساد هاء 
واذا تعلق بالحقد المفيدة للأحكام الشرعية طو, النحو الأول , فذلك لا 


وع» (طالك) ساقطل من رزب ). 

1 فى غير ب ) لغيره , وراجع الاحكام للآمدى (4/5؟) ٠‏ 
م«) أى الذى اختاره المصئف . 
) راجع الحاصل ((/ (ع-أ) والتحصيل 0م +15) ٠‏ 

ه) لط بين المحقوفتين ساقط من ( ب ) وراجع التنقيح (١1/ه؟؟) ٠‏ 
)١‏ فى رب) وعف فهم ثم , وهو تصحيفا . 

ا) فى غير (ند ) النهى . 


لشف لق 


يقتضى فسادها . ( ونبين تقرير) (1) المدعى بتقرير مقامين ‏ 
اوها و أن الفين داق على الشاد فى المياد اي 
كفيط ع أن ل دل على العا ف البعايلات 

بيان. النقام الأول هود أن البراك. من كين العيادة ةع عدر 
قيوكية 7 نوليلق عي شامع 838 أن وباو الن عي أن 
نقول , لم يأت بالفعل المأمور به فوجب أن ينقى قى عينقة الام + 

بيان الأول هو : أنه آت بما تعلق به علا النهى ا 
بالفر, » أو لأن الأصل تعلق النهى بمين 7) ( الشى ) 9) الذى دخل 
طيه حرف النهى » وهو الأصل المقتضى لاقاد 3( الحقيقة , 

اكه أ بالتحل اللسيى عل لديم على التضير الك نما 
طيه كان (1) تارك للمأمور عاج قله أ كين اللاي بو اتسيف كبا 
عن لعيت ء الا يلق صلق الأبر والدبى غ60 رانين من ود اميه 
وذلك محال ء الا طى القول بتاليف «الايطاق . فثب تأنه تارك للبأمولة) 
بد ميات الك بها طن بواساض. يحضو لكاي قلا بوه عن 
باب الأوامر  )90‏ فبيقى, الخطاب الأول متحلقا به , وثبت نساد ما أتسى 


به لعدم اجزائه ءولا نحن بالفساد فى الدبادات الا هذا . 


ذ() كانها بياص فى ربا ). 

؟) فى رأءك) جؤاببا . 

+*) فى غير ( ب ) عين ٠‏ 

») الزيادة من ( ب اغ). 

)( فى (ب) الارادة. 

د) آخر الورقة (؟1؟) من (با)ء 
/ا) فى (باءف ) شئ . 

)2 في براغ لاس ء , 
و) راجع هذا الكتاب ( ( 


و عسي ع 2 نيم 


اا )١‏ 
قال١‏ لمصنف ب رحمة الله عه : 


فان قيل : ألا يعون |00 أن يكين الافيان بالفمل الشبى نه سيا 
للخروج عن الحهدة ؟ , 
الشسرح : 

اعلم د وك الل ساقي د أن عدا كالية اع لايد من بيان فردييا 
فقول للغصم أن يتوق + ل كلم أتدالم بأت بالبايي يوطي السيسير 
الملااير إل ماري عير القضبه لاج اتنا يلو لفان الوم يا شمل المنيى 
عنه ( سببا للغر وج عنه )7) وان لم يأت بالمأمور به على التفسير المذكور» 
ولا مائع , لأنه لاتناقر, بين الزجر عن القمل , هين جعله سبيا للفسروج 


عن الحهدة ووذلك كالصلاة في الثوب,/ 9) المغصوب , والوضو* بالمسساء 


. فى غير ( ب ) لا يجوز , وفى المحصول : لم لا يجوز‎ )١ 
ه)؟4اإ]/6/1١( انظر المحصول‎ 

؟) المطالبة هى : “لمب دليل طية الوصذ؛ من المستد ل . مثالها : 
يقول الحنهلى للشافمى : أثبت دليلك طى أن طة الرها فى البسر 
الطهم . 


1 
ان 


مأ 5 
( راجع المختصر 5 اصول النقه لابن اللحام رص ©6ه١‏ ) » وروضة 


9 
الناظر رص ٠9‏ ) مذكرةالشيخ محمد الامين الشنقيطى (ص ١6؟1) ٠‏ 


«) لا بين المحقوفتين ساقط من ( ب )ء 
و) آغر الورقة (»)) من (1)ء 


ينا ليبا ننيا 


742ا؟١)‏ 
تال المصنفء ‏ رحمة الله عنه : 


* طبنا أن ا تكزت يدق على أن القبى يقتغن الماك سي 
العبادات , ولكنه معاردر, بوجهين ... الى قوله و الجواب ”(00 , 
الشرح : 

اطم ‏ وفقك الله تحمالى ‏ أن هذه معارضة فى حكم السالة ‏ ميانة 
أن تقول : ط ذثرت من الدكيل يأن دل طىأن الدبى عوالميسادات 
يقتضى فسادها ورلكن معنا ط ينفيه) (2)1 ويانه من وجبين: 
الأوك و أن القرى او ذال على فماهدز كيدل طو 11 لطم أو يسان 
والقسمان باطلان 5 عام الدلالة . 

بيان المقام الأول : ا ذكرناه غير مرة , وحاصله الدلالة طسى أن 
الدلالات ثلائة , ويجمل التضمن والالتؤام قسما واحدا , وتسمى الدلالة 
السعوية » وذلك1ة) اقي + 

ميان انتفاء القسمين : أما انتفاء الدلالة اللفظية , فلن الصيفضة 
ائما 9) وضعت للزجر والمئم بالااتفاق عفلا تكون موضوعة لخيره وفقا للاشترا ك 
والزجر عن الشوه فير فساده , ولم يوضم له اللفظ , فانتفت الدالالسسة 
اللفظية . 

وأما انتفاء الدلالة المعصوية , ثلأئها تتوقف طى تحقق الملازسة 
الذهدية بون السعى. وقيرة على. +1 كررئاه فى موشفة رقف اعطق هذا الغرط 


() اتنظر المحصول .)4590-54410/5/١(‏ 
ص ما بين الممقوفتين ساقط: من إزأاع ٠‏ 
«) فى رك ) هياته ٠.‏ 

؟) زاتما ) ساقك من زبايك ). 


ةي مان يي جا اس نا ل ل ا ا 


)١؟9؟9(‎ 


جنا . وائما قلئنا ذلك , وذلك لأنه لا ملازمة ذهنا بين السمى الذىهو 
الزعر , هين فساد الحيادة, ( وذ لك لهت 00 لا تناقض بين قول الشارع: 
* لا تمل فى القري: الخضي ٠‏ ولا حيقا بالما»' الخضي + لان كعلسه 
ذلك فقد 9) جملته سببا للخروج عن الحهدة” . ولوتانت الدلالة الالتزامية 
ع لتناقضت المطابقة والالتزام , والأول 17) ياطلى ٠‏ ويلزم من هذا بطلان 
الدلالة المعضوية وا دلالة لصيفة النبى طى عدم الاجزاءأصلاء ومو 
المدعي . 


الوجه الثاني هو : أنه لودل الثبى, على نساد العبادات ,لشت 
شامها عي عوة باعيط ابي شيل و حلذ بالغ ليق + الله و نطق 


بدليل صحة الملاة في, الثوب المخصوبء (٠‏ والا فرق بين اللطزومية ) 9), 


)١‏ لابين المحقوفتين ساقط من ب مهع). 
) (فقد ) ساقدل من ( كع . 

«) فى رساءك ) واللازم ٠‏ 

) مكانها فى (باء ك ) والأوقات المكروحة . 


)١؟هع(‎ 


قال المصئف - رحمه الله عله -: 


0 


* الجواب ... الى قله : يما المعاللا ت*(0 . 


الشسرح 3 


الم وفقة: الله تعالى ‏ أن المصدف.أجاب عن المطالية المذكورة 
٠.‏ 005 02 5 0 1 
بان قال : قد بيئا أنه تارك للمامور (1) به , وتارك المامور به يستحسسق 
العقاب , فالئظر / 17) الى ما ذكرنا يقتخى, البقاء فى عبد ةالواجب . 

2 ' | 1 

وآما قوله : الاثنيان 9) بالمنهى عنه قد يكون سببا للغروج عن 
العهدة . 

قلئا ع ذللك؛ من باب المحارضة ثمن ادطها تعليه البيان . 

وأما قوله : ” الصلا ةفى الثب المغصوب صحيحه , وكذا الوضره 
بالماء المغصوب وقاطم أن هذا نقنى طى الدليل. المذكور » مهيائه , أن (ة) 
الخصم يقول : ما ذكرت من الدليل يقتذى عدم جواز() الصلاة فسسى 

هيائه : أن المصلو, فى الثوب المغصوب , تارك للصلاة المأمور بها 
فأن العلاة فى التي الغصب هئ صها لأن الأ صل علق التييسى 
بعين الصلاة ,اذ هو الحقيقة ,تالآتى بها تارك المأمور به يعنى 
ما ن كرتم وتارك المامور به عاص , والحاص, يستحق العقاب . وهكذا 
() اتظر المحصول ( ١/؟/٠5494-؟9؟)ء‏ 

لمأ 8 5 

؟) فى (!) الماموربه. 

55 8 
«وع) آخر الورقة (>974ا1) من الاصل ٠‏ 
؟) فى غير ( ب ك ) الائثبات. 


# 
ه) فى )١(‏ الى ٠.‏ 


)2 زب هيك ) صحة . 


)١9؟49؟(‎ 


يقول الوضو* بالماء المخصوب يباطل يما ذ كرتم ٠‏ 


واذا تقرر ذلك بطلريق التوجيه أن يقول : لوصح ما ذكرتم مسن 
الدليل »يلزم عدم الصحة نو, هاتين الصورتين ‏ يحنى ما ذكرتم - واللازم 
باطل «#الدم فلك 

واف قد تبين توعيه السئوال على الوجه الذى ذكرناه ٠‏ 

فنقول : أجاب المصنف عنه بأن قال : ” ما ذكرتم من الدليل يقتضى 
عدم صحة الصلاة : بل العيادة فى 0 صور وعوده فان ترك فى بحض 
الصور , قانما يترك لمعارض )١(‏ وقد ثبت الممارضع 57) 2 كنا ب وهو 
الفرق بين صورة النفض, وين القاعدة التي فرضئا صورتها بترك (!) عود 
التبى الى ذات الحباداتتء هو أن المتهى عنه مماسة/ 9) الث المقصوب 
لبدن المصلى » تلك السساسة ليست بجزةاً من أجزاء الصلاة , ولا مقدسة 
لعن بن المواقية بالاعاء بان عن ببا آت بالصلاة التى ليس فى ماهيتها 
أصلا ,غاية ما ف, الباب أنه جاور الصلاة فمل منهى عنهء وذلك 


َه 


لا يقتدح فى صحة الصلاة . 
حذآ! ما ذ كره المصئف : وفيه نظر , وياته : أن سغر المورة تيوط 
- 35 9 
صحة الصلاة اجماعا , فالاتى بالستر المنهى عنه شرا م تارك الستر المامهر 
0 0 
به نو, الصلاة بعين ما ذ كرت . نيوجعب أن بيقى فىعهد ة الواجب الببي 
: ه (ه) 
ما قدوه . وا ذكره من الفرق لا يدفع ما ذكرناه ء والجواب الصحيح الاول 
)١‏ فى (ك) للممارشض . 
؟) آخر الورقة (.؟8) من (ب)ء 
«) ربترك ) ساقط من رد ٠)‏ 
م 9 
») اشر الورقة زمع؟) من ٠)١(‏ 
ىا 8 
م فى رب مك ) الاصولى بدل الاول ٠‏ 


مو د و سنن 


)١؟285؟(‎ 


مع الصحة فى, هذه الصورة , كنا ذهب اليه أحمد (() ب رحمه الله -أوبيان 
أن التيى. قى هذه الصورة لا يعنتق. يات نا أمريه + بلعو راجن الس 


م م 


فان قال : الواجب عليه نفس السترء لا 97) هذا الستر بالشوب 
المغصوب , فصار جئسان0) . 


قلنا ع هذا كلام حق , ان هذا يهطل بعين لا اختاره من بطلان 
الصلاة في الدار المغصهة . 


والجواب الصحيح عن ©) هذا أنا (ذ) منع الحكم فيه (8). كبا هومذهب 
أحيد 50 ما ستذكره نعوابا عنه »+ وعن أمثاله بعد هذا ٠.‏ 


9 


3 0 0 
والجواب عن المحاراءة الاولى, أن نقول : نحن ندعى ان النهى يدل 
على الاك بسلاة ظويجة] الكسير يدو أن تاعل القمل اتسين مسد 
تارك للمامور به - علو, ما بيناه - وتارك المأمور به عاص ء والمصاصى يستحصق 
لم 

العقاب بالئص المذكور فى كتاب الاوامر , وهو قوله تمالى :” ومن يصص 

- 9 
الله ورسه .. . الآية *00 فاذن لزم من دلالة النهى, كون المامور به منبيا 
)١‏ راجع المغنى لابن قدامة (5/** وا بحعدها ). 

.1 
؟) فى رك)لان ٠.‏ 
م) ججهارة (ب ) خسار للستر حقيقتين . ونى ( ك ) قصار الستر حقيقتان 
؛) فى (ك) قيراء٠‏ 

89 

ه) في رامت ) أ . 
1) فى غير (د ) وثيه . 5 
0) بعص الآية (>” ) من سورة الاحزاب ٠‏ 


)١؟48(‎ 


نه يلون .عن تاك ينه طارةة لامو يد بالفوى فل طلى أن طرك تامور 
به عاص ه من ذلك دلالة النهبى طى الضاد بمعتاه . 

؟رنقرل 4 العيى ال طق أن ما أعى يمن الستيى عه #قير “مأ مقوايسة 
بالسطاب ادال طق ويه الور به يفن أ اق أ بالناق تنه 
يعن عوعيهة 03هه اناوه ها اقريات. بالأمو يد راق أقي بقمسية 
بيقى ذلك العظاب متعلقا يه دلق من مانن العدتين. دلالة التهيبى 
طى قساه الشيادات من حيك الممض و38[ 01 أراق العمويياي جمس 
الدلالة بالتفسير المذكور فعليه البيان ,م وما ذكره ليس كذ لك عفانفدع . 

وأا المعارضة الثانية9) فجرايها 57 أن تقول : لا تسلم أن النهى 
فى الصور المذكورة تحلق بحين ما تعلق به الأسر ( والضايط فيه اما أن 
يكون النبى قد تملق 57 ما تعلق به الآمر )9( أويقيرو ء غان أن 
الأول فنحن لمنع الصحة في تذله: الصورة (5) ٠‏ وان لم يتحملق بيد وبل 
بغيرة «ظهر الشرق, ٠‏ وعذ! هو الجواب عن جطة صور التقض , #الوضسوة 
اناة المي ع الف بالعيب التعسيي" , بلطاليلاء عد1 هو يسان 
المقام الأول ٠‏ 

وأما المقام الثانى , وهو : أن النبى لا يقتضى نساد المعامسلات 
بالدليل طية هوي أنه لو مال طيهب وهو عدم آنافدت الل كاسنا 
أن يدل طيه بلفظه , أو بمعفاء" «والقسان () ياطلآن ,غلا دلآلة . 


00( فى زأ مف ع بإذا ء 

00 ( الثائية ) ساقط من زباءك ). 
م) فى (أ) فجوايه . 

) ا بين المعقوفتين زيادة من اك )ء 
م) فى رب ) الصنة , وفى رك ) الصحة. 
03( فى أرب ” ك) فالقسمان . 


5 


6#“ 


ب ع قد اضةا 


(24؟1) 


أما بطلان الأول : فلأن (0) النبى موضوع للزجر مفلا يكون موضوها 
لخيره' , دفعا للاشتراك : واذا لميكن موضوا لخيره ,فلا يدل طيسها 
يلق وأا أنه 9 يدل اطيدا يناد وذذلك لأنها لا مناقضة بين جعصسل 
الشوء سببا للملك » هين كرنه منهيا عله قطحاء فجاز قلا أن يقول الشارع: 
” نبيتك عن البيع وتت النداء , ستى صدر منك ققد جملته سببا لليلاك 
ولن من هذا أن لا يدال ليه بتعتاه” بوعة ما 31 لو دل ظية يمعساة' 
بوجه ما لما حسن الجمع بين الفرضين )١(‏ جزط , واللازم باطل - لما مرت 
نيقتقى التطزىم ا غلا: دلالة أصلا + 


() فى رك) فان . 
؟) فى (باهك ) هذين القولين . 


ك3 


)١؟46(‎ 


قال المصنف رحمه الله : 
)20 
” فان قيل : ما ذ كرتم يشكل بالنبى ا 
قوله الجو اع 9) 


الشرح : اعلم وفقك الله تحالى ‏ أن قوله :”ما ذكرتم يشكل بالحيادات 
معتاهة : أنكم سلمتم أن النهى عن العبادات يقتضى ضاد ما » وزعصتم 
أن النهى عن المعاملات لا يقتضى ساد ما » وما ن كرتم ينتقض به وصور 
الاشكال المراد بها 19) فى الاصطلاح صور النقص , وصورة النقض تصلسيح 
أن يتسدك بها الخصم , فتارة يكون التوجيه معارضة فى المقدامة , وارة 
يكو ن التو جيهمعارظة فى الحكم. وقد بينا ذلك فى علم النظر . وكل 
واحد من التوجيهين يتأتى هبهنا . 

أما توجيهه على المتدامة , فهو أن نأخذ متقدامة ع عق ماح لوقيل 
عيدب 1 رنقوال : هذه المقد مة باطئة , ان لوصحت ببقية المقدصات 
صحيحة - على ما اد عيت 5 وسلمنا 4 يلزْم صحة جميع المقد مات جزسا. 

10 

ومى موجوداة فى باب العبادات , ضرورة صداق قولنا : لو دل النهبسى 
على فسات العبادات وفاما أن يدل عليه بلفظه , أو بمعناه . والقسسان 
ع ا 
)١(‏ ؟خرالوقة (565) سن (أع). 
(؟) انظر المحصول (7-299/95/1؟)) . 
(1) فى غير (ك) *عنها”. 
(؟) آخرالورقة ((7؟) من (ب) . 
(ه) آخرالورقة ((.؟) من رك) . 
(1) (صدق) ساقط من (ب) . 
(107) فى (ما) قررتم ٠‏ 
(غ) زاب فى (ك) هذه . 


)١؟45(‎ 


يلزم عدام دلالة النهى على فساد الديادات , وذ لك باطل , علبسى 
ما سلمتم ء فيلزم فساد هذه المقدامة , وهوالدعى . 

وأما توجيهة معارضة فى العكم , فهو أن )١(‏ نقول : النهبى يدل 
على فساد العبادات ,فيد ل على ضاد المعاملات , لأنه لو لم يدل 
على فساد المماءلات , فيعد م دلالته ء انما كان كقولنا ('أن لو دل 
ندل اما بلفظة , أو يمعناه , والقسمان باطلان . وهذااكد ليل 
بتماسه موجود فى العبادات , ( فيصدق قولنا ولولم يدل على ضماد 
المعاملات , لما دل على قساد العبادات )7), واللازم منتف , وصذه 
معارفة فى الحكم ٠‏ 

فهذا هو توجيبهه صور الاشكال , وقد تمرض عن الد ليل الذى 
( سلمه لك )9) بالكلية . 
ويقال : يكبنست فساد المعاملة المنهى عنها , قياسا على ساب العبادة 
المنهى عنها ٠.‏ هنذا توجيه آخر لصور النقض ٠‏ 

واعلم 9) أنه لا يتجه أصلا قول القائل : د ليلك باطل ,اف لوا) 
لم يد ع ذ لك مطابقة ء ويصح أن يقال : هذه المقدمة من مقدمسات 
د ليلك باطلة , لأنه لابد وأن يدعيها مطابقة ٠‏ 


ولهذا الكلام بسط لايليق بهذا الفن ٠‏ 





. آخرالورقة (ه07() من الأصل‎ )١( 
. (؟) فى غير (ك) لقولنا‎ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠‏ 
()») فى رب) للستدل . 

(ه) فى (ب) الحكم . 

() (لو) ساقط من (ب). 


(87؟1) 


ثم قال المصئف :”لا نسلم أنه لا يدل عليه بمعناه » وما ذ كرت 
من الد ليل , وان دل عليه , ولكن معنا ما ينفيه + هيانه يي 
الأول : أن الملك نعمة وكرامة . أما أنه نممة فطاهر , وذ لشلآن الملك 
عهارة عن الموجب للقدارة 57) , أو عن القدرة على التصرفات , وكل د 17) 
( يجزم أن 8 خلقه وقارته من الله تعالى ‏ فاعدلا* هذ! القدار نعمة 
وأما أنبا كرامة , لأن الد ليل يقتضى أن لا م ل انف فضف 
العبد بأنه مالك كراصة له جزما . فثبت أن الملك نهمة و كرامة , والنعم 
والترامات لا تناط بالعاصين , قياسا على سائر المتاهى المناطة (1). ووي 
الجمع بالمعنى المناسب هو : أنا نقول : عام ثبوت الملك فى تلك 
الصور , انما كان زجرا على التوسل الى النعم والكرامات بالمعاصى ولمكان 
المناسبة » وو جهها : أن الزجر عن التوسل المذ كور أمر مدالوب , وعام 
ترتب الملك على الفمل المنهى عنه طريق صالح , والحكمقد بالشسر ء 
فانه 5 ترتب الملك فى تلك الصور على الفعل الشبمبى ء 
ولا معنى للمناسية الا ذلك . هذا المعنى موجك فى جميع صور النهى 
عن المعاملات , فوجب القول بفساد المميع , هذا الد ليل يقتقى ضاد 
كل المعاملات والا نتفاعات , فان لم يمتشع مننه مانسسعثيبت الفساد 
(() انظر المحصول 249/5/١(‏ ومابعدها ) 
)؟) فى (أءيد) للقدر ٠.‏ 
(+) فى (ن ) علد . 
(4) فى (أءد) معجزة من . 
(ه) فى (ب) الا له. 
(1) رإباءك ) الباطلة ٠‏ 
(7) ”حكم ساقط من (ب) . 


الكو نوهد 1 سوط 3 


)١*؟خغ(‎ 


فى جميعها ,)١(‏ عملا بالد ليل السالم عن المائع ٠‏ وان متعمنه (9) مائع 
فتقول + صرف النهى الى المجاور العارض جمعا بين الد ليلين (')بقدر 
الامكان ء, فبيقى د ليلنا سالما عن الانتفاض . 
الثانى : أن الفعل المتهى عنه يجب أن لا يكون منشأً المصلحة الذالصة, 
أو الراجعة , لأنه كز الف » لما كان منهيا عنه . لأن النهيى 
اسع 2 اعد !مذ لك القفعل المشتمل على احددى اللصلحتين [1) 
المذ كورتين ,فيكون ن لك سميا فى اعدام المصلحة الخالصة , أو الراجهة . 
ذلك لا يفعله الحكيم . 

1 ع 5 . ريل بي 

واذ! ثبت ذ لك فنقول هيلزم أن يكون الفعل ( المنهى عنه ) مشتملا 
على المفسد ة الخالصة , أوالراجحة , أوالساوية قطما . واذ كان 
كذ لك , وجب القول باد الفعل المنهى عنه , أما اذا كان شتملا 
على المفسد ة الخالصة , أو الراجحة , وذلك لأنه انذ! لم يفك النهبسى 
فساد المنهى عنه المشتمل على تلك الصلحة المذ كورة , وجب أن لا ينهى 
عنه ٠‏ لأن النهى يكون عريا عن الفائدة , لأن فاعدة النهى(؟) اما ضاد 
الحكم الذى يتضمنه ذلك الفعل المتنهى عنه ٠‏ أوغيره . والقسمانباطلان, 
)١(‏ فى غير (ب) حقها . 
(؟) (ضه )ساقط من (ب) . 
(1) فى غير (ب) البابين . 
(ع) آخرالورقة رلا»؟) من (أ) . 
(ه) فى (ب) يقتضى ٠‏ 
(1) (المتصلحتين ) ساقطمن (ب) . 
(+) (الفمل ) ساقط من (ب) ٠.‏ 
(م) فى (ب) التهى . 
(؟) فى غبر (ب) الفاعدة . 


رقمو 


أما الأول : فلأنا نتكلم على هذا التقدير . وأما الثاني : فبالأصل (1, 
لكنه قد نهى عنه + ثوجب القول بالساد . 

وأما اذا كان متضمنا للمفسدة الساوية للمصلحة , فنقول : يلزم القول 

بالفماد ,ان لوصح ذلك لتان ذلك قولا بصحة الفمعل فى حالة 

كونه عبثا , لأنه لما تساوت مصلحته ومضد ته كان الاشتفال به عيفاء 
قوجب القول بالفناد دق لهذا المحذ ور . لأن الفمل الشتمل علس 
العبث ليس بصحيح فى مواضع : منها اتماب النفس لا لفاكدة. 

والتجارة المتساوية ربحا وخسارة , وكذ لك بالزراعة المتساوية ربحا وخسارة , 
وابد ال د رهم بد رهم مثله , و م صحته ائما كان دافما لمحذ ور العيث5) 


لمكان المناسية . هذا المعنى موجود هنا ,فيلزم ضادءه . 





. فى (أ) فباالاصل‎ )١( 
. (؟) آخر الورقة (؟7١) من (ب)‎ 
. (؟) فى (أ) والعميث‎ 


)١*9٠+( 


قال المصئف ‏ رحمه الله : 
سلمنا أن ماذ كرته يدل علر. ذلك , ( ولكته معارض بالتخشص() 
والاجماع والمعقول ) (). . . . . الى آخر هذه الصسألة 9) 


الشسرح : اعلم- وفقك الله تعالى ‏ أن ما ذكره من المعارضة فى حكسم 
السألة ظاهر غنى عن الشرح ؛ فلنشرح الجواب , فانه محتاج اليه , 
فنقول : أجاب المصنف عن النقض بالعبادات يأن قال : “”المراد مسن 
فساد العباب ةالشهى عنها , عنام اجزائها والبراد من ضاب المماملات 
عدم ترتب 'آثارها عليها . واذ!ا اختلفتالمعائى , فلا يتجه أحد همسا 


نقضا على إوحا94) 


(١)النص‏ الذى عارش به هو الحديث الذى أخرحه البخارى وسسلم 
وغيرهما » من طريق عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ , وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ؛ ” من أحدث فى أمرنا هذ! ما ليس منه فهورد .* 
( راجح الفتح الكبير (0/18٠6١)1ء‏ 
أورد ‏ المصنف فى المحصول بلفظ ( من أد خل فى دايتنا ٠.٠.٠‏ 
الحديث ” , وقال : المنهى عنه ليس من الدد ين : فيكون صرد وداء 
ولوكان سببا للحكم , لما كان مرد ود! . 
وأما الاجماع , فهو أتهم رجعوا فى القول بضاد الربا , وضات 
نكاح المتمة الى النهى ٠‏ 
وأما المعقول ‏ فمن وجهين : 
الأول : أن النهى نقيش الأمر , لكن الأمر يدل على الاجزاءء فالنهى 
ا يد ل على الفساد ٠.‏ 
الثاني : أن النهى يدل على مفسدة خالصة , أوراجحة , والقول 
بالفساد سعى فى اعدام تلك المضداة ‏ فوجب أن يكسون 
مشريعا ٠‏ قياسا على جميع المناهى الفاسدة . انظر المحصول 
(١/؟/ره؟؟ ٠.)‏ 
(؟) لا بين الممقوفتين محذ وفامن (ب) ٠‏ 


(+) انظر المسحصول (١5/1/ره6؟‏ ومابعد ها) . 
(؟) ‏ م لم (إلركرلاةع)ء 





)١؟؟9(‎ 


( ومعناه : اذ! اختلف(1) ممنى الضاد باختلاف الصورتسين , 

فلا يتجه أحد هما نقفنا على التخر 7). وهذا لأنا تقول : عام صحسة 
الصلاة فى بعض الصور , لا يتجه نقضا على صحة البيع فى بعضالصور . 
( وعد م صحة النكاح فى بعض الصور لا يتجه نقضا على صحة البيح فى بعسض 
الصور 1 وكذ لك عام وجوب القصاص , لايدل على عنام وجوب الصوم 
والصلاة . فلا يتجه شى* منها نقضا على الآخر فى العبادات , ليس معتناه 
عدم ترتب الملك على المعاملات , فز يتجه أحد هما نقضا على الآخر . 
هذ! حاصل ما نقوله » وتقريرة أن تقول ؛ الدليل الدانل على أن النهسى 
فى المعاملات بتماءه موجدٍ فى العبادات , وانك 9) حكيت بصعمة 
المعاملات المنهى عنها , وضاد الحباب 603) المنهى عنها , نقد أنتقض 
د ليلك ٠‏ 

أو نقول : المعاطة المنبى طبا ناسد 93) بالقياس على ضاد العصبادة 
المنهى عنها .والجامع المضضد ة الط لول عليها فى النهى . 

والجواب عن الأول والثانى بالفرق , و قد تقرر فى علم النظر أن الجواب عن 
النقض هو : الفرق بين صورة النقض وفيره ٠‏ 

وو جه الفرق أن نقول : ما ذكرت من الد ليل الدال على ساد العبسادة 
الضهى عننها , لم يوجد بتمامه فى المعاسلات , فلايرد نقهقآط.ء 
)١(‏ فى غبر (ك) ” اختلفت ٠‏ 

(؟١)‏ طا بين المعقوفتين ساقط من (ب) ٠.‏ 

. م 4 4م (بب)‎  )8( 

(4؟) فى (ب) مع انك . 


(ه) فى (أ ,6ن )العياد ٠.‏ 
(1) فى (أءد) قاسد . 





)١؟9؟؟(‎ 


وهذا لأنا عنينا بضضاد العبادة الشهى عنها عام اجواكية عن الس اي 
ود للنا على ذ لك بأن قلنا : الآتى بالعباداة المنبى عنها تارك المأمور به - 
على ما بيناه - فوجب أن بهقى فى عهداة الواجب . وهذا! الك ليل غير مو جود 
فى المعاملات , ضرررة أنه لم يؤر بالبيع على وجه مخصوص , حتى أن ( من 
أتى ) (1)بالبيع على علا ف اار ك3 للد الوية » كان تاركا للمأمور به ٠.‏ وهذا 
لأن الأسر والنهسى المتصلين بذات واحدة محال . ومن المعلوم أن هذا 
الد ليل لم يوجد فى المعاملات عفلا يتجه النقض على الد ليل . 

وأما ان! قيس أحد هما طى الآخر «فجوابه غير هذا الفرق . فهف! 
تحقيق هذ! الموضع , و تلخيص معنى قوله : انذ! اختلفت الممانى , فلايتجه 


أحد هما نقضا على الآخر. 


واعلم أن المتقن #9الملم النآر هو الذى يدرك هذ! الكلام وتحقيقه . 
وأما من لم يعرفه , أو لم 9) يحقته بناء على أن علم النظر اصطلاح مصض , 
لا حاجة اليه فى العلوم , فهولا يدرك ما ذكرثاه على الحقيقة . فعلييك 
باحكام علم المنطق والنظر , ان أرددت أن يكو ن لك حظ من الته قيق 
والتحقيق . 


والجواب عن الوجه الأول من المعقول من وجهين : 
الأول : الفروق التفصيلية , ون لك ونليفة الفقيه لا الأصولى . 


. آخرالورقة (7() من الأصل‎ )١( 
٠ (؟) فى غير (بأا) متى‎ 

(؟) آخرالورقة (لمرع:) من (رأ) . 
(1) فى غير (د ) المتفق . 

(ه) فى غير (ب) لاا . 


دن سان ته ول 


)١؟وع(‎ 


وأولهما : أن الات فى بعش صور المناهى ائما كان لتمكن المضداة فسى 
ذات المنهى لقوة النهنى الى ذاته , أوالى جزئه , ولا كذلك فيما عصد! 
تلك الصور . فعدم الصحة والضاد انما كان دفما لتلك المفسندة ذ 
هذا المعنى نمد م فيما عدا تلك الصور , فلا ينتظم القياس السسوى 
بين صور المنامى ٠‏ 

والجواب الأول )١(‏ أن نقول : النزاع فى أن الشتهى هل يدل على فسان 
المعاملة المنهى عنها أملا ؟ وثبوت الضاد فى بعنى صورة المعاملة 
النهى عنها ,أوفى كلها لا يرد (1) على دلالة النبى على القسانة 
فانه لا يلزم من ثبو ت الضاد فى صورة النهى أن يكون النهى دالا على 


الفساد ٠.‏ وهذا واضح » وبسبسه خرج الجواب عن الثانى ٠‏ 


( وأما المصنف فق قال , الكلام على ن لك مذ كور فى الخلافيات . 
وأجاب صاحب الحاصل عنه ) (؟) بأن قال :” كون الفمل 4) مع 
هه لا تورك أن لا كو ها أله قر » اأونها ليهات 1 
فانه ما ادعى ذلك وبل دل على مدعاه بطريق القياس_على ما سيق بيانه < 
فما ذكره لا يتجه ( جوايا |" أصلا . 





. فى (ب) الأصولى‎ )١( 

(؟) رسبء,ك) لايدل. 

(9 ) ما بين المعقوفتين زياد ة من (ب) ٠‏ 
(؟) فى رأعه) المقل ٠.‏ 

(0ه) فى (ب) مفيد . 

(1) آخير الورقة (+؟١)‏ من (ب) . 
(17ا) راجع الحاصل رمن دا) . 
(ه) الزيادة من (ب) . 


)١؟9*؟(‎ 


والجواب عن الحد يث أن نقول : الدللاق فى زمن الحيض يوصف بأمرين : 
أحدها : أنه يداعى » بمعثى أنه غير مطابق لأمر الشارع . 
وثانيهما_: أنه سيب للبينونة » فمن قال : انه مطابق لأمر الشسارع , 
سوال ى بخن الى ديعن له 1 اليس ننه ,خف لك عرد ود . وأما أنه سبسب 
لوقسوع البينونة » فلم قلت : انه ليس سيبا لوقوع البينونة ؟ حتى أن 
من تال وانه سبب له ء يكون قك أد خل فى د يننا ما ليس منه . فهسذ! 
هو(؟) عين هذا () المتنازع فيه ٠‏ 

وأما التسك يفمل الصحابة , فنقول ولا نسلم أن الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ رجموا فى ساد شى* من المنهيات الى مجرد النبى ٠‏ وسئد 
المنع : أتهم حكموا بصحة جملة من المنهيات ءولو كان الأمر كما ذ كرتم » 
لما أنتظم ما ذ كرتم ,ويلزم من ن لك أن يكون 9) استى لالهم بالنهى علسى 
الفماد , بل جاز أن يكون للنهى , وتخلف الحكم عن الدبى ( فى بعض 
العو قناع ,واد آن لا يكين لطلق الثبى )”1 يل اللديى ع تزيقيية 
حالية 1) منضمة الى النهى , فاذ! اعتمل كل واحد منهما , فلابد من 
الترجيح وعليكم بيانه » فلتشرع نحن نذكر الترجيح ٠‏ ونقول : لو قلنا : 
الشهى د ليل على القساد بإطلاقه , يلزم الترك بالد ليل ( فى جميح صور 
الصحة مح تحقق النهى », فيلزم الترك بالد ليل ) 09) وهو خلاف الأصل, 
)١(‏ فى (أ) “ذهتنا * 
(؟) (هو) ساقطمن رك). 
(؟) (هذا)» ‏ م (رك). 
(ع) فى (ب) لا يكون . 
(ه) عا بين المعقوفتين زيادة من رب ,)#ك ). 
(1) فى غير (ب) دالة. 
(7ا) ما بين المعقوفتين زيادة من ( با ءك ). 


)١؟96(‎ 


ولو كان (() النهى لا يدل على الفساد ,» وعيثما يثبت الساد يتبست 
بد ليل منفصل , لا يلزم مخالفة الد ليل , وذ لك ( لأنا )؟)نشبت شيفا 

لم يدل هذ! الد ليل عليه لا بالنفى ولا بالاثبات , وليس ذلك خلاف 
الظاهر , بخلاف الأول فانه يلزم تخلف الس لول عن الدليل ,وذلك 

خلاف الظامر . 


أما قوله : “ الأمر يدل على الاجزاء , فوجب أن يدل النهى على 
القياب ". 
قلنا : لا نسلم , بل جاز أن يكون ضدين , ويشتركان فى لازم واحد , 
ولو لم يكن الا فى الضدية كان كافنيا . 
سلمنا ذلك , ولكن مقتضى ذ لك أنه (1) اذ! كان الأمرد الا على الاجزاء» 
أن لا يدل النهى على الاجزا" ٠‏ 

وأما أنه يدل على الضاد فلا . وفرق بين عام الدلالة , وبيسن 
الدلالة على العدم ء 

هذا موشرح هذه :( السألة )أ فليتفطن ) طى الجسوب [) 
عما أورده بمض الفضلاء على كلام المصنف فى هذه السألة , من غير تمرض 


منهم للجواب ؛ بنا* نهم على أن لا .جواب 20 لها . 


. فى (ب) قلنا‎ )١( 

(؟) الزيادة من (ك) . 

(؟) (انه )ساقطمن (ب) . 

() الزيادة من رب , ك)ء وهذا آخرالورقة (5.؟) من (ك). 
(ه) فى غير (د ) ليتفطن . 

(1) آخرالورقة رو ؟) من (أ). 

(!) فى (ب) لجواب . 


)١595( 


فنقول : قال صاحب التلخيص , ” قوله : لميأت بالمأسور به ء 
فوجب أن لا يخرج عن المهدة , يناقض ما قرره من أن )١(‏ الآتى بالصلاة 
فى الدار المنصوية ليسآتها بالمأمور به (1), لاأنه حكم هناك بأنه خسارج 


عن عهد ة الأمر » وأنه ليس بعاصا". 


ولا نسلم أن النهى 9) لا يدل على الضاف ( بمعناه , والاستيماد 
ظاهر بين أن ينهى 9 عنه , وبين أن يجعل باشرته سببا ) (7) للحكم 
وهو الملك الذى هو نممة ء ومالموب المقلاء , واتما استقبح الجمع بين 
الأمر والنهبى فى شى* واحد ؛ لأنه 0) يصير طالبا لعين #اما يكركة , 
وكارها لعين ما يطلبه ؛ فان النهى عنه طلب لمد مه , وسعى فق اطعداة , 
وتعليق الحكم به سعى فى تكثيره , ود ليل على طالمبه ٠‏ وانما قبح (9) تكليف 
ما لا يطاق لمد م حصول فائدة التكليف ,م وههنا أولى » بتبح التناقض 
بين المداللهين , فهذه دلالة ممنوية ء 
قوله : المراد من الفساد فى المعاملات عدم ترتب الملك , والمراد بضاد 


المبادات عدم اجزائها ,” 


. (أن) ساقطمن (ب)‎ )١( 

(؟) (بيه) م (رك). 

() فى (ب) بعرض . 

(:) فى (أمد) الشبى . 

(ه) فى غير (ب) النهى ٠.‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) ٠‏ 
(7ا) فى (ك) فانئه . 

(م) (لمين )ساقطمن (ك). 
(9) فى (ب) يصح . 


)١؟وا'(‎ 


قلنا : هذا المعنى لا ينقدح ههنا , لأنا جمعنا بيئهما بهذا المعستى 
المشترك , فافتراقهما بخصوصية لا مد خل لها فى الحلة!!) لا يضر (9). 
أما قوله 17): ” الملك نعمة 9أوكرامة , جوابه (5) مذ كور فى الخلافيسات . 
قلنا : تقرير هذه القاض 1[13) من(!) وظيفة الأصولى , والحق أن النهى 
من حيث هو نهى يدل على الضاد فى الحبادات والمعاملات جميا , 
وحيث تخلف فانما يتخلف لد ليل منفصل , حيثلا يكون المراد باللفظ 
حقيقة , ولا يكون النهى عنه هو المشوع عنه بالحقيقة , بل ما يجاوره 
كالبيح وقت الند اء. * 
وضذ ه 0 ماأورد ه صاحب التلخيص على هذه الساألةء, 
( ولم يتعرض لجواب شى* منها » سنجيب عنها أن شا* الله تعالى . 
واختار صاحب التنقيح دلالة النهى على نساد المعاملات . وتسك)9) 
يتسدك الصحابة ب رضى الله عنهم- بالنهى علو( ضضاد المنهى عنه . 


وأجاب عن جواب المصنف : أن عو الة استد لا لهم على ترينة زاعد ة فيرمنقولة )(١(‏ 





)١(‏ (العلة ) ساقطمن (أ). 
(؟) فى (أ) يصير . 

(؟) فى (رك) قولك . 

(؟) (تحمة ) ساقط من (ك) . 
(ه) فى غير (ب) جوابها ء 

(1) فى (أءد) الدعوى . 

(17) ( من )ساقطمن رك) . 

(م) آخر الورقة (لإلا١)‏ من اللأصل . 
(9 ) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) . 
)0٠(‏ فى (ب) عن . 

(1) فى (ب) لمنقولة . 


)١ (4؟؟‎ 


يضاهى حوالة تسمكهم بخبر الواحد , والعمومات وظواهرها على أسر 
زائك , ولا شك فى سقوط هذه الدعوى . 
وق بان :أنه يد ل )١(‏ عليه لفظا ( ولكن بعر ف شرعى . اتا تعلم أنه 
ليس مقتضاه 0 ولكن يعرف شرع ( فى صدر)9) دلالتهم , اذ لم 
يتمرضوا للاتتضاء المرفي . 
ْ ثم ترك العمل به فى بعس الصور 9) لا ينفى كو نه نلاهرا كالعمومات , 
والأثناد .على أنا تقول + الم يسيرق الكبى قى صور الاتبار الى سر الستيو فته : 


وقال بعضهم ,” صد ق قولنا : انه أتى بالمنهى عنه , أعم من قولنا : 


00 


انه أتى بالأسور به »أولم يأتبه , لأنه تقد م أن الخاص قف يكون منبيا عنه , 
والمفهوم العام قد يكون مباحا , كمألق اللحم فى لحم الخنزير ٠.‏ وواجبا : 
كالصلاة فى الدار المفص وبة , ومند وا (0): كالنافلة فى الأوقات المكروهة , 
وحراما كالكفر بالشرك 9) . فان أصل الكقفر( !اسل راء(!0). واذ! 
كان أعم من هذه الأأقسام الاربمة لايس زبه على أحد هما (لأن الأعم لايد ل 
على الأأخص . 

قوله : لملا يجوز أن يكو ن الاتيان به مو جبا للخروج عن العهداة 1 





(١)آخر‏ الورقة (| ) من 

(١؟)‏ فى غير (ب) لاا يدل . 

(1) ما بين المعقونتين زياد ة من (ب) . 
(؟) فى (ب مك ) زمان يصدر . 

(ه) فى (با,ك ) الأمور . 

(1) فى (أ,ك) غير. 

(/ا) راجع التنقبيج (1/؟؟؟) ء 

(م) فى (ب) ومكروها . 

(9) فى (ك) والشرك . 

(0) ضقى (1ا عن ) الامر.ء 

(01) فى النفائس ( ماح ) . 

(؟ () ما بين المعقونفتين ساقط من (ب) ٠‏ 


)١95989( 


كالوضوة بالماء المفصوب - الى آخره ” ٠‏ 

قلئا : المنبى عنهلا 5 سببا لبراءة الذمة عن الواجبهيما (() هو 
منهى عنه , لأن المئد وب الذى هو راجح ويتضمن المصلحة لا يكون سبيسا 
لبراءة الذمة عن الواجب ء فان صلاة ألف ركمة 9), لا تجزئ من صلا ة 
للضي ع بل قو الذية ينب + ما الصلاة فى الثوب المغصوب , فائما9) 

ىتالذمة , لأنه أتى بالواجب ء غاية ما ف, الباب أنه فى ضمنه (استيقاء 

حق 0 20 , وذلك 5 خارج عن الصلاة » فما يرست 
الذمة عن الواجب الا بأداء الواجب . 


قوله , * لا يدل النهى بلفظه طوى, الفساد 9( ' لأنه الا :1 الا طى 


الزجر0) , 


قلئا و ذلك مضادرة على, المطلوب . فان الخصم يقول : هذا 1 
طى الأمرين . سلمنا أنه لا يدل بلفظه0) ولكن لم لا يدل بالالتزام؟ (0) 
قرله م ” لا استبحاد في ,أن يقول الشارع , * لا تصل فى الثوب المغصب 
وان صليتها فقد برئت ذمتك * ٠.‏ 


قلنا : دلالة الالتزام هنا 9) ظنية , والظن لابد فيه0(7) مسن 
)١‏ ضضىغير زب ) (طاهحوع). 
؟) مكانها فى (أ ود ) الورد . 
0( قو اب 42ج نا . 
؟)( فى أ ود ( يستحاص ما* المين وهو تصحيف ٠‏ 
ه+ آخر الروقة زه ) من (1) . 
5) فى (أ) الزاجر . 
7) فى (ك) يلفط . 
) فى رأ,ن ) بالالام. 
5) ضى (بب) هيئا ٠.‏ 
وعقي زبا,ك يله . 


)١*5.( 


الاحتمال )١(‏ ونقرله9؟) : لا استبماد () ابدا »احتمال فى الظن , وسن 
ادعى الظن نقد التزم الاحتال 9), بل. هو لانم دعواه , ولازم الشسوة 
لا يناقضه ٠‏ 


قوله : ” النص دل على أن الخروج عن الحبدة لا يحصل الا بالاثيان 
بالمأمور به *. 

قلنا ؛ تقريره أن هذا النص و صو الاجماعان تيسر©) نقله »أويكون 
ليا ين الديق عريرة هذل ينتاج الى تقل + وال 38 يجد يما سن 
الكتاب , للا السنة يد ل 0 طى أنه لابتراء الذمة عن أى واجب كان الا 
بفعله , وتكون دلالة النص شالة 00 لملطة الشريعة ٠‏ 


توله : ” لا نسلم أن النبى فك الصور تملق يما تعلق به الأسرء 
بل بالمجاور " . 


تلنا : لا نسلم أنه لم يتحلق بهأمر ء بل 93) غايته أنه لم يتعلق بسسه 
الأمر بالصلاة ء لكن تعلق به الأمر بالشرط(١!)‏ وتحصيله , فقد اجتمسسع 
بالستر )0١(‏ ء, يللنبى عن الغصب (1() , والبحث فيه كالبحث فى الصسلاة 


)١‏ فى رب) الاحمال. 

؟) فى (أ) قروا عفى د نقول . 

م«) فى غير رك ) الا استيعاد ٠.‏ 

») فى (ب ) الاحمال ٠‏ 

ه) فى (إباءمك ) تبين ٠.‏ 

5) فى (بسب) 5 اه 

7ع( يدل ساق فى 1ه 

ه) فى رك) شاملاء 

و) (بل) ساقلة من باك ء 

” بالشرط ساقل من باء‎ ) (٠ 

و) فى ب ك بالمشتمل النهيى , وفى النفائسى بالسترة والنهى ٠‏ 
؟() ناد بهدها فى النفائس : فى الثوب . 


)١*61١( 


فو الدار المفصوة ٠.‏ وتد التزم هنالك توارد هما على شو؟ واحد فيلزسه(1) 
مهنا ٠‏ 
قله : اخظفء اليابان ,ثلا يرد أحدهما نقضا طى الآخر . 


قلت : لا نسلم اختلاف البابين , بل الفاسد فى الجميم(6 عدم ترتيب 

ار 0 النهى فى المبادة ع براءة الذمة 0 الهو ني 

ن النهبى 3 فى المحاملات واحد عند كم . 5 نََ أثر البيع المذك في لسن 
0 2 الاجارة الملك في, المنافع 4 تأر القراض الأمانة واستحقاق النصيب. 
فى #ل طن اأقرء معلاك الام ا نحكم ذلك الاختلاف (0)مر: 
وفى كل موطن اثر ه بخلاف الاثر الآخر , وما يمنعكم ن ختلاف 9أمن 
جعل الجميم (1) شيكا واحدا , نكذلك الحبادات اجملوها مع المعامسلات 

٠ / 1‏ 
وفسروا الفساد فى الجميح9) بعدم الاثر , وفسرا الصحة فى الجميسسع 
بترسب الأعر + والألار مغظفة م ويجمضيا يديا أثرا »كنا أن الحيوانات 
يجمعبها كلها حيوان , وحى مختلفة في, ننسها ٠.‏ 
قوله : ” انهلا يلزم من دلالة الأمر طى الاجزاء ,دلالة النهى طى 
الفساد , لامكان اششراك المتضادين 8) فى لازم واحد وهو سواب غير 
متجنه , فان امكان اشتراكبما فى بعد اللوازم لا يابى اشتراكهما فى بعضها, 
)١‏ فى غير (ك ) فيلنم . 
؟) فى رساءك ) الجممع . 
م 
؟) فى رب) ان , وفى رامد ) قاطاء 
و 

؟) (الا ترى ) ساقط من رب )ء 
ه) فى رب ) للاخطدف . 
1) فى رب ) ك ) الجمع . 


) فى (ك ) بالمتمع . 
04 فى رآأء ل ( المتخادات ٠,‏ 


)١*؟+؟(‎ 


ثم ان الخصم قال : النبى قيض (1) الأمر ٠‏ وقال : هو فى 9) الجواب 

:هو ضده ولكله قصد لاما فنطق ببعضه7), تقعد 19 أن ن المتضادات وان 
اشتركت ( فى بعض اللوازم لكن يجب الختلافها فى بمخها , والا كانت 
أمثالا لا نقائضى واضداد! , اذا وجب اختلافها ) 5) فى بمض اللوازم , فلحل 
الحكم المطلوب (1) مما وقح فيه الاختلاف ( فلا يلزم ثبوته , فأراد أن يقول 
لامكان اشتراك المتضادات فى بحضاللوازم ؛ واختلافهما فى البعضص ,( فعلل 
الحكم المطلوب بما وقع الاختلاف فيه ) 0) وخاكتفى بمفهوم قوله فى بعض اللوازم 
“أن عقب البعى يق أن البعض الأتعر ليبن تلك فنا . 

والجواب عما 00 ماعب التلعيس أ ن ثقول : لا مناقضة بين قولسه 

دحهنا ‏ (لم أت بالمأمورية » فوبب أن يمقى فوعهد ة الواجب ” ٠.‏ هيسن 
ما ثاله فى الصلاة في, الدار المنصوية] 9) الم يأت بالمامور به جزبا * 
يدم الطاععة مين ممم اعكه عي هدة” اقسالة + يان 9 5 عن العهدة 
مدان ثمة الخروج عن الحهدة بسبب الااجتماع9١)‏ , واختياره )!١(‏ لمذهسب 


القاضى ليس بتفريم صحيح , بل الفقه17!) ضدم الخروج عن العمهدة فسسى 
)١‏ فى ( ك2 ) يقتض . 

؟) فى ساقط من (باءك). 

#؟) يبحعضه ساقط من(ب هك ). 

») فى (باءك ) بقصد م 

ه) ا بين المعقوفتين زيادة من ( ب ) . 

5) آخر الورقة (م"؟) من (ببا)ء 

9) ساقط من ك . والسقط فى ب من ( ظحل الحكر ... الى آخره ) . 
م) واجع تفائس الأصول (؟/0؟(سبب؟؟و سب ). 

8) ط بين المحقونتين ساقط من ( 4 ) . 

مواقي به لاما 

5 ف ؤي ) لفعار + 

)فى ربءك ) الصواب ٠.‏ 


(؟ .؟١)‏ 


سن مير ترك السأموزيد ورك ضبن لي عقا البحك فى طف السلامة . 
أما امه قم الاستيها , ودعوى الاستيماد ,فهو تاسد . ب سادة 
بتسير عدم الاسعبعات + وفناة + أنه لوص الشارع يتبيدك (1) سن 
استيلاد 9) جارية الاين 19 ون الذيج (يسكين 9) القير ) 90 الوفير 
ذلك , ولكن إذ! فعلت , ثقد -جعلته سبيا 19) لحل الورليء ٠‏ وكذلك 
تقول فى 0) الثانى و أى ل0) جملته سببا لمل الأكل (9) لم يكن بيسن 
الأمرين مناقدة عظلية للا عرنية + للا سخالقة لخهة . يهذا ظاهر ء ناذا ظبر 
ذلك اندفع الاستبعاد انه"( يجب 000 أن ييدى اما مناقضة عقليية أو 
عرفية »أو يقالنة لخهية ع وهو 06 فيط عن ةلف ولق يكية نا ذكنيه 
أصلا . 

أما قيله : ” النبى )١ ١‏ عنه سعى فى اعدامه 117) وترتيب الحكم فنيسه' 


سحىر, فى تكثيرة* 19) ٠‏ 


ص بح بن بين سه جنع ع صو عن أ من بل عع من بد ين صن مد عد يي 


)2 فى أى الأمر وقو تصحيف: ٠‏ 
)0 آخر الورقة ( )2 امن رأ)ء 
فضي واد ) سير أن اليمن , وهو تصحيفا . 
3( عيبا مافظة من 011 + 

7ا) ناد بعدها في أود ) الباب . 
ه) فى رب مك ائى . 

6) فى رك ) ألولئئة ٠‏ 

دوع تعر اقيقة ووو زا عن وأ4اء 
() فى ساوك ) يجوز . 

؟١)‏ فى رك )الينبى ٠‏ 

مع فى ألهود أعدام ٠.‏ 
00 هد تككره ٠‏ 


)١*059( 


قلئا : لا نسلم أنه سمى فى تكثيره (1), وانما يكون كذلك أن لولسم 
يكن دخوله فو, الوجود موتوفا على مدالثة النبى , والأمر كذلك. 


أما تله : ” انما قبح تكليف مالا يلاق عدم القاف5 ٠:‏ ومدا ألسى 
بالقييس *. 

قلنا : تاليف مالا يدلاق, واقع عند المبدة , فكيف يقبح شرعا ؟ والقبح 
العقلى ليس بثابتعند نا في, فمل اصلا (1), بل ثبوته بالشرع , بمعنى النهى 
عنه . فهذا كلام ساقط جدا ٠‏ 

وأما قوله : ” نحن تجمع بين فسان المحاملات والديادات بالمشتشرك 
المذكور . 

فنا + عقا عاق ء ينقد سق يللي الدى كارو . وليملم أن 
فرذى الأثمة من اللي و 8 امجالةة) بين الحيى عن الشاطة مين جعله 
سببا على التفسير الشكير , الاستراو 18 عن العيانات القبى طيا» ثان 
الأمر بالشئ؛ دليل ( كونه ) 5) قربة ولاعة , والنبى عنه د ليل كونه معصية 
وسيل أن يكين الغو الواحم يهينة كأاغة 4 وعيم 'معضية » ومةء الاستمالة 


هى التى نتدعى انتفاءما عن الممعاملا ت ٠‏ فليفبم ذلك . 


4 4 
بالجواب عن كلم مامب الضفيم . © أط # لم أن انا من الضماية 


تمسك بمجرد الثهب, طى فساد المنهى, عنه ٠.‏ سلمنا ذلك ء للكن , فسن 


) فى أرند ا تكترياء 

؟) فى رباع ك ) حاصلا عنده . 
»«) فى (ب) لاستدالة . 

؛) فى (أء ) للاحتراز . 
ه) (كه ) زيادة فى باوك . 


)١«:6ه(‎ 


البعضي وول البحض لين باساع ومن الضماية (00 م على آنا سول 
فد انرق عاسب التطيي ٠‏ أن اتوي ألم يوضم القداف النتيي كه م بلقنا 
يدل عليه بنقل 57) شرعى ء فنقول : لا نسلم النقل, بل هو غير ثابست 
كيه “على بجلا الأ حل + 

ع تقول تمق طبن قلعو نالدع و رفو هاري ل يل 
الى الأين لأن العيقة وضدت للوير + الر طفع لقي .كلا -يلى الاشماك 
( وهو على خلاف. الأصل . فلا سبيل الى الثائى والثالث , والا يلزم الترك 
بالباقيى للنقل , وهو ع ل ان" ١‏ 

لفل أ يقل نيف الدتيل ينف دلالة المطابقة , ولا ينفى 
مطلق, الدلالة : بلا دلالة الا الالتزام , للا 5 نفيبا 9) , فلا 558 
الاستعانة بما ذكره المصنف» , للا فاعدة في, ذلك . 

وأا الجواب عن قول من تأل 000 : هذا من باب الاستدلا ل. بالأعنم 
على الأأخص » وهو تأسد ٠‏ 

نا لس اشر ذلك د وجذا 63 يلط ع ج12 الفجل" حب عع" 
لمينه » فالاتي بهأت لكي عنه ليئه ؛ ( قد يكون آفيا بالمأمور بهء والا يلزنم 
5 يكون الشوء الواحد بأمورا به لعينسه ء منهيا دنه لحيئه ) (1) وذلك: محالة 
الا على القول بالتكلية: بالمحال © . واذ! فهم الدليل علىهذ! الوجسه 


() بدلها فى ربا,ك ) : ا حجةء 

؟) فق 1 ان بقعمل ٠‏ 

«ع) ط بين المعقونتين زيادة من ك ٠.‏ 

6) فى (أأاءد ) تقبط . 

م) في ك قول . وهذه بداية رده على القرافى ٠‏ 
<) طابين المعقوفتين زيادة من ب ٠.)‏ 

) بالمحال ساقط من (1). 


)١-.5( 

لا يتجه لا أورده جزما , وذلك فاسد . 

أما قوله : ان ا ذكره فى قوله : النهى, وضع للزجر فقدل » مصسادرة 
على المدالمب ,نقد أسببنا عنه ,أما قوله : أما الجواب عن الوضوء يالماء 
النقصيب + لذ حاجة اليه ءاثان النصدق» أورده ويد باب عنة + قل يتجسبه 
ما ذكره ثى الخوف أشكالا عليه . 

أما قوله (1) : المدعى الدلالة الالتزامية الذلنية , وهى لا ينافيباالا حتمال 
لأنه لازة . 

قلنا : ليس المدالب ما فيمه 7) هذا المعترذن ,بل المدللوب9اهو: 
أن دلالة النهبى طى فساد المنبى عله فى المعاءلات الوضعية واللتزامية/(5) 
منتفية , أما الوضمية , نبالنافى للا شتراك , رأما الالتزامية ملّئها لو وعدت 
لرفضت الدلالتان (1), أعن دلالة المنلابقة , ودلالة الالتزام قطما .والتناقض, 
غير ماق ايان مدق تله : نبياتك عن كنذا , واذا أتيتبه0) 
نقد جعلته سببا للملك ” واذا كان مكنا القول منتلما من الشارع[8) ولسم 
يكن هناك مناقنى أصلا , ليس ذلك من باب انتناء الاحتال فى الظنون . 

أنأغرق . المراد من الس الجاع ,أو نامو معلى بالغريرة #قه 
من الشريمة9) . 





. ) أما قله ساقط من (ك‎ (0١ 

؟) فى رزب ) للاجطال ٠‏ 

م) فى ربا,ك) ا ذكره. 

) آخسر الورقة (م.؟) من #ك”اء 
ه) آخر الورقة (5؟) من (ب)ء 
؟) في رباوك) الدلا لات . 

ا) فى ( ك) انتبه - وثى رأ انما 
ه4) فى زأعه ) الشارع . 

؟) فى (رك) الشروط. . 


)١ (لاءث"‎ 


قلنا : لا حاجة الى هذا التأويل ,ثانا بينا وجد النصفى شسرح 
المشسن ٠‏ 

وأبا الوال الى دك يعد هذا ه فماصلة 11و متي للع أو 
لسنده , وهو هدر 9) من الكلام ء وقد عا 

ألا غيله و لة تلم العطزك البابين 19 نان الآثار المقظفة ( يميا 
الأعر ” فكلام من لايتصور متصود المصلف أصلا ٠‏ وهذا لأنا لا ننكر أن 
الآثار المخلفة ) 9) يصدق الأثر طى جميحها مع الاختلاف , ولكن الللام 
فى قياس أحد الأثرين 5) المختلفين طوالآخر , فانهما أثران مغظلفان 
جزما , وهو الاجزاء ني, العبادة , والفساى فى المعاطة , فاذ١ا‏ حصل(١)‏ 
الإختلاف فى الحق يقق» لز بالضرورة الاختلاف فى المتقتذى , وذلسسك 
مو الفارق و00 ال القار لا يتجه اليقذ., . لأن الفارق هو الخله, 
ووهو معلوم عن صيرة النقض . واذ! نهم الكلام طبو, حسيسسذا! المسسوعه عتبين 
أن ما ذكره لا تعلق له [9) ببذ! الام ا كلام اجنبق عتنه ساقسط 


جدا . 


وألة عند و عازه الضف أن يبطق بكام تلق ببحضه وترك البعض 
نليس الأمر كن للق بلدا لا ضرورة الى ذلك 500 أن الخصم قال: 
الأمر شد النهيق أو نيه . وهذا الموضحع 5595-7 التحقيق , 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


؟1) ثى, (ببا) تقدير ٠‏ 

م«) فى (أءد ) الناس وموتصحيف. 

؟ ) طابين المعقوفتين ساقل من ( بايد ). 
ه) في زي) الأمرين : 

5) فى (با) ثانا حمل . 

/ا) ف, ( ب ) فيلزم ٠‏ 

) فى (رك) حصول ٠.‏ 

و) (له) ساقطةمن رك )ء. 


)١+مم(‎ 


للب الفرق بين الذد والنقيض , فقد يتسامح فى ذلك ههنا , واذا كنا 
مفيى ييحن أن. نكرن مدلول كل واحد هما نافيا لتدلول الآخسسرء 


لأآن مد لولاا ت الأمور المتنافية (1) يحب كن تون متقاد 5 ٠.‏ 


أجاب 9) المصنةء عن هذا بآن قال : ” لا تسلم أن مدلرلاتالأمور 
المتخادة7؟) متضادة : وهذا منع ساد , تام 8ط حاجة الى طلة الزيادة 
ثم أن المصددق لم يكف بهذا الجواب , بل زاد طى ذلك وقال : سلمتما 
أن لازم الأمور المتضادة؟) يجب أن تكون (0) متخاده . وهذا التضاد 
مؤالقل جني يدل 9) , اقتضاة التبى الفساب , وذ لك لان الأمر 
يقتخى الاجزا* , نالئهبى الذى حو 0 أن 8) لا يقتضى الاجزناء 


9 


وأا أنه يقش ذلك , أن تتفى 309) التبى القماك. لين الأبسيو 
اقتضى الأجزاء 11), فلا يعلم أنه لا حاجة الى ما ذكره أصلا . 
تثبيسه : الم أن ماعب العضه عل عن يحق الأسليين التي بيسة 
و قن 1 ون المماينةء 
؟) تك بعدها فى (4) عن  .‏ 
«) ناد بحدها قي وب وك 4 + يجب أن كين » 
عع الممتضادة ساقطة من ( 2 ٠.)‏ 
هم) آخر الورقة (6ه؟) 50007 
5) فى زب ك) حتاء 
7ا) فى رباءك) بدون . 
م) ناد بعدهاً فى رك ) أن يكون. 
6) فى رسا ءك) الأثرين . 


و١)فى‏ (ك) يقتضى . 
ود)الاجزاء ساقط من .)1١(‏ 


)١«.9( 


مط يفسد من المناهى , هين ما لا يفسد ٠‏ ونيف (1) ما ذكيره 9) القوم 9 , 

وأا الف اسالاف اليكم ااا أ مير دوي الى “لنت 
المنبى 9), أو الى جزئه 17) , أو الى 9) لازسه الخارجى , أو الى باطو 
خارجى ٠‏ ويس بلازم » فنقول أجمعوا على أن ( المفسد لا يثبت فى جمييع 
صعر (ه) المناهى ,بل يثبت فى بعتن الصور دون البعضش , ثما الضابيسط 
المفارق , فلا يقتخى الفخساد ٠‏ 

وأا اذ! طد الى الخارجى اللانم , تقد قال الشافعى : أنولا 
يثبت اللك فى لك الصور أصلاا ,قلا يتمقد / 8) البيع سبيا لللك رأسا. 

وقال أبوحنيفة : ” ينحقد البيع سببا للملك١1)‏ يوصف الفسان(١)‏ 
قال ه ولك لأط لو قلا ع يأنه لا ينيد البلك أملذ , لكا قد سيآ 
بين اللتالض ولشايعى. له ودالك غير يناكن د وى قله > أ يتف الاك 
يوصف الحل 59 » لكا قد عميتا بين العارسق اللازم , والخارجى المقاوق 
م يق 29 أن يكيل الأسل بالأحق. + واليسف باليسقه + 


0( يذه مالالة عن 1 28 يالب بياع, فى رزب ). 
؟) قن أ هد طامجلة. 

م) راجع المعتمد ((/#؟١‏ وا بمعدها ). 
؟) فى (ك ) يرنح ٠‏ 

ه) فى رب هك ) الشئ . 

5) فى (1) جواء 

7) الى ساقطةمن ك , 

م) صر ساقلة من (ب)ء 

)0 آخر الورقة ونير عن الأصل ء 

٠. للملك ساقكل من زب ا)‎ )٠ 

وو الفساد ساقط من ربا ,اكع). 


)١*9( 


فنقول : لما لميكن التبى طكدا الى ذات النبى (1) أوجرف )١9‏ 
كان العتد منشاً المصلحة , فوجب القول بالائمتان 7). ولما كان النهيسى 
عاقه1 الى اللاى العاريى داومب الثول بالقباد. ٠‏ يمنا عداتيق سي 
الا أن كون العقد 0) منشاً المصلحة , مع لازمه منشأة المفسدة00) محال. 
ان لا يوجب ( الطزوم 0) للازه © ألا ذلك القيد (0), ومن المحال لمزوم 
النفشةة للسلدة + 


بيه تان + ينقسم التهى, عتدهم الوما يرجع الى قناات المنهي / 101) 
عله اه فيضاى 3 (01) وجوه 09, والى ما 59 الى غيوه خلا يفاده يدي 
اتن لسع الى ونقه الهو د 4 الى اليك" يود لعي مسي 
هذا القسم الثالث ٠.‏ 


39 0 الأ يلين ظاهر 5 ومثال القسم الثالثك أن يومحمسب 
الطواف 50 عن ايقاعه مع الحدث , أو يامر بالصوم », ويثهى عن 


() فى ر(ك) الشئئ . 

)2 في رأ ءد ) وجزكه . 

؟) فى (ب , كع بالاجتهاد ٠.‏ 
؟) فى (ب) ألقيد . 

و قل واكم البدلحةء 

1) فى رباءك) اللام ٠.‏ 

+) اللازمة سا قظة من زب مك )ء 
ل) فى رك ) المقسد ٠.‏ 0 

و) لاد بمدها فى غير زب ) أن . 
)٠٠‏ آخر الورقة (نإم؟) من باء 
)فض الستصفى فيذاد . 
)فى رأود ) وجييه. 
() فى المستصفى فيذاد . 


)١«؟و1(‎ 


ايقاعه فى(1) يوم النحر ٠‏ فيقال : الصوم من حيث هو صوم مشروع »ولكن 
ايقاعه فى يوم الئحر مكروه ‏ وكذلك: الطواذ.. من حيدث هو طواف مشروع , ولكن 
اقترائه بحالة الحدث مكروه . بابي اده مو بيع مشروع » كن من حيث 
هوا) مقترن 7() بزيادة ربوية مكرد , 

نعل اديه هذا قسما ثالثا , وزعم أن ذلك يوجب فساد الوصف 
ف عبات الاصل. ألو رابع أتى الضف 8 الى الأسل .. بالفافنى المق 
هذا بكراهة الأصل » طم يجعله قسما 9) طالثا »م وحيث نفذ © الطسلاق 
في زمن الحيشن/ة) صرف النبى عن أصله ووصفه الى, تطويل المدة, أو 
لحوق التدم9) عتد الشك فى الولد . 

56 حنيفة حيث 108 صلاة المحدث دون طوافه , زعم 0) ذلك 
لأن 57 ذل على اشتراط ع 23) اللهارة في الصلااة + وصو قولسسمه” 
ملسي الله عليسة وملسم #*لا صسلاة الا بلهييير 60 )افولا 
)١‏ (فى ) ساقطة من (ك). 
؟) (هو) ساقط من (ب). 


) فى (ب) يقترن ٠‏ 

)0 قسطا ساقط من (باء ك )ء. 

)0 فى غير ك يذه ٠‏ 

3( فى رمه 1 الي دو 1 
ا) في (ب) الذم . 

4) لد بعدها قيه, زب ) “أن 


5) فى (أٌ هد ) بشر بشراعط . 

)٠٠‏ في النسخ (بطيارة ) وزاد بعدها فى (ب 4ك ) : وهو. 

)1١‏ رواه بهذا اللفظ. الدارتلنى ( (م70) من حديث عائشة . وأخرجه 
البخارى فى باب لا تقبل صلاة بغوير طهور (6*/1) ومسلم فسى 
باب وجوب الطبهارة للصلاة («8/؟١٠‏ بشرح النووى ) . بلفسظ 


)١1١5؟(‎ 


نهى(! 1‏ هذا ما ئقله الغزالى فووهذا الموضع . 

ويتئبه ال فقيه لتخريج الفروع على ذه الأصول - والله أطم . 

قا ل الغزالى أيضا -: “فان قيل ؛ فقد حمل يحض المناهصى 
على الفساد فى الشرع , نما الفصل ؟ . 

تلنا : النهى لا يدل على الفساد ,(وائما يعرف )١3)‏ مساك 
السقف. والميا د بقيات غوظه 181 أو ركه ء ويديف كيه 'خرظا أو كبا 
اما باجماع : “الطهارة فى الصلا ة ,أو ستر العورة , واستقبال القبلة . 

واما يئص » وما بصيفة النفى 9) ؟تله ‏ طيه الصلاة والسلا م : 
* لأملاة الا يطبي “ نلف طاجررعى. القن عد ابا امسر 
وأما / () بالقياس طى منصوص . فكل نهى تمن ارتكبه الاخلال بشوط, 


(لا تقبل صلاة مق اكات حقق, يتوداً ) وهذ! اللفظ أخرجه أبودا ود 

فى باب فرش الوضوة ( 69/1) ٠‏ ' 

وأخرجه الترمذى باب ما جا* لا تقبل صلاة بغير طبور ( (/م) . 
واعروم ابن نيعم يلي لا يقيق. الله ملا بخير كيو ووار 4 وغ » 
وأخرجه التسائى ياب رض الوضوة (/م/) . 
وانظر الفتح الكبير («/ م ) », وفيض القدير .)6)1١0/5(‏ 

ءا1)4٠6‎ 7 فى زربا ك) نشى , وراجع الستصقي (9/1لا‎ )١ 

64 في وأعف ع فاعاا عيمرق ه وهو عمحيقة ‏ ناتلا ساهل بسن 
رك). 

؟) قى المستصفى وركله . 

؟) فى ( ب ) التهى ٠‏ 

هم) آخر الورقة (زمم؟) من وغ 


ال ب ل ل ية 
)١*١*(‏ 


فيد ل على الفساد من حيث الاخلال بالشرنا. هلا من حيث النهى ؛ وشسرط. 
المبيم(1) كن لله عتقينا مقد مرا طق عليه عمينا .آنا كيد ريا 
ثفى العتراطه غلاف . وسرظ الفين أن يتون بالا معلوم القدر والجنس , 
وليس من شرط النكاح الصداق , ولذلك ره بفساده . 


ان عيك ع لو قال عل ع لكي برسم الى عزن الفي 08 ع لغيه 


: ش 5 
يدل على نساده عدون ما يرجع الى ثيره + شل يصح هذا ام لا ؟ . 


قلنا : لا ء, فانه (لا فرق 0©) بين الصلاة فى حال الحيض ,والصلاة 
فى الدار المخصهة . والطلاق فى حال الحيض فائه ) 80 ان أمكن أن يقال ؛ 
ليس منهيا عن الطلاة, لحينه » ولا عن الصلاة فو الدار المفصهة لحينها(ا) 
أمكن تقدير مثله فى, الصلاة فى حال الجيض , فلا اعتماد الا على فسسيات 
الشريل . ويعرف الشرء!. بدليل يدل طيه* 00 . 

واطم أن هذا مخالف / ل8) بمخر, المغالفة ما اختاره المصدف في, تاب 
المعالم , ويا ذكرة الخزالى 9) أسد 000 . والله أطم , 
)١‏ فى غير ( ب ) البيح. 
؟) فى ير (ك) مريا ٠‏ 
م) فى غير ( ب ) المنهى . 
»؟) )١(‏ فرق » بالاثيات . 
ه) طابين المعقوثتين ساقط من (با)ء. 
1) فى رك ) اذاء, وزاد فى, المستصضو, : بل لوتوه فى حال الحيسسض 

يلوتعبا في, الدار المقمهة. 
+) راجع المستصفى (؟6/./ (١‏ )اه 
ه) فى ربا ,ك) يخالف , وهذا آخر الورقة (5ه؟) من ([). 
و) (اهد) التاثلل. ٠‏ 

9 

٠)فى‏ (ب ) ابعد . 


لين ليد كنا 


(4؟١"١)‏ 
قال المصئف0: 2 رحمه الله تعالى -: 
” المسألة الخامسة * 


فى أن النهى ( عن الشيء 00( دل يدل طى صحة المنهبى علسسسة 
لورلا * موه الى اهرما *9) + 


الشسيرج ؛ 


اطم ‏ وفقك الله تمالى ‏ أنه قال الخزالى 7): ” الذين اتغفقوا طى 
أن النبى عن السرقات 9 يدق على شساناها «العدا فى أنه هل يدل 


على صحتها9) ؟ فنقل أبو زيد ع و لي 1 أي حديقة ع آنسةا 
يد ل على الصحة , وائه استف ل بالنهى عو جه المقاده 0)* , 


0( ل ا يه 


)0 افظر المحصول 1 

©) (الفزالى رساقل من (أأود). 

) الصحيح من الحبادات ‏ فى اصطلاح الفقباء : ما اسقط القظاء, 
ود المتكلمين : ما وافق الأسر . 1 
نم أتى بالصلاة طلى ظن أنه متطهر , ثم بان خلائه » فصلا تسسه 
صحيحة طو, اصللا ح المتكلمين : فاسدة طلى اصطلاح الفقهاء . 
والصدوج من الحقود + كل ما كآن. سيا لركر 121 أنان عه البسور 
مله ٠‏ 
انذار : هذا الشرح (ز/«1/ب) , والمحصول (١/١/؟65١)‏ *» 
والمستصفو, (464/1) , وشرح تتقبيح الفصول ( ص 78 ) ء ونهاية السول 
وقيسير التحرير ( ب /)8؟ ) » وكشف الاسوار ( (/58؟) و«المدخل 
الى مذهب أحد (ص 46 )١‏ ء وظاية الوصول الى دتاعق طمالأصول 
لشيخنا الدكتور جلال الدين عد الرحمن (ص“لا١).‏ 

4) راجع المستصفى (47/1 54 )اء واجع تقويم الأدلة (70/1) وقد 
تسبه لمحمد بن الحسين دون الاحكام أبى حنيفة ٠‏ 
وتحليقا طىى القول بالصحة قال ابن السبك, فى رفم الحاجب (45/9]): 


)١*؟(‎ 


وقال ابن برحان : ” قال المعبرون عن كلام أبى زيد (1): اكنه ان كان 


النبى عن تصرف شرصى عكصوم 9) يوم العيد ,» وأيام التشريق , دل طسى 
تصوره وتكوينه (1) شرط . ونقل 9) صاحب الاحكام مانقله 50) الغزالى () , 


* وعلى ذلك حمله الشارحون , ونِقلوا ذلك عن ابى حنيفة ومحمد بسن 


0 
,)0 
)0( 
؟)( 
0( 
1( 


الحسن » وفيه نظر ؛ فان دلالةالنهى طىالصحة لا يعرف ثى قسم 
الديي, جةاتميدة . بل فى الشبى كفيو م يه م فس الآأية 
وغيره من الحئفية : بآن_التعبى عله لحيئه خي رمشروع أصلا » وأن النهسى 
فيه اخبار عن عدمه ,فيثبت القبح فى الصفة دون الالصل د فين 
راع لأسا والمودف يكون ماسيا + لكن يك مال لصون شرهها 
باخبار أأصل اليور > للا عبج اثيداه وليك1 يضم العراء بالقدر «الأفه' 
يصير طتزا فى ذمته ماهو عهادة مشروصة فى الوقت , ا فسا فى 
المشروع » لكن يو مر بالخروج عنه بصوم يوم آخر ليتم التحرز به عسسن 
ارتكاب الحر ام ء قان صامه سقط عنه القضاء لأدائه المشروع قلى- ‏ 
الوقتمع أن أداءه فاسد! حراط لترك الانتماء الواجب بالترك .اها. 
ههذا يتح مراد الحنفية بالصحيح فى هذ! المقام . وللوقوف على 
مذهيهم فى هذه السألة راجع : ( كف الاسرار ( (/007؟وبابمدها) 
وفتح الخفار بشرح المنار (77/9) , وأصول السرغسى (0/1+- 
+م) , وفواتح الرحموت ((/8494) , والطلويح طى التوضيح /١(‏ 
+؟) ء وتيسير التحرير ((/0707) », وتقويم الأدلة للدبوس (1/ 
0 وما يعدها ٠.)‏ 

زيد ) ساقط من ب ). 

فى ا عد ) #الصوم . 

فى ( ب م4 ) وتكوينه ٠‏ 

0 .د ) قيل . 

زأعد ) ما قيلهاء 

راجع الاحكام للآمدى (5/ركه) ٠‏ 


)١"1١5( 


والد ليل طولا) سملا لكي الور 1 و أن الشبى لودل طسسى 


الصحة شرعا , يلزم ثبوت الصدة الشرعية فى جميع المنهبيات , عملا بالدليل 
واللاى باظل بالاجاعةة) , كان أهذا الريقل يعم بيع المقأ هيسن 
والملاقيح 9) , 


احتجوا 8) بأن النبى يدل طو,الدحة شرط 6( وذلك؛ لأنه لولم تكسن 


الصحة الشرعية) (1) تابتة ء يلزم النبى 0) المعجوز عنه شرط (8), ( والمعجوز 
عنه ) [1) تبيح , وذلك: لا يفعله الحكيم 009 . 


م( 
01 
7( 
04 
0 


ا ا 0000 


على ) ساقط من (ب ). 1 

وعم القائلون : بأن النهى عن القمل لا يدل طى صحته ٠‏ 

فى رب ,4 ) اجطط ٠‏ 00 

أخرج اللبرائي ثو, المعجم الكبير من “لريق ابن عباس - أن رسول 
الله صلى الله طيه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاتيح , وحبلالحبلة” 
والمشاعين ع جم نضون غ ومن لا قن أملابية الفعول .: 

والملاقيح جمع طقوح , وهو ما ث, بطن الناقة ٠‏ 

وقد نهى عن بيم المضامين والملاقيح لما فى ذلك من الغرر . ( راجمع 
النباية لابن الأثير (م/ ١+‏ ) الفتج الكبير (8/1؟6) ٠‏ 

أى : القاطون بأن النبى يدل طى الصحة . 

ما بين المعتوفتين ساقط من ( #4 )ء 

ناد فى ربب ) عن . 

زا ف, (ك) والنبى . 

فى رب) والنبى . 


)٠‏ فى غير (ك ) الحكم. 
(و)فى ربء 4 ) بالئقض . 


11١0 (/ا‎ 


وثانيا : أن هذا (ليس ) (0) يسبى9), يل هو سخ اللايدال غنيله” 
الدليل 7 من نوت مالق تصرفات العقلاء . لأتهم ولاء الله تمالى ‏ 
فى أرضه «بحك الاستغاف , وذلك يقتضى جواز التصرف طلقا , فساف!ا 
ورد النبى عن شئئٌ منها ء كان ذلك؛ نسخا لما دل الدليل على ثبوتسسه 
والنسخ طى ارتفا , نوق ذلك طلى رو سخ ) 9) الصحة المتقدامة علسسى 


ورود النسخ ؛ ولا يدل ذلك طلى الصحة المتأخرة عن ورود النبى . 


عنما اعد ليى شدخ ويلك * كار أن العيى عاقيا يعسي 
الصحة شرط بل يستدعى جواك 29 المقهوىم اللفوى . 


وام أن الغزالى, قال فى المستصفى :” ثبتعرف الشرع فى الأوامر 
ينقلها (1) الى منبومات شرعية : ظم يثبت ذلك فى المناهى - فالتهسى00) 
عن صوم بوم النحر (8) لا يلزم أن يكون نهيا عن المفهوم الشرصى (8) ,حتى 
يلزم امكانه وتصوره شرط م بخلاف ما لو أمر الله تحالى ‏ بالصوم أو 
الصا 09 ن ثائسه ا على المقبوم الشرص دون اللقوى ”01 , 
ذ) الزيادة من رب )ء. 
)2 فى عمد فى ون قاو آمر متهي + 
؟) (الدليل ) ساقل من رأ ). 
؟) الزيادة من رب مك ). 
ه) (أءد ) جنم . 
1) فى غير (ببا) مثلها . 
ا) (رب) 5النبى ٠.‏ 
|اله) فى غير ( ب ) عرك ٠.‏ 
و) (الشرعى ) ساقط من رب ). 
نوعقي رآا,ك) والصلاة . 
) راجع المستصفى (8/6؟ 547 ٠.)‏ 


)١"14( 
تنبيه :و اطم أن من يدعى دلالة هذ!!!) النبى على الصحة يلا‎ 
دلالة المطابقة , فلم ش الا دعوى دلالة الالتسزامء‎ )١[ ) يت دعوى‎ 
. وشرهملها اللزوم الذهثي , ومو ممنوع هبشا‎ 


١ذ)‏ (هذا) ساقط من زب م#4كع), 


؟) الزيادة من زباءاك). 


)١*99( 
: قال المصنف 2 رحمه الله تعالى عنه‎ 
٠ السألة السادسة*‎ * 
المطلوب بالنهى (1) «فمل ضد المدهى, عنه/ 09 وعن أبى‎ 
نكس أن لا يقمك عه إلى العرن 20 ا‎ 


الشرح : 


ها شسم» 


اطم ‏ ونقك الله تحالى ‏ أن النهى, عن الشو؛ , يدل طوىالسائسع 
من ذلك “(الشق) ©) مطابقة . فامتثال ذلك المدلول مطابقة باذ (0) 
يحصل ؟ فالذى ذهب اليه المضعف : أنه لا ل الا بالتلبيس بيضسد 


من أضداده ‏ (أن كان له أضداد ) 00 ان 


والذى اختاره أبو هاشم : أنه نفس الامتتاحعن المحخهى عته . ( وان 
لم يكن هناك لبس0) بالخد ٠‏ فعلى رأى أبى هاشم : المطلب بالنهسى 
نفس الامتفاع عن المنهى عنه ) (4) , وطلى رأَى المصئف : المطلي بالثيسى 
الطظبيس بالضد . ا تشتبه هذه المسألة9) بمسألة : التبى عن الشيوه 
أمر بخده التزاءا 1) , لأن ذلك بحث لفلى ٠‏ والبحث فى مسألتنا هذه 
)2 زات فى المحصول : عتدنا ٠‏ 
؟) آخر الورقة (7اؤغ) من الاصل ٠‏ 
«) اتظر المحصول ( 2/5/1.ه وا يحدها . 
؟) الزيادة من ب .+ك). 
ه) فى (ببا) ط وبطء 
+) طابين المعقوفتين زيادة من (ب ٠)‏ 
7ا) (طبيس )زيادة من رب ). 
0( نايين. السترقين ساقط عن و 4 ع , 
6) لاد فى (كه) 5 8 
)٠‏ فى غير (ب) الزاط . 


به 
2 


)١؟٠(‎ 


فى 
ونقل عن الخزالى موافقته 9) لأبى هاشم . قال صاحب التنقيح »: 
* اللي بالعري قعل القد عد كبر سن أسمايطط بالستكقة ,يمسيو 
المختار . وند أبىهاشم والفزالى : ( المطلي ) 7) أن لا يفمل” 9) . 
احتج المصئف “طى ا اختاره : يأن النبى ليف + بالنقيف لابسذ 


وأن متحلق بالمقد ور » والا يلزم التكليق» بغير المقدور , وهو محال.. وخصوصا 
طى رأى المعتزلة والغزالى ‏ وفعل الخد مقدور , وأا الحدم فهو غيسسر 


0 (0) ه. 0 
مقدور م وذلك لان المقدور : ا للقدرة فى ماهيتة تاثير (8) , واما () 


) قلت : قد أورد القرافى فى النفاشى نإب ) فائد ةأوضح فيهبا 
التق بين ال-سألفين وققال + دواع ما الفرق بين هذه السألة 
ومن تقب + الدبيعن الشوة مر هحده # ان في ألا الساليسين 
خرجوا بطلب الضد من الثهى . ظذا ظلنا : المطلوب بالنهى اتئما 
هو الخد ميقتضى أن الخد هو مطلوب النبىى, وايجاده , ومو 
آبر يه ء لآ طلب. الأيبسادلا يكت الا بالأر - كلا علكب الاعسدام 
لكين الا بالفيى داقن الصرودين. القد ملمور يه . 
قلنا ء: الجواب من وجهين + 
أحد هما : أنا اذ! تنا : المطلوي بالنبى فمل ضد المنهى عه , كان 
بحثا فى المتعلقات - بفتح اللام ٠‏ 

1 : 

وثانيهما :ان البحث نو, دك المسالة فى دلالة الالتزام على ضد المنهى 
عنه , فنحن نقول : متى نهى عن الشوءٌ متلايقة ودل طىعدام طلب ضده 
الوانا ع بالبحث فى مده السالة ف الدلالة طكابقة ه مآ يدتفيالطابقي؟ 
هل هحوالحدم الذى سممه السامع فى قطه :”لا تتحرك ” أ وضده السذى 
لم يسمعه السامع , ودو السكوت ؟ والفرق بين دلالة المطابقة والالتزام 


ذلاهر 0 5 


؟) فى غير زد ) موافقة وراجح المستصقي ٠ )96٠/١(‏ 
؟) مابين المعقوفتين ساقدأ. من رب ٠.)‏ 

») ,باجم التتقيج (1/1؟1)ء. 

ه) فى (باءك ) فيه . 

1) فى غير رب ) اثرءه 

ما) ض, رك)او. 


رلع؟() 


الهدء الصرق يسعميل أن يكين أثرا للقدرة . يقضوما العدع الأملى (3) 
المستمر . واذ!ا تقرر9) هذا ء فمتملق النبى : أمر وجودى ينافى السام 

ميانه : أنا نقول : ان عنيشم 0) بالقدرة ماله أثر يستند ذلك#اليه, 
نلا نسلم أن التكلية؛ يحتد هذه القدرة مالقا ,بل ذلك في الفمل , 
آنا فى العرف قلذ + يان حتيت بالقدرة د ا يجده' من نقسه' كل الحد + ومو 
أن تسلم (5) الامضاء القوى يدرك من نفسه أنه متى أراد الفمل فمل ‏ وستى 
أراد الترك ترك . ويجد من نفسه التمكن منبما . 

فسن نسلم ذلك , ونمئع المقدامة الثائية ٠‏ 

قال ماحب التلخيص :> النهوى, قد يرد .عيث يكون المدللب ثمل 
ضد (1) المنبى عنه ,ه كالنهى, عن البيم وقت الفد!* . وأما أن كل نهى يكون 
لني نه كك ع فيذ1 شكل و لأن سس سور العبي عن الشرة. مآلا يقهم 
منه غير ترك ذلك الشو؛ , مثل أن يقال : ” لا تفمل ” . وأيضا فان الحيد 
اذا نهاه السيد عن فمل ما , واقتصر طيه , ولم توجد هناك ترينة د الة طى 
الزيادة , نبقى 9) الحبد كما كان , ولم يشرع فيما نهاه + لا فى فيسسره 
بحياث ©8) يصدق 4) طيه أنه فمل!١٠)‏ نملا ما . ثاته يعد ستشيسلا 
و) (أ ودع الأصل , وتاب بمدها فى ربا,ك ) وهو العدم. 

م 
) كل مب ) تحذاراء 
و 

ع«) في )١(‏ التهى ٠.‏ 

- 9 
ع) آخر الورقة (#اه؟) من (١ا).‏ 
ه) فى رام ب) التسليم , وفو, (ب ) السليم. 
) (ند) ساقكل من رب ). 
7 فو (ب) نبيقى, « 
م) (با) بحث ٠‏ 


5) فى التلخيص : لا يصدق | بالئقو, ٠‏ 
٠)قى‏ غير (با)ط قصل . 


)١5؟؟(‎ 


وقد اعترف المصئف بذلك حيث تال : القادرطى الفعمل لولم يكسن 
قادرا على ( الترك: , فهو ) )(١(‏ مضطر ليس بقادر , فكيف ئاقض حبنا”9), 
1 ا أيرده كي الشعق, همعن تعيب علا ومكف شباددر ولى 1 
لا نرى صحة دليل المصتف . 
0 : 6 
فنقول : اما قله : من صور النهن, مالا يقهم منه غير ترك؛ الفصل,م 
كياد ب 6 ف عق *: 


نا و ليى قكلك عنصي الفراع .لذن عق اقيم + اللوالسب 
بالتيى قط عد الحبى عه 14 تن كمعد يعو بأ دياب اذا 
ف يكن وله ء ذا بير الكاتيقه لا حلي رأى من ينعيق تليق مالا لاق 
قف ان ود ادق حقة السوال » 

أما قوله و”النهى, عن نفس الفمل ” . 

كنا ع كنك ل جه لذن 36 حيا قى أن االشبى بن أتماال بعفسة 

وأا ما ذ كره من دالاعة العيد ‏ لسيده اذ! اقتصر على تراه المنهى (عته )!9) 

عن ع متو يل هو مدل االفاع + 

لاعن . الأقمال. الى عبات السب عه كيرة د فييقن البظلسي 
مئه (5) مجملا لا 782 الامتثال . 

قاو عقون ب يق ألى عل لهي بف ون كو الف 2 يلك 


0 الزيادة من ( ب )ء. 

؟) «اإجم الطخيصض (١/لاه‏ دب )ء 
«) فى غير (ب ) عتهاء 

؟) الزيادة من (ب ). 

ه) فى ( 28 ) عتهاء 


)١١؟؟؟(‎ 


يكين كت . ألا اذا #ن واحد؟ قظافرء ونا 131 كان كيرا اسه" 
يتعين ضد من أضد آنل المنبى يي كينه ضداء لا بخصوصه . 

ألا قؤله : سية القدود الى التمل واتترك على السؤاة:, 

لطاع ازا و امف ادير 1 ادن أثر القدرة ,فهذ! المنح 
مقد فم ء وهو الذى يال كلامه عليه ء «اتعزيد ب ما ذكرئاه ٠‏ 

وأما ما ذكره من المناقضة ,نفند فح : لأنه قال هناك: .” القادر على 
الفمل ان لم يكن قاد را على الترك لزم اخطرار العبد الى الفمل , فلا 
يكون مختارا بمعنى : أن ([) شاء فصل , وان شاء ترك . لطا يلزم من ذلك 
عريمة ف يثرن 1) اللزوم أن يكون الترك مقدورا , بمعنى كونه أشسرا 
للقدرة . ثم7) ان ذلك اللزوم ائما ليم من ذلك التقدير » وكلامنا هشا 
فى كون الترك أثرا للقدرة فى زيمن الأمر قد اتدقع جميع ذا بده هذآ 
الفاضل - رحمة الله ب 8 ضعف9) كلام المصدف ء. 

ال ماحب العنيح و“ يعية أبى ماغم والغرالى. و أن سايق 
التليقة ‏ طى القسة بي هو طرف الفمل , والنبى 5) زجر , نتعلسق 
بالفعل , #الطلب ٠‏ ثييقي على التفى الأطلى + فتتدفع المقسدة الستملقة 
بالفعل , و هو مطالبا بالحدم الذى هو تف محار,ء فلا جسرم أن 
تركه عن غفلة », فلا ثواب للا عقاب 6 وان 13) تركه بعد تمكن وحصول 


)١‏ فى ربع انهء 

؟) (بطريق ) ساقكل من (كاع). 
؟) فى (رك) فم . 

») (ضعف ) ساقل من رب ). 
ه) فى غير ( ب ) المنبى . 
5) (ان) ساقتل من (ك). 


(ه؟؟١)‏ 
المصنف بعد هذا فى السؤال والجواب ظاهر غنى عن الشرح() . 
)١‏ فى (أ+4 ) للشريب . 
؟) راجع التنقيح (9(/1؟). 
ع) انظر المحصول ((/068605/5.م). 


لبن اليد تنا 


ند اساي تل -- د تيا الصو سيا 22 


)١؟؟51(‎ 


قال المصئف - رحمه الله -. 
السالة السابعة غ01 . 


النبى عن الأشياء »آم أن 523 طىالجمع مأو عن الجمسسع 
... الى آخرها 9) . 


الشسرح : 

اطم ‏ ونقكء الله أن ن القبى عن الأشياء ول أن عو يمنا 
يا ع ابوه أو الهم ٠‏ أودينا خيلا لن اليوال. م أو مييق 
البدل . فبذه أتسام أربعة : 

الأول + النبي .ص الأعياة على اليس ع مداه و أن يقرل: العاحسى 
للشخص المغالمب .” لا تفعل هذا ءا هذا . ولول هذا اللام 
الاققاع بالعلى عن كل واهد. من دين القدلين » أقملى. مقا بعصي 
بفعل حذا المعين , وفحل ذلك المعيين , مفمل ]ل واحد منهماء 
وهذا واضح ء 

م طك الأعياة ع انا أن يكين الغلو مني جيعيا »أو لا وبين 
ذلك: ممكنا . فان كان ممكنا , فلا شك فى جواز مثل هذا اكليف ب بان 
لم يكن سكنا » فالتكليف به يتفرع طى جواز التكليف بالمحال . 

امضن اكا 1 يندا للقي لي الصومق الأفيفة غير أن 
يقل المفالب ع لاعس ين ذا 1 + فداقيل. ممه اكلا اليماب 


. هذه اليادة بن السصول‎ )١ 

5 اناير المفصول 0 7851« هد يغ يي كاسن امسن 
هذه السالة لي سألة الواجب المخير: لذلك يحيلون النقاش فيها 
على طلك السألة . 

») فى (ك) يقتض, . 


506 
)١1؟ا/(‎ 


القلو عن يع القدلون. ج30 يشي مسزين ألجه كنا ديقي 

ف يقول 1 كلا أن يكن الس برها عقا , الايكين مك د آنا 
اذا كان سكا , فالنببى عن مثل ذلك جائز جزيا م وأا اذا كان لسم 
يكن ممكنا , ثلا يجوز مثل هذا النبى ,الا على القول بتكليف مالايطاق 
لأنه فبى عن فيل السهع ه بالسشع يمقعيل قعل والكين الفين مسن 
غمله هنا + ونو الذي عناد السلق ناليد يالا عطاق + يفيه كر , لق 
التكليف7!) بالمحال تاليف با 9) لا يدلاق , وأنا 9) النبى عن المحسال, 
نبو غك ٠‏ ينا أنه كليق بالسمال 10 قله + 


القسم الثالث : وو النبى عن الأشياة طى البدل , وهو أن 5 
أحد الفعملين 0) مفسد: عند وجد الآخر ين مقسداة عتد غدم الأآخيو 
ومعناه : ” لا تفمل دك!ا ,ان فعلت ذاك.” , ولا تفمل ذاك ان فملت 
هذا ” . وحاصله يمود الى تحريم الجمع كما يقول فى تحريم 5206 
الأهيين + وين الترأة وعالسبا + يصنبة ٠‏ وهده” السألة حي اا التي 
على( التعيير 4 وتو ؛ أن ينهى (0) عن أحد الشيثين لا بعيئة ديا 
أله لا يقتخى عدي الجميع , خلانا المحتزلة فائهم تالوا : ان ذلك يقتضى 


تحريم الجميح0) . 

ذ١)‏ فى رزب ) مالام » وض رك ) الأبد . 
؟) فى غيرك )ما . 

؟) روأ ) ساقل من رك). 

؟) فى (ك) المحال . 

6 وك ) للفعلين ٠‏ 

5) آخر الورقة (.»؟) من (ب)ء. 

7ا) (طى ) ساقط. من (ك). 

04 فى ( نا) نهو 000 

9( فى ( ب ) لأن هنا . 

٠٠)راجع‏ المعتمد لابق 525 اضرق (١/ام١1-م١).‏ 


)١؟؟9(‎ 


الويه الثائق ‏ 4 أن انوي عن اعد الميفين وفبى عن لمعيال 
مسمى ألعيق اليد الشيكين 0ه فى الوجود , ولا يتحقق الا تبحريم كل واحمد 
منهما 0 وذ لك حو المدالب ٠‏ 


لأنا نقول : لا توجه , الأول 97) باطل لبطلان 9) قاصة الحسن والقبح 
العقليين . 

وأا الوجه الثائر, ونباطل أينما 0) بناء طى, تحريم أحد الشيثيسسن 
ا ا يي كل لأسن نينا بناء طى, أنه (0) تحريم للماهية (9) 
الكلية , وذلك؛ ممشوع , وسند المنع أن 00 قول القال , ” لا تفمل هذا 
أوحذا! ٠7‏ يقتضى تحريم أحد المعنيين لا بعينه ( للا يلنم من تحريم 
يق 5آظ لا بعيتجما تحريمهما ) (0) وتد طن هذا القائل أن متملق 
التحريم القدر التمترك » وليسى كذلك ء بل متعلق التحريم لوك المتصجين 
لا بعينمه . وان شكت قلت : احدى 9) الحصتين المعنيتين لا بعينهسا!١20.‏ 


الآية ائما كان مستفادا من دليل آخر . (راجع الاحكام للامسدى 
( راد 2 لالم) ٠.‏ 

. ) طابين المعقونتين ساقط من رب‎ )١ 

؟) قفو غير ( ب ) للأول . 

«) فى (ك ) لبطلا ٠‏ 

4) لاد فى (ب) لأنه. 

ه) فى (ك) أن . 

) (ك) الماحييمة . 

.) ران ) ساقط. من راك‎ (١ 

ذ) عا بين المصقونتين ساقظ من يه 4 ) , 

6 قي ودع أل + 

٠)قى‏ ب ) لا يحيتهاء وف زاك ) لا بعيتهما , وقد خالف فى ذلك 


2 
كه م مد مه 


)١"؟٠(‎ 


وك نيبنا طى ذلك سالة عمال الثقارة .. قاقيم ذلك [43 . الله 
كبا 


تم كتاب الأوامر والتواهى . 


ل ا ا ا ا ا أ اا ا 00 


القرافى ,وذهب الى, صحة التخيير فو, المأمير به » ولام صحته فسبى | 
المنبى عنه , فتال : ” ان متعلق, النهى فى الاختين هو الجمعبينهما 
وكل واحدة منهما فى نفسها ليست محرمة ,بل المحرم هو الجمسع 
فقط. . انظر شرح تنقيح الفصول رص 8لا ع). 

راجن مده السألة فى » تاكن الأضول. و جمر وه ؤ بأ ع بالتعقبيد 
( ز/؟م() والاحكام للادى ( 5/هم + الم) , والمتحول رص )١١‏ 
وشرح الكوكب المثير ( ١/0م؟)‏ , وشرح تنقيح الفصول ( صض؟ا١)‏ 
والمحلى على جمح الجوامع ( )١111/١‏ ء والمسودة ( ص١‏ ) 2 وشرح 
المضد طلى مختصر ابن الحاجب (؟/؟) وتيسير التحرير(؟/4١؟).‏ 


لي لي نيا 


)١*”؟2(‎ 


وهذه المسألة نقل الخلاف فيها بين الاشاعزة والممتزلة المازرى (1) ي 
وابن بزهان 9غ وصاحب الاحكام 29 , 

بالك ليل طى صعة متذحب الاغامرة تق عده السألة هو أنه يضح 
أن يقول الحكيم ‏ “ حرمت طيك هذا الشوة , أو ذلك الشئاء وا أحسرم 
ليك المجموع ؛ ومتى تركت أية .مالة9) كانت , فقد 0) امتظت التبسسى 
المتوجه طيك .”* وحذا دليل واضح طى المدعى : 

لا يقال : التخيير بين ترك أحد الشيثين , نبيا عن أحدهسا لا 
بعيئه , يقتخى تحريم المجموع7): وذلك لوجهبين: 

الجداعة م أن العيي عن اعد الشيئين 4 يميف و اميا يسقير 31! 
تساويا فى المفسدة بنا* طىى قاعدة الحسن والقيح المتليين , وذلك لآن 
النهى, رق ا الفملين ائما حسن لصخة قاأئمة بهاء والنبى عن أيهما كان 
بدلا عن الآخر يدل طو, اشتراكهما فى صفة الفعل الموجبة للقبح المقتضى 
للنهى وحسنه ؛ فيزم تحريم كل واحد منهما » لوجود طة التحريم فى كل 





) فى (رك) الاورقى . وهو كط . 0 

؟) وتد نقل الخلاق فى حذه المسألة وأدلة الفريقين فى كتابه الوصول السى 
الاصول (( 2196/1 (.؟ ) فراجعه . 

«و) راجع الاحكام للآدى ((/41)ء 

؟) في (ك) حلة . 

ه) فى (ك) لقداء 

و وتالك لأتيم يقلون + أن. حرف وأو 1ق1 ود في الدبي ماتحقى 
الجمع دون التخبير . واستدلوا طىي ذلك بقرله تعالى,:” ا تلسسع 
منهم آثما أو كفورا ” سورة الانسان آية “ع7 ” والمراد بداتئما صو 
النبى عن القاعة لكل واحد متها لا النبى عن أحدها ء 
واجب عن ذلك أن مقتضى الآية التخيير , والجمع فى التحريم فى هذه" 


4 
لخ 


تن تنغ نظ رك ل 1 ك3 اناك ال ا نغ ريغ لك ا ةا 4 
1 سي 


3< شم لق ماكح انح فى لطم اعم طح قشم م هد م ع حاف ١‏ لم اط مت 


3 
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2 
4 
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0 23 
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0 530 
2 ف 
0 5 
4 2 
ع0 4 
0 2 
7 5 
: 2 
و 32 
0 32 
2 3 
3 
8« 5 
6 4 
ام 39 
دأ 3 
ا 1 رت رت 





.8 
عات 
ما 8 
اتعجبني من آمر الله شل 
اد خلوها بسلام آمنين ا 
آنا جاءك المنانقون ٠ع؟‏ 
اخسكوا فيها للق 
. 
استخفر لهم او لا تستغثر لهم 25 
اعلا مااشكتم ١4٠‏ . 
إن 
أفمصيت أمرى 14 
أقم الصلاة لدلوك الشمس 1 
ألقرا ما أنتم طقون 3-3 
ألا يحلم من خلق لل 
ان جاءكم فاسق 5-7 
ان الذين كفرا سواء طيهم 0 
انما تنا لشوه اذ! أردناه 5 
0-0-5 
9 535 
بكس ما يامركم به 8 
ته كاه 
م 
تجرى قو, البحر بامره ١‏ 
تمتحوا مف 
- ج- 


0 
حتى إن! جا* أمرنا وا 


)١؟؟(‎ 


ب ال اله 


8 1 
ذق انك انت الحزؤيز الكريم 


الذين يتسللون منكم لواذا 
و اخفر لى 


فأتوا بسورة 

نأتوا بعشر سور 

فاذا انسلخ الأشبر 

انا سويكة 

فاذا طعمتم ايا 

امت الفيات 

ودج لاسي عي ير 
ناعتبروا 

فاطم أنه لا اله الا الله 
نتحرير رقبة مه منة 

فا تبوهم 

فكلوا مما رزقكم الله 

فلولا نفر من كل فرقة 

ليحذر الذين يخالفون عن أمره 
فمن كان منكم مريضا 


154 


7ع" 


"1١ 


57 


17 


م1 


إوشرنك 


4لا 


ارين 


73 


7و؟ 


دن 


9 


5/مضم 


72غ2 


ىم 


و١‎ 


يفن 


0 0 


(*؟() 
فان تولوا افا ليد 1 حمل 
قاأه 
قل انظرا 
قل تمتعوا 
قل للمخلفيسن من الاعراب 
للا 


كلا انهم عن ربهم يويئذ لمحجهون 
كلوا واشربوا 
كن اقيكسود 


كونوا قرداة 


لا تسألوا 
لا تعتذروا 
9 
لا يعصون الله ما امرهم ويفحلون ما يق مرون 


لقد حق القول على اتترصم 


ما سلككم فى ستر 
ما متمك آلا تسجد اذ أمرتك 


آم 5 


وأتموا الحج والحمرة للمة" 


يفان 


١١ 


ا" 


وه 


57 


رقف 


يفف 


رفف 


هن 


٠٠١5 * 


امد ل 


74 


تفريل 


44 


)١**؟(‎ 


وآتوا الركاة 

وأحسئوا 

واذا حللتم فاصطاد وا 

واذا قيل لهم اركموا 

راذا كاتا معه طلى, أمر جامع 
واستشهد ا 

واستغزز 

واشكرا لله ان كنتم اياه تحبد ون 
00 

واغفر لنا 

وان تتولوا كما توليتم من قبل 

وان تطيعوه تهتد وا 

وان خفتم شقاق 5-58 

وان كن اولا ت عمل 

وان كنتم جنيا فاطهروا 

وأنكموا الأيامى 

والد ين يكترون الذ هب والفضة 
وسارعا 

والسارق 

ولا تباشروهن وأنتم عاكتون فى المساجد 
ولا تحسبن الله غافلا 

ولا تحتد وا 

وا تحضلوهن 

ولا تمدن 1 الى ما متحئا به 


اا الظطات عسي ل ال لله ون 


- 


م 


338ظ2 


لم1 


ينا 


4ه 


"57 


*0؟ 


فضا 


كل 


4ه 


14ه 


اضى 


2155 


27 


5535 


5 7/ 


9*؟1 


4 


يفف 


17 





)١ (ه؟”‎ 


و هر فرعون برشيد نل 
وسا أمرنا الا واحدة كلمح البصر ١‏ 
ومن يحص الله ورسوله نقد ضل صلالا 55 4ه 
ويف حبا بأريقتكم المثلى, /1107 
ويل يومئذ 526 1م 
وكذ لك جعلناه قرانا عربيا نت 
ولا تحلقا رو وسكم لاه 
ولا تقتلوا أولاد كم 714 
ولا تقربوهن حتى يدلمهرن 2623 
ولا تكرح فتياتكم طوى, البفاء 171 
ولتكن منكم أسة 14 
وأقم الصلاة لدلوك الشمسن 5-7 
واقيموا الصلاة 14 
ويذ هبا ببلريقتكم المثلى 117 
200 


١‏ يا أيبا اين د العييا لله للرسول اذا دعاكم .هرا 
يا أيبا الذين آمنوا أ ليموا الله 53 


ب ينا نا 


اذا بلخ الماء قلتين 

الاعمال بالثيات 

أنا أتغبى بالظاهر 

انما الربا فو, النسيثة 

اتنا الشفعة فيها لم يقسم 

ائما الماء من الما" 

انه صلى ركفي بار دعا آبا 57 
انه 5 عن ب الاهحام بالطمام 
ايا امرة فكعت 

أينقص الرطب اذا جف 

التعالف والسلعة قائمة 

تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
الثيب أحق بتفسها 

دع اميف فى اك باك 

رفع القلم عن ثلاث ٠‏ 

سئوا بهم سئة أهل الكتاب 
نليستنج بثلاثة أحجار 

فليغسله سبعا احداهن بالتراب 
فى سائمة الغئم الزكاة 

كانت جلاة عضر والسقر ركعتين 
كل مما يليك 

نت ميك عن اداخار العو الأعلسى 


لا اننا أنا شفيع 


14 
12454 
يفف 
1545 
845 
151 
كن 


56 


154 


هآ 


156 
عو 


١١ 


111 
54 
5ه 


وان 


ولمع 


لا َي الذهب بالذهب 

لا تحرم الرضمة ولا الرضحتان 

لا صلاة الا بطهور 

ليلا أن أعق. فى أضن لامرتهم بالسواك 
ليلا أنا نعصى الله ماعصانا 

بالك عقر رد أيه 

مارآاه المسلمون حسنا فهو علد الله حسن 
مره فليراجعها 

عا أبايكز يمل . يالناس 

مروهم بالصلاة لسبع 

من أحيا أرضا 

من ترك د ينه فاقظوه ‏ 

من عمل عملا نين يد أبن فهو رد 

اخ لذ * وكسيا 

فين يعو اذى داكي يوان ا أن 
الولاء لمن أعتق 

ا الطعام باللحام 

والله لأزيد ت على التشننين 


الأخبيسازر 


اي ل ل ” 


لوس حاضر لياد 


144 
١1 
كنا‎ 
و ار‎ 
5325 
541٠ 
14 
١4ه‎ 
5١ 


17 


4١ 


5ع 


م 
16 


1525 


6 7 
زورت فى نفسى كلاما نسبقنى اليه ابوبكر - عمر رضى الله عله . 


ييا تنا 


بج اين ةد عد ا 31 


سخ9" (- 


فهرس الشواهد الشعريسة 





الف قن الصفحة 
ألا أيبا الليل الطومل ألا اتجيلى 2 فق 
أمرتك أمرا جازما فعصيتنى .... نض 
ان الكلام لفى الفؤاد ..ء 1 0 
مما تسود 0ه الال١‏ 





-( 589 - 


فهرس الاعلام المترجم لهسم 





رخ 


ابراهيم بن على بن يصف بن عبد الله ابو اسحاق الشيرازى 
ابراهيم بن يسار بن هانى : النظام 

الأبهرى : عد الواسع بن عبد الكافى 

الأبهرى , المفضل بن عمر بن المفضل 

الأثرم : أحد بن محد بن هاتى 

أحد بن اد ريس بن عبد الرحعمن القرافى 

الأخطل : غياث بن غوث التغلبى 

أحمد بن بشر بن عامر أبو حامد المرورزى 

أحد بن حثئيل ؛ الامام أحيد 

أحط بن الخليل بن سماد ة شمس الدا ين الخوى 
أحد بن زيد أبو نصر السمنائى 

أحد بن عبد العليم بن عبد السلام ” بن تيمية ” 
أحد بن عد الله أبو نميم الأصفهائى 

أأحد بن على بن حسين ابو بكر الجصاص 

أحمد بن على بن محمد الوكيل بن برهان 

أحمد بن عير بن سريح أبو المياس 

أحطف بن محمد ين أحمد الاسفرايينى 

الأرموى : تاج الدين محمد بن الحسينى 

الأرموى : سراج الدين محمود بن أبى بكر القاضى 


اسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصر 


الصنحة 


79و 


315 


كان 


051 


رن 


١م‎ 


- و5949 (- 


تابع فهرس الاعلام المترجسم لهم 
الأسستوى : ابراهيم بن حبة الليسه 
الأسستوى , جمال الد ين عبد الرحيم بن الحسن 
الأشعصرى ., على بن اسماعيل ابو الحسن 
الأصطخرى : الحسن بن أحيد 
الأصفباتى : أحلد ابوئعيم 
الأصفبائى : محطد بن محمود شمس الد ين المترجم له . 
امام. الحرمين : عد الملك بن عبد الله الجوينى 
ااآسمدى :, على بن ابى على بن معد ( سيف الد ين ) 
الأيكسى ءِ شمسالد ين محمد بن أبى بكر 


الأيهسى : صلاح الدين يوسف بن أيوب 


رب 


الباجى ؛ سليمان بن خلف بن سعد التجبهبى 

الباتلاتى , محد بن الطيب بن محمد 

البرزالى : القاسم بن محمد علم الد ين 

برسرهة 

البغدادى : اسماعيل بن سعمد أمين 

البغدادى : ابو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر البقد اد ى 
أبوبكر : أحمد بن على الجصاص 

أبو بكر الصد يق : عبد الله بن عثمان بن عامر 

أبو بكر : أسماعيل ين مخطد الماد ل الملك الصالج 


البلخى : محمد بن الفضل بن العياس 


الصفحة 


؟؟ 


للك 


لاوم 


*ظ5ظو”؛ 


1٠٠ 


١ 


2 


1١٠ 


66م 


5١ 


لاه ؟ 


س١‎ 81 - 


تابع فهرس الاعلام المترجم لهسم 
ابن بنت الأعز : عبد اليهاب بن خلف بن در 


البيضاوى : عبد الله ين عمر بن محمد 


رت 


تاج الدين عهد الوهاب ين على السبكقى 
التبريزى ٠‏ المظفر بن أبى معد بن اسماعيل 
التتلسائى : عد الله بن محمد بن على 
تيموجثت جنكيز خان 


أبن تيمسة اق بن عبد الحليم بن عبد السلام 


( جع 
الجاحظ : عمروبن بحر بن محبوب 
الجرجانى : عيد القاهر بن عبد الرحمن النحوى 
الجصاص : أحمد بن على بن .حسين 
جلال اند ين الد شئاوى 
أبو جهل : عمروبن هشام 
جهم بن صفوان الراسبى 
الجوهرى : اسماعيل بن حماد 
الجييلى : المجد 


(ح) 


ابن الحاجب : عثمان بن عمر بن ابى بكر بن يونس 


الحارث بن نفيع بن المعلو 5 أبوسعيد 


26 


رفن 


5م14 


"14 


١ 


12524 


ك١‎ 5245 - 


تابع فهرس الالام المترجم لهم 
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار: - رهطي الفارسى 
الحسن بن الحسين , المعروف يباين ابى هريرة 
ابو الحسين البصرى : محد بن على بن الطيب 
الحسين بن صالح بن خسران 
الحسين بن هد الله بن سينا , الرئيس 
الحسين بن على , الشهور بأبى عبد الله اليصرى 
أحند بن حثيل , الاءام 


(خ) 
الدسرو شاهى : عبد الحميذف بن عيسى بن عمسويه 
الخو ارزمى : جار الله محمود بن عمر بن محكد الزمخشرى 
الخوى أحط بن الخليل بن سعاداة 
الخياط و عبد الرعمن بن معد بن عثمان 


إبن خيران : الحسين بن صالح + ابو على 


)-) 
.داك بن على الظاهرى 
ابن داف بن على 
ذفان .ين المعظم بن الماد ل صلاح الدا ين 
الد بوس , عبيد الله بن عمر بن عيسى 
الد قاق : محمد بن محمف بن جمثر 


ابن د قيق العبد : محمد بن على بن وهب 


17 


5ه 


"144 


184 


ندرا 


موه 


؟؟ 


- 5555 3ك 


تاببع اقهرس الاعلام المقرجم لبسم 
ل( ) 
الرازىك : محمد بن عمر فخر الد ين 
ابن رشيد: محيد المطسار 
(ز) 
الزركشى : محط بن بهادر بن عبد الله بدر الد ين 
زفر بن الهذ يل !بن قيس 


زيد بن حارثه بن شزاحيل الكلبى أبواسامة 


(رس) 


00 


السبتى : الحسين بن ابى بكر بن عياش القوصى 
السبكى . عبد اليهاب بن على بن عبد الكافى تاج الد ين 
السبكى : على بن عبد الكافى تقى الد ين 
سعد بن مالك بن ستان الائتصارى : ابو سعيد الخدرى 
أبن سريح حك بن عمر بن سريح البغدادى 
سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوخى 
السمثانى , أحمد بن زيد كمال الدين 
السهروروق : يحبى بن حبش شهاب الد ين 
سييويه : عمرو بن عثمان بن قنبر 
سيف الدا ين قطيسز 
ابن سينا : الحسين بن عد الله 
رش) 


الشافعى : محف بن أن ريس الامام 


الصفحة 


6.5 


54م 


رحرسن 


لا 


165 


1٠ 


-١ ه846‎ 


تابع فهرس الاعلام المترجم لهسم 
أبو شصسر 
الش هرستاتى : محك بن عبد الكريم بن أحمد 
الشيرازف : ابراهيم بن على بن يسف ابو اسحاق 
رص) 
صلاح الدين : يسفين ب و 
الصيرفى : نحط بن عيد الله البغدادى 
بزيى) 
ضرار بن عمرو القاضسى 
رط) 
ظاهر بن عبد الله بن طاهر , القاضى ابى الحايب 
الطبرى : الحسين بن القاسم أبوطى 
طنغريل المحسنى 
طوير الليل : تاج الدين البارنبارى 
(ظ) 
الظاهصرى : داد بن على 


(ع) 
عاششسة بنت ابى بكر الصدا يق أم المؤمنين 
عيد الجبار بن أحد بن عبد الجيار 
عبد الحميد بن عبد المزيز الكوفى 


عبد الرحمن بن عوف 


١٠" 


لحت زلا 


7ع 


1٠١ 


لمكن 


لمكه 


اح 


يدن 


111 


داه 


تود ل لح ات وريب ا ا 31 


-1١85؟8-‎ 


تابع فهرس الاعلام المترجم لهسم 
الرحمن بن محد بن الحسن ين عساكسر 
الرحمن بن محمد بن عثمان ايو الحسين الخياط 
الرحيم بن على بن عير الاستنوى 
القاهر بن عد الرحمن الجرجائى ‏ التحوى 


الله بن ابى د اود سليمان بن الأشعث 


الله بن عمر ين محطد بن على البيضاوى 
الله الستعصم بالله العباس 


الملك بن عبد الله ين يوسف !مام الحرمين 


4 © © © م © © # # * + 


الواسع بن عيد الكاقى الأييرى 

عبد الوهاب بن خلف: بن بئت الأعصز 

عثمان بن عمر بن ابى بكر بن يونس بن الحاجب 
المطار : محمود بن رشيد 

على بن أحد البغدادى : اين القصار 

على بن اسماعيل بن اسحاق , أبو الحسن الأشعرى 
على بن الطاهر : المرتضى 

على بن أبى على بن محد بن سالم الآنداى 
عماد الد ين ابو صالح نصر بن عبد الرزاق 

عمر ين الخطاب بن نفيل القرشى رضى الله عنه 
عبرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 

(غ) 


الغزالى : محمد من محمد 


الله بن أحد بن محمود الكعبى البلخى ءابو القاسم 


الله بن عثمان بن عامر بن كعب ء ابو بكر الصد يق رضى الله عنه 


ه55 


7؟ 


لمو؟ 


55١ 


,ظ”56١‎ 


15 


ات لون وا 02 3 


-١95514- 


تابع فهرس الاعلام المترجم لهسم المتتيدية 

(ف) 

الفخر الرازى : محمد بن عمر بن الحسين 

ابن فورك : محمد بن الحسن بن فورك 85 
(قت) 

القاسم بن محمد علم الد ين البرزالى 

القاضى البيضاوى , عبد الله بن عمر بن على 

القاضى عبد الجبار وعيد الجبار بن أحيد 

القرافى : أحط بن ادريس بن عبد الرحمن 

القزوينى : محمد بن الحسن بن محطد يدك 

قطسز : المظفر سيف الدين بن عبد الله 1 

القفال الشاشى : محمد بن على بن اسمساعيل 

القلانسى 1 


قلاوون سيف الد ين ابو الممالى الملك المنصور 


كك 
الكرخى : عييد الله ين الحسين بن دلال .365 
الكعبى : عبد الله بن أحمد بن محمود البلخى 00 
(م) 
المجد الجيلى 3 
مسحفيظ بن أحيف ين اسن بن أحف الكلوزاتق 3.0 


محف ين آندريس بن العام الشاقفى الآمام 


محع»ك بن اح بن العلقمى الوزير 0 


-7؟3 (- 


تابع فهرس الاعلام المترجم لهسم الصفئة 
محكد بدار الد اين الحسنى لزنن 
محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الد ين الزركشى 5 
محطد بن الحسن الشبيانى الا 
محف بن الحسن بن فورك 
محد بن الحسين بن خلف , القاضى ابو يعلى الفرا* لفق 
محف بن الحسين بن عبد الله الأرموى 
محكد بن خويز مند اد : أبو عبد الله محك بن أحك بن عبد الله 1م 
معد بن داك على الظاهرى ابو يكر : ابن داهد 
محمد بن شماع الثلى ابوععد الله 
معد بن الطيب بن محطد بن جعغفر الباقلانى 1 
محف بن عباس النسائى 44 
محف بن عبد الله البغد اد ى أبو بكر الصيرفى 
محكد بن عيد الله بن محمد بن صالح بن عمر التميمى , ابو بكر الابهرى 594؟ 
معكف بن على المديرى طوبر التثيل 
محف بن عبر فخر الد ين الرازى 
محف بن عيسى برغوث , أبوعيسى 2ل 
محد بن الفضل بن العباس البلخى ا 
محسكد بن محك بن محكد القزالى ابو حاد 
سمط بن محمد الأصفهائى 
محكد بن الهذ يل بن عبد الله بن مكحول لا.؟ 
محف بن يسف بن أبى بكر هبة الله الجزرى شمس الد ين 
محمود بن رشيف المطار 6ه 
محمد بن عبد الرحمن الأصفهائى ابو الثناء 14 


-١ -خ؟"‎ 


تابع فهرس الاعلام المترجم لهم الفحة 
عحوف: بن امح ين خظيب الداهشة 
محمود بن يصصف المغربى المراكشى .0 
المرتضى : ايو القاسم على بن الدااهر مل 
الستعصم , ابو أحمد بن الستتصر بالله ابى جعغر منصور ؟ 
المفضل بن عمر بن المفضل الأبهرى 
المظفر بن أبى أحمد بن على التبريزى 
المظفر سيف الد ين قطز 1 
(ن) 
نجم الد ين النخجوانى 8 
النظام : ابراهيم ين سيار 
النعمان بن ثابت بن زوطى , الامام ابو حنيفة 
(ه) 


ابوهاشم الجبائى : عبد السلام بن محمد بن عيد 


هبة الله بن ملكا , ابو البركات اليغدادى 3 

البهرتلى سراج الد ين 

هشام بن الحكم الرافضى 458 
(ع) 


يحبى بن حيش شهاب إلدا ين الشمهرورد ى 
يسف :بن أيواباين شاد ى صلاح الد ين الأيهى 


لس كيبا نيا 


-١955- 


7ق 


هرس المذ أصسب والف سرق 


00 الصفوة 
أكمة العربية ه٠١‏ 
الأشاعرة ل 
الأصحاب , الشافمية نل 
أصحاب مالك ١٠١‏ 
الأصوليون آم 
أهل العربية 0 
البصريون /2 
يعني العلماء 1 
بعش الفقهاء م06 
بعش المتكلمين ليل 
بعض الناس 1 
البغد اد يون نون 
البكريسة 00 
البهشمية 415 
التناسخية /0601 
الثنوية 241 
الجبرية 0 
الجميور ١.‏ 
الحنابلة كلاه 
الحنفية اه 
الد هشرية /ا٠٠١‏ 
الزيد بة ١٠١‏ 
الشيعة 15 
الصحابة همه 
فقها" الشافمعية 06 
المرجكة ل 
المعتزلة ل 


.هن" لس 


فهسسرسر, المراا جع 


الابتهاج بتخريج المنباج : عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغمارى . 


تعليق ونمبيط : سمير ذطه المجذوب » عالم الكتب م .) زه . 


ابرز القواعد الأصولية المؤثرة فى اختلاف الغقهاء , الدكتور / عمر 
عبد المزيز محمد . 

مذكرة للسنة النهجية بالد راسات العليا . 

الابباج فى شح الشهاج : على بن عبد الكافى السبكى (1وبإه) 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكق (١لالإه‏ ) . 
الطبعة الأولى > .٠غ‏ زه 6خ و وم . دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت 
لبنان ٠‏ 

آثرالاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف النقها* : الدكتور/ 
حصطنفى سعيد الخن . مقسسة السالة » بيروت , ط , الثالثة 
:لهب 5مرولزم. 

الاجماع : ابوبكر محمد بن ابراهيم بن المنذ ر التيسابورق م ١ه‏ . 
تحقيق : الدكتور / ابوحماد صغير أدمد . دارطيية , الرياني 
طالأولى ؟. زه . 

الاحكام فى آصول الأحكام : سيف الدين على بن محمد الاامدى 
(10ه) . 

دارالفكر الطبعة الأولى 2.1 زه , (2ةوام. 


الاحكام فى أصول, الأحكام : ابن هزم أبو محمد على بن لعفف ) 1ه)ه). 


م 


5 


00 


-١؟‎ 


1١ 


15 


١ 


حل 


1١7 


وو" اد 


المرج ِ 


ب أحكام القرآن : الامام الشافعى : ابوعهد الله محمد ين اد ريس 





(6 اه )اه 

دار الكتب لب العلمية . بيروت -لبنان ن 2.06 لهاس ع مولمء. 
آداب البحث الجا 0 الوم لوعي ليون 
د الدب الفارسى فى أهم ادوان : د/ محمد محمدى . 

منشورات قسم اللغة الغا رسية وان ابها فى الجامعة اللبنانية ب9951م. 
- الأديان والفرق والمذ اهب المعاصرة : عبد القاد رشبية الحمد . 

من مابوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة . 


محمد الشوكانى (6م؟(ه )1 . 
١‏ رالمعرفة ٠‏ بيروت وت -لبنان 5 

ارواء الغليل فى تغريج أحاديث نار السبيل : محمد ناصر الديين 
الأكبانى : المكتب الاسلاى ه دشق ٠‏ الابعة الأولى 5و جره . 


- أساس البلاغة : الزمخشرى . دار الكتب الصرية ٠‏ الفاهرة ع زه . 


ته أعباب اختلاى الفقها* : د / عبد الله بن عبد المحسن التركى . 
الطبعة الثانية . مكتبة الريائى الحديثة بااسرياض 9وم+( اه . 


- الاستقامة : شيخ الاسلام ابن تيمية : تقى الدين أحمد بن عبد 
الحليم (مإلإه ) . تحقيق / د. محمد رشاب سالم ء ط الأولى 
عيعإهاهة مطبوعات جامعة الا مام محمد بن سعود الاسلامية 5 

- الاستيعاب فى آسماء الأصحاب ( مطبوععلى هاش الاصابة) 
ابن عبد البر : يوسف ين عيد الله بن محمد بن عبد البر ( عه . 
دار العلوم الحديثة , الطبعة الأولى مره . 


-١ اه"‎ 


اسع يي 
4 - أسد الغابة فى معرفة الصحابة ع عز الدين على بن محمد بنالاأثير 
الجزرى (13ه )ا اء تحقيق وتعليق , مح ايراهيم البنبا 
وآخرون ٠.‏ ط الشعب بالقاهرة . 


- الأشياه والنظائر على .ذهب ايى حنيفة النعمان ء للشيخ نين 
العابدين ابراهيم ين نجيم هلاو ها) . ط . دار الكتبٍ العلمية 
بيروت . لبنان .وها , 


باب الاعراقطى ذاعب العلنا» م انويكر مسد ين ابزاغيدين النتذار 
النيسابورى (+١“ه‏ ) . تحقيق و ند / أبو حماد صغير أحسد , 
ط أولى » دار طيية بالرياي . 


( - الاصابة فى تمييز الصحابة : أحمد بن على بن محمد ين حجر 
العسقلانى (؟همه ) . مطبعة السعادة -الفاهرة » ط أولى 1 ؟ء زه. 


- أصول البزدوى : على بن محمد بن الحسين البزدوق (؟رع ه ). 
دار الكتاب المسهى ٠‏ بيروت 9946 زه ,. 


١+‏ - أصول السرغس : ابويكر محمد بن أحمد بن ابى سهل السرخسقى 
(0٠41:ه‏ ) . تحفيق : ابوالوفاء الأفغانى . 
دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت -لينان وم رى . 


- أصول الشاشى : أحمد بن محمد بن اسحاق ابوعلى الشاشى (ع ع «ره) . 
دار الكتاب العبى -بيروت ؟ .م (ره . 


ه؟ - أصول الغفقنه ٠:‏ محمد ابوزهكه . دارالفكرالعرربى . 


1 - أصول الفقه : محمد ابوالنور زهصير . 
المكتبة الفيصلية ٠‏ مكة المكرمة م-ع زهد ٠.‏ 


/؟ - أصول الغق وابن تيمية : د / صالح بن عبد العزيزال منصور . 
طّ ٠‏ أولى » دار النصر للطباعة الاسلامية ..عو وه . 


-١ ه55‎ - 


أ لسسع 

14 - أصول ذهب الاعام أحمد . د /عيد الله عبد المحسن التركقى . 
ط ثالثة , كتبة الريائى الحديثة ..و زه . 

- اعتقادات فرق السلمين والشركين : فخرالدين محمد بن عمسر 


الرازى .ده . 
شركة الطباعة الغنية م وم ١‏ ه ء الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 


.م - الاهلام : خير الدين الزركلى . المابمة العوية بع ؟ و ه.القاهرة. 


وم الأغانى , ابوالفرج الاصبيانئى (رودمجوها). 
ط أولى » دارالكتب العربية مهعم« وه _القاهرة . 


؟+ - الا قصاح عن معاتقى المحاح : ابو المظفر يحبى بن محمد بن هبيرة 
>٠.(‏ هه ) . المؤسسة السعيدية ؛ الرياض مو+اه . 


معد الأم : محمد بن اد ريس الشافعى (ع .5ه ). 
مصورة عن طبعة بولا ق ( ١++ه‏ ) . الدار المصرية للتاليف والترجمة . 


عم الاعام الشيرازى حياته وآراؤه الأصولية . د / محمد حسن هينو 
ط . أولى دارالفكر 2 دشق ..وزه . 


واد الآساب ع عبد الكزير ين تمعد بن تعورالقيى البسع اسن 
(؟1دمه) تعليق : عبد الرحمن بن يحبى العلى اليمانى ٠.‏ 
مطبعة دار المعارف العثمانية , حيد رآأياد عرموره . 


01 - أوضح السمالك الى آلغية ابن مالك : ابو محمد عبد الله بن يوصسف 
ابن هشام (9١لاه‏ ) » ومعه هداية السالك لمحمد محى الدين 
عيد الحميد طٍ ٠‏ الخاصة 99413 م . داراحياء التراث العوى .بيروت. 


بام - إيران ماضيها وحاضرها ٠.‏ ترجية د / عبد المنعم محمد حسنيسن», 
والد كتور ابراهيم آمين الشوارى ٠‏ مكتبة صر النجالة بإام اه . 


17 ا 


ا 


؟ - ايضاح المكئون فى الذيل على كشف الظنون لاسماعيل باشا البغدادى 
8 هاء لكتية المثتى يقداد . 


4” - الايمان : ابن تيمية شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم( م ؟إه) . 
مكتبة أنس بن مالك . .)ع وه . 


. ) الايسان : محمد بن اسحاق بن يحبى بن ضدة (هموبوه‎ - ٠ 
, تحقيق الد كتور / على بن محمد بن ناصر الغقيبى . ط. أولى‎ 
الجاسة الاشلامية بالنديئة الشورة + و باع بف‎ 


لب 
4١‏ - البحرالمحيط : بدرالدين محمد بن عبد الله الزركشى (عوبإه) 


مخطوط بالجامعة الاسلامية يرقم 8197م - 06م ٠.‏ 


؟) - بداشع الزهور فى وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن اياس الحنقى 
الصيرق (.مروه ). 
تحقيق محمد مصطفى ط . ثانية .مم واه داراحياء الكتب العربية . 


«ع - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع : علاء الدين ابى يكر صسعسسود 
الكاسانى (لايروه ) . 


ع - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : ابن رشد ع محمد بن ألحمد بسن 
محكد بن أحمد الخرطبى (هوهه ) ٠.‏ 
دار المعرفة . ط الرابعة يروم زه . 


هع - البداية واللهاية : اسماعيل بن عمربن كثير عماد الدين ()/الإه)- 
ط أولى » مكتبة المعارف » بيروت ولام . 


1 - البد ر الا الع بمحاسن من يعد الفرن السابع : محمد بن على الشوكانى 
(٠وهء؟ل(ه‏ ) ٠.‏ 
مطابعة السعادة ط : أولى لمع * (هاء نشر دار المعرفة . بيروت . 


وه" لزه 


2 

- البرهان فى أصول الفقه , امام الحرمين : أبوالمعالى عبداللك 
ابن عبد الله الجوينى (م07 ه ) . تحقيق ب / عبدالعظيم الديب 
ط . ثانية ٠‏ دار الاأنصاربالتاهرة . 

م4 - البرهان فى معرنة عقائد آهل الآديان : عبامربن منصور السكسكى 
الحنبلى (1/8ه ) ؛ تحقيق ؛ خليل أحمد ابراهيم الحاج . 
ط . أولى ..غ وه دار التراث العربى للطباعة والنشر . 

و - بلغة السالك لقب السالك الى مذهب الامام مالك : أحمد ين 
محمد الصاوى المالكق ([(١5(ه‏ ). 
ط : الأخيرة ؟لا؟ (ه . شركة مكتبة وبطبعة صدافى البابى الحلبى 


وأولا اله بعصر ٠‏ 


٠ه‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين عبد الردمن 
السيوطى (١وه)‏ . تحافيق محمد ابى الفضل ابراهيم 3 
طب بمطبعة عيسى الحلبى ط. أولى )يرم اه . 


وهات بوسان المختصر : أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن شس الديسن 
الأصفهائى (وع 7ه ) . تحقيق ‏ القشى عمد الرحيم البشير . 


)-( 


٠ه‏ - تاج التراجم فى طبقات الحنفية : زين الدين ابو العدل قاسمبن 
قطلويغا الحنقى رولابره ) . 
كتبة اللثنىق , يقدذاب +1وزام. 


٠ه‏ - تاج العروس من جواهر التاموس : محب الدين محمد مرتضى الزبيدى 
(554(ه) . 
ط . أولى المطبعة الخيرية + .م وه , نشر دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت. 
4ه - تاريخ الأدب العربى : كارل بروكلمان ‏ ترجمة الى العرهية الد كور 
عبد الحليم . ط الرابعة : دار المعارف . 


انه" له 


المر ب سيق 
هه - تاريخ الآدب الفارسى : الدكتور رضاف زادة ء ترجمة محمد موسى 
هنداوى ٠.‏ تشسر و دارالفكر العربى . 


1 - تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقانى والاجتاعى : حسسن 
ابراهيم ٠.‏ ط. السابعة 16و م. 


7ه - التاريخ الاسلام العام : الدكتورعلى ابراهيم حسن . 
طُّ ٠‏ الثالثة +ووم ٠‏ مطبعة السنة المحمدية . 


مه - تاريخ بغداد : ابوبكر أحمد بن على الخطيب اليقغدادى(+1عه) . 
المكتبة 0 الناشر دار الكتاب العببى ٠‏ بيروت -لبنان ٠.‏ 


- تاريخ التراث العربى : فؤاد سزكين . نقله الى العربية د . عرضة 
ف اء 
أشرفت على طباعته ونشو : ادارة الثقافة والنشربجامعة الامام محمد 
أبن سعود الاسلامة بالرياعي . ا.عوزه . 
٠‏ - تاريخ التمدن الاسلاى : جرجق زيدان ٠‏ 
مؤسسة خليفة للطباعة . نشر د!ر مكتبة الحياة -بيروت ٠‏ 
1 - خاريخ السصارة الاسلاسة والفكر الاسلاى + ابو ريد هلين . 
مطبعة الاستغلال الكبرى ‏ ط الثالثة عجره . 
؟ - تاريخ الحكيا* لجمال الدين ابى الححسن على بن يوسف القفطى ع وى . 
الناشر : مكثبة المشثنى بغداد - مؤسسة الخانجى بصر ٠.‏ 
+ - تاريخ ابن خلد ون : عبد الرحمن بن محمد بن غلدون .ره ) . 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ١11‏ . نصورة عن مطبعة بولا ق) 4 ؟ زه . 
- تاريخ علماء الستنصرية : ناجى معروف ٠.‏ 
مطبعة العائى ط . ثانية عونم زه . بقداد . 


0 - تاريخ مختصر الدول : ابن العبرف (همهه) 
دار السيرة -بيروت . ط ثانية . 


لذت 


زر 
7 - 


- 64 


--56 


- 7١ 


ل - 


قرت 


ه لاه" لس 


مم0 

تاريخ المماليك البحرية : د / على ابراهيم حسن 8 

طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية . ط الثالثة 9501م . 

تاريخ أبن الوردى : زين الدين عمر بن مظفر (وع باه ) 
المطبعة الحيد رية ‏ النجف . ط ثاأنية وملا رزها. 

التبصرة فى أصول الفقه : ابو اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزابادى (>07عوه) ء شرح وتحقيق د / محمد حسن هينو 
دار الفكر . دشق ..ع»إره. 

التبصير فى الد بن وتمييز الفرقة الناجية عن الفرقة الهالكين . 


لابن المنلفر طأهر بن محمد الاسفرائينى (الاعه) تحقيق : 
كمال يوسف الحوت . عالم الكتب . ط أولى #.ع زه . 


تبيين كذ ب المفترى فيما نسب الى الامام ابى الحسن الأشعسرى 
دار الكتاب العربى . بيروت . نشر القد سى 9و7اه. 
التحصيل من المحصول : سراج الدين مححموك بن ابى يكسعو 


الأرموى (5مهه) . 
تحقبق عبد الحميد على ابو زتيد . جامعة الأزهر . 


تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذى : عبد الرحمن بن عبد الرحيم 

الباركقورى (معهم+إه). 

تحقسيق : عبد الرحمن محمد عثمان . 

مطابع الفجالة الجديدة ‏ الناشر : محمد عبد المحسن الكتبى . 

تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد : صلاح الدين خليل 

أبن كيكلدى العلائى +١(‏ اه) . تحقيق ذ / ابرأهيم محمسد 

سلقينى ط أولى ؟ . > ١ه‏ . طبع بأجهرة الصف التصويرى والاًوفست 
فى دار الفكر . د مشق . 


5-8 
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- 1 


017 ع 


4لا - 
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الم - 


ل - 


ذه ١ه‏ 


1م000 


الزنجانى (+5005ه) . تحقيق : د/ محمد أد يب صالح : 
ط . ثالثة » مؤسسة الرسالة . بيروت ٠.‏ 


تذ كرة الحفاظ. : ابوعبد الله شص الد ين محمد الذ هبى 
(يمعب؟ ه ) . تصحيح : عبد الرحمن بن يحبى . 
داراحسياء التراث العربى ٠‏ بيروت 6/ا10 ]ا هاء. 


تسهيل المنطق : عبد الكريم مراد الأثرى . 
مطابع سجل العرب ط. الثانية . 


تسهيل الوصول الى علم الأصول : محمد عبد الرحمن المحلاوى 
ط . أولى ١6ج‏ وه . مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 


التعريفات : الشريف على بن محمد الجرجانى (5١م‏ ها). 
ط. أولى » دار الكتب العلمية » بيروت ##. ع إاها. 


()4لبالاه ) . 
دار المعرفة بيروت - لبئنان 7«. عوإاها. 


التفسير الكبير : فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى 
(5.05ه). 
ط . الأولى .١‏ ع ١ه‏ . دار الفكر للطباعة والنشر . 


تقريب التهذ يب : أحمد بن على بن حجر العسقلانى (؟همره) 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . دار المعرفة للطباعة والنشر. 
بيروت ط. ثانية ووم رهم _الناشر : محمد سلطان النمنكانى . 


التقرير والتحيير : ابن أمير الحاج (ولاره) . 


ط ثانية م . ع زه المطبحة الاميرية ‏ بولاق . الناشر : دارالككتب 
العلمية ٠.‏ بيروت ٠.‏ 


-48؟8 له 


المية الصذ د 
الجواب عن الاسئلة الوارد ة عليه ١.‏ 
ذكر حجج المخالف . الرء ١‏ 


تنبيه : فى الرد على الاشكال الذى أورده القرافى على اليصتف, 


وذلك بتقسيمه الكفار الى ستة أقسام ., م٠‏ 

السألة الثالثة : فى أنالاتيان بالمأمور به يقتضى الا جزاء 000 
عبارات المصنفين فى هذه السألة واختياراتهم و 
بيان محل الخلا ف فى السألة م 


تنبيه وفيه ابطال ما است ل به المصنف على ان الا تيان بالعأمور 
به يقتضى الا جزاء بالتفسير الثائى الذا ى صح عتطةه . ١٠٠١48‏ 
تنبيه وبيان الذلل 'فى التفصيل الذى الختاره الفزالى ١‏ 
ذكر حجج المخالفين والجواب عنها . آم( 
السألة الرابمة :فى أن الا ذلال بالمأمور به هل يوجب فمل 
القضاءأملا ؟ 0 
ذكر أقوال الملماء فى السألة ١0‏ 
بيان تقسيم المصئف السألة الى صورتين ,واسص لاله لكل صورة و. (١‏ 
السألة الخاسة ‏ فى أن الأمر بالأمر بالشى* لايكون أمرا به ركذ 
بيان أن ذ لك مذ هب جميع المحققين , ون كر الد ليل عليه . ١١1‏ 
السألة السادسة: الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بيشى* من 
جزئياتها . ل 
الد ليل على ما ذهب اليه المصئف ١‏ 


فرع : الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش . ١115‏ 


-(599- 


الب ل ل ع الصفحسة 
النظر الرايع : فى البأبي , وفيه سائل  :‏ - 
السألة الأولى :فى أن المعد وم يجوز أن يكون مأمور! 1 
مذ اهب العلماء فى اللسألة 1 


است لا ل المصنف لمذ هب الاشاعرة 5 وذ كر الا شكالا تالوارداة 


عليه , والجواب عنها . ١4‏ 
أورد الشارح ثلاثة تنبيهات فى السألة ل ليل 
السألة الثانية : فى تكليفالغافل . 1 
ايراد ما نقله الأصوليون فى السألة 1 


ما استق ل به المصنف على اختياره : وهوع م جواز تكليف الفافل ه1١١‏ 

اكتفى الشارح بايراد بحث فى الحد يثالذذدى تسدك به اليمصنئف 

فى المسألة الثالثة ,ولم يشرح السألة بحجة وضوحها ٠‏ 1م١١(‏ 
السألة الرايعة .فى أن المكره على الفمل هل يجوز أن يؤمر بدويتر 110 ١١‏ 

بيان مذ اهب الناس في السألة ١147‏ 

تلخيص للسألة وفيه ون كر حقيقة الاكراه , وأتواءه , ومذ اهب 

الئاس فيه . 01 


السألة الداسة , فى الوق تالذذى يصير به المأمور مأمورا 000 


بيان مذ اهب العاماء فى اللسألة ل 
اختار أن المأمور انما يكون مأمور به حال حد وث الفمل 1 
وذ كر الك ليل على ن نك ١15‏ 
بيان ما احتج به الخصم , والجواب عنه ل 
ذاتمة وابراد ما ذكره صاحب التحصيل فى السألة . لل 


المسألة السادسة , المأمور به ان! كان شروطا بشرط عفالامر 


اما أن يكون غير عالم بعد م الشرط , أولا يكون ٠.‏ / ل 


لم - 


6م - 


كلمى- 


لالم - 


م - 


- 8 


11ت 


5ه" أ 


المرج تع 


تقويم البلد أن : اسماعيل بن محمد بن عمر (؟ملاه ) . 
طبع فى باريس دار الطباعة السلطانية .16م . 


الت لمخيص الحبير فى ترخيج أحاد يث الرافعى الكبير : أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى (؟ههه) + تحقيق : عبد الله هاشم 
البمانى المدنى . 

المطابعة العربية _باكستان . 


تلخيص المحصول : النخجوانى : مصور بالجامعة الا سلامية 


(؟ولاه) . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


التمهيد فى أصول الفقه : ابو الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى . تحقيق د / مفيد ابو عمشه ؛ د كتوراه من جامعة 
أم القرى : 


التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول : جمال الدين أبو محمد 
عبد الرحيم بن الحسن الاسنوى (١9إلاه)‏ . تحقيق د / محمد 
ط . ثالثة ع . ؟» وه - مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . 


تنقيح المحصول : المناغر بن اسماعيل أمين الد ين التبريزى 
(١+59ه)اء2‏ تحقيق : حمزه زهير حافظ. . 


التنقيح فى أصول الفقه : صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبى (0؟لاه) . 

دار الكتب العلمية . بيروت . 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : جلال الد بن عبد الرحمنالسيوطى 
(11وه) . 

دار الكتب العلمية . توزيع دار الباز بمكة المكرفة . 


؟9- 
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71٠١-‏ اد 


امروب ب سسب اسمخ 
تهذ يب الاسماء واللفات : الامام النووى : محى الدين يحبى 
ابن شرف (5آا5ه) . 
دار الكتب العلمية . 
تهذ يب التهذ يب : أحمد بن على بن حجر العسقلانى (5٠مه)‏ 
ط.أولى » دائرة المعارف النظامية ء الهند م ماها. 
تبذيب الكمال فى أسماء الرجال : الحافظ جمال الدين ابى 
الحجاج يوسف المزى (١6ل/اه)‏ . 
دار المأمون للعراث ط . أولى 6٠.5‏ زها. 
تيسير التحرير : أمير باد شاه : احم أأمين + 
دار الكتب العلهية . بيروت *,. )اها . 
تيسير العزيز الحميد : سليمان بن عبد الله بن محمد بن 


عبد الوقهاب (؟ زه ) . 
المكتب الاسلامى . طبعة ثالثة . 


(ج) 


جامع البيان فى تفسير القرآن أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى (١٠٠١+ه)‏ . 
دار المعرفة . بيروت , الطبعة الرابعة ..)زه. 


الجانع الصفير : جلال الد ين عبد الرحمن بن ابى بكرالسيوطي 
(١١أوه)‏ . 
مطبعة مصطفى الحلبى . القاحرة م« لم وها. 


الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القرطبى (١107ه)‏ 
دار الكتب المصرية ب7!١<+١ها.‏ 


ع 


-٠٠6 5 


-1٠١ 
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ات 
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أ لْمٍِسيسسمسسسسسسسسسسسصسسسصخع 


جمع الجوامع : تاج الدين عبد الوهاب السيكى ( 0ه ) 
مطبوع مع شرح المحلى وحاشية العطار ٠»‏ وهو كذ لك مطبوع مع 
حاشية البنانى . 

دار الكتب الملمية . بيروت . 


جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والاسلام : أبو زيد محمد بن 
الخطاب القرشى ( أوائل القرن الرابع ) . 

تحقيق : د / محمد على الهاشمى . 

سطابوعاسة الآمام دين بيعو الابلاسية بالرياق , وقد 


جواهر البلاغة فى المعاتى والبيان والبديع : أحد الهاشص . 
ال ثانية « منشورات دار احيا* التراث العربى - بيروت ٠.‏ 


الجواهر المضيئة فى دابقات الحنفية : ابو الوفاء محى الد يسن 
عبد القادر محمد بن تصر (م7#76)ها. 

تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو . 

مطبعة عيسى البابى الحلبى . القاهرة مرو ما١ه.‏ 


(ح) 


حاشية البنانى على شرح المحلى : عبد الرحمن بن جاد الله 
المالقى رمو١وه)‏ . دارالفكر ؟.ع)اهم. 


حاشية التفتازانى على شرح العضد : سعد الدين سعود بن 
عمر التفتازانى ([ولإاه ) . 
طد. ثانية دار الكتب العلصصة . بيروت #. ع زه . 


حاشية الجرجانى على شرح العضد : الشريف على بن محمد بن 


على الجبرجانى (١1زه).‏ 
ط ثانية . دار الكتب العلصية . بيروت .ع زها. 


-51 ٠ 


-11(١ 


1ت 


11 


- 15 


415 وت 


لمر ا ل ع 
حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل : محمد الخضرى 


دار الفكر . بيروت م9 اه . 


حأشية العطار على جمع الجوامع : حسن العطار بن محك . ح لإأاه 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠.‏ 


الحاصل من المحصول : تاج الدين محمد بن الحسين الأرموى 
رسالة د كتوراه قد مها فى جامعة الازهر . 


الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمطوكى :د / 
عبد اللطيف حمزة . 

ملتزم الطبع والنشر د ار الفكر العربى . الطبعة الثانية م9 إام. 
الحد ود فى الأصول : ابو الوليد سليمان بن خلف الباجى 
(ع 7ه ) تحقيق د / نزيه حماد . 

ط. الأولى مؤسسة الزعبى . 


حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة : جلال الد ينعبد الرحمن 
السيوطى (١1وه)‏ . 

تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم . 

داراحياء الكتب العربية . ط الأولى م8١‏ ها. 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله أبو نعهيم 
الاصفهانى (.معه) . 

مؤسسة جواد للطباعة والتصوير -ط.. الثالثة . . ع وه . 
الناشر : دار الكتاب العربى . بيروت . 


الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام : أحمد بد وى 
دار نهضة مضر للطبع والنشر . الفجالة . القاهرة . 


-1185 


- 11 


-117 


-1١ 14 


-6865 


-١ ١ 


ا#مملد 


المرب ع 
رخ 
خزانة الأد ب ولب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادى 
(+9و.1إه) 2 تحقيق عبد السلام محمد هارون ٠.‏ 
مكتبة الخانجى 5 القأاهرة ٠.‏ 
خطط القريزى : تقى الدين أبو العباس أحمد بن على المقريزى 


(هعغه) . 
طبع د أر صادر ٠.‏ بيروت . 


رد 
الد ارس فى تاريخ المد ارس : عبد القادر بن محمد النعيسى 
إلد مشقى (لاكوه)ع). 


حققه ونشره جعفر الحسن 5 مطبعة الترقى بد مشبست سيق . 


درء تعأرض العقل والنقل : ابو العباس تقى الدين احمد 
عبد الحليم شيخ الاسلام أبن تيمية » تحقيق د / محمد رشاد 
سالم ط. أولى .6 . جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلا مية . 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة : ابن حجر المسقلانى : 
اعفد بن على (؟ههه). 


تحقيق : محمد سيد جاد الحق . سطبعة المدنى . نشر 
دار الكتب الحديثة . 


د ول الاسلام : الحافظ. شس الد ين الذ هبى (مع؟ ه ) 
الناشر ٠:‏ مكتنية القدس 7+ +وها. 


الد يباج المذ هب فى معرفة أعيان المذهب : ابراهيم بن على بن 


محطد بن فرحون (و ولاه ) . 
دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت . 


- 15 


- 5 


؟155- 


-- 56 


-1155 


-1 59 


- ١5م‎ 


- 8 


35 


-١815- 


أ قرخ سس سج تع 
) 

الذخيرة : شهاب الدين أحمد بن اد ريس القرافى ( الجزء 
الخاس ) تحقيق / الد كتور بله الحسن عمر . 
ذكراخبار أصفهان : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصفهانى 
(0-عها). 
طبع فى مد ينة ليدن . مطبعة بريل ١و‏ ام . 
اسماعيل المعروف بأبى شامة المقدسى (م5هه) . 
تصحيح : محمد زاهد الكوثرى . ط الأولى «١+‏ ره ءالتاشر: 
عزت العطار الحسيتى . 
الحنبلى (هوب؟7 ه) 


دار المعرفة . بيروت . 


رد 
رحلة ابن بطوطة : شرف الد ين أبو عبد الْلن محمد بن عبد ألله. 
دار صادر . بيروت 6م مزه . 
الرسالة :| محمد بن أد ريس الشافعى (>١-9ه).‏ 
تحقيق وشرح : أحمد شاكر ٠.‏ 


السبكى (١اب7الاه)‏ . 
مخطوط بالجامعة الاسلامية تحت رقم : 6 )9؟ . 


رف المعانى فى تفسير القران العنايم والسبع المثانى : السيك 
محفود الألوسى (.0*ا؟ زه) . 


ادارة المطبوعات المنيرية. تشر: دار احياء التراث الحربى . بيروت. 


س١‎ 425189- 


الك 
١+ .‏ - روض ات الجنات فى أحوال العلماء والسادات : مهمد 
الخوانسارى الأصيبانى (1#« زه ) 
المطبعة الحجرية . طهران . الطبعة الثانية . 
٠‏ - روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه : عبد الله بن أحمد 
أبن قدامة (.؟5 ه) . 
مراجعة : سيف ألد ين الكاتب ٠.‏ الناشر : دار الكتاب العربى . 


بيروت ٠‏ 
رس 

م١‏ - السببعند الأصوليين : د / عبد العزيز بن عبد الرحمنالرييعة 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض » لجنة 
البحوث والتأليف والترجمة والنشر ووم زه . 

اد سبل السلام بشرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر : محط بن 
اسماعيل الصنعانى (5م11ه) 
رأجعه يعلق عليه : محمد عبد العزيز الخولى ٠.‏ داراحياء 
التراث العيربى . ببروت » ط الرابعة ووا#وها. 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألبانى‎ - ١+ 
المكتب الاسلامى . دمشق ووم اها.‎ ٠ ط.. الثانية‎ 


ه ١‏ - السلوك لمعرفة دول الملوك : أبو العياس أحمد بن على المقريزى 
(هعمره). 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . الطيعة الأولى مه15م. 


1- ألسنن : لابن مأجة : ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى هن باه 
تحقبيق : محمد فوؤاد عبد الباقى . الطبعة الثانية . دار الفكر 


بيروت . 


-811 اس 


غ2 


) السنن : لأبى داود : سليمان بن الأشعث زه اوه‎ - ١0 
. تعليق : عزت عبيد الدعاس‎ 
دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع . . الطبعة الأولى‎ 
هد ه-5096وام.‎ 


4 - السنن : لأبى عيسى محمد بن عيسى الترمذى (و070ه ). 
تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت .. 6 اه .موإم. 


السنن : للدار قطنى : على بن عمر الدار قطنى زوم مه) 
دار المحاسن للطباعة بالقاهرة ٠ممزه‏ 2 55وإم. 


غ1 - السنن : للد ارمى : ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بسن 
الفضل بن بهرام الدارمى (مه؟ ه) . 
تحقيق : محمد أحمد د همان » طباعة دار احيا* السنة النبوية. 


(١‏ - السنن : للنسائى 4 أيه بن شعيب النسائى (.# ه) 
دار الكتب العلمية . بيروت ‏ لبنان . 


1 - الستن الكبرى : ابو بكر أحمد بن الحسين بن على البيبقى 
(هه»ه ) . 
دارالفكر » دمشق . 

١+‏ - سير أعلام النبلاء : شس الد ين الذ هبى أحمد بن محمد مع باه. 
ط . أولى » مؤسسة الرسالة «بيروت و. ع وه . والطبمة الثانية 
.)عله -إيوام 


.ع١‏ - السيرة النبوية : لابن هشام : أبو محمد عبد الطك («١+ره)‏ 
ضبط وتعقيق. مضطفى السقا + وابراهيم الابيارق ء ونيد الحفيظ 


- 56 


-17 


-48 


لالكار- 


شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب : ابن العماد الحنبلى 
عبد الى (جم.إى) . 
طبعة اللقد سى بالقاهرة .+ وه ء والطبعة الثانية 2» دار 
السيرة ؛ بيروت ووم ١ه‏ . 


ابو العباس أحمد بن اد ريس القرافى (6م5 ه ) . 

تحقيق : طه عبد الرقؤوف سعد . 

ط أولى » دار الفكر . بيروت مو« زهب 98و ام . 

عبد الرحمن بن أحمد الايجى (+ه هه ) مع حاشتى التفتازاتى 
والجرجانى . 

ط. اللثانية ». ع وه ؛ دار الكتب العلمية . مصورة عن طبعة 
الأميرية بولاق » بمصر ١م‏ ١هد.‏ 

شرح القصيدة الاصفهانية : ابو العباس تقى الدين أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية » شيخ الاسلام زم؟/اه ) 

قدم له : حسنين محمد مخلوف . دار الكتب الحديثة . 

شرح العقيدة الطحاوية : أبن ابى العز الحنفى . 

تحقيق : جماعة من العلماء . طبع المكتب الاسلامى . الطبعة 
الرابعة ١ومروه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (؟+<ه) : للقاضى بباء 
الدين عبد الله بن عقيل . المتوفى سنة (59/اه) . 

شرح الكوكب المنير : لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
ابن على (+«ا4و ه ) . تحقيق : د/ محمد الزحيلى ,د / نزيه 
حماد . دارالفكر 2 دشق 2 ..عإه-.لمؤوإم. 


- ١ 814- 


ال يي 
؟ ١‏ - شرح المحلى على جمع الجوامع : شس الد ين المحلى : صحمك 
ابن أحمد (>5مه) مع حاشية العطار . 
دار الكتب العلمية . بيروت ؟.ع>١ه‏ . 


( 414 ه ) مصور بالجامعة الاسلامية برقم 5)و . 


6ه ١‏ - شرح معانى الآثار الطحاوى : ابوجعفر عد بن محمد بن 
أبن سلامه الأزدى (لرعجه) 
تحقيق : محمد زهر النجار . ط . أولى » دار الكتب العلمية ,: 


بيروت 2 #9498 اها. 


مه ١‏ - شرح المفصل : على بن يعيش موفق الدين النحوى ( )0ه ) 
مكتبة المثنى القاهحرة . عالم الكتب ,2 بيروت ٠‏ 


1 - الشعر والشعراء : أبو محمد عبد الله بن صلم بن قتيبسة 
كلام ها). 
طبع ليدن ؛ مطبعة بريل ؟15.5م . 


/ه ١‏ - شفاء الغليل فى بيان الشبه والمخيل وسالك التعليل :الفزالى 
أبو حامد محمد بن محمد الطوسى (م6.وه) 5 
تحقيق : د/ حمد الكبيسى , ط أولى .و مزه . مطبصسة 
الارشاد ببقداد. 


1 


ر(ص) 
مه( - صبح الأعشى فى صناعة الانشاء : ابو العباسأحمد بن على 
القلقشندى (١علم‏ ها) . 
دار الكتب المصرية . القاهرة ؟,مزها. 


9ه 


20 
٠4‏ الصحاح : الجوهرى ؛ اسماعيل بن حماد (م#وم ه ) . 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . 
ط . الثانية , دارالعلم للطايين ووم#رزاهها. 


- صحيح أبن حيان : منحمد بن حبان بن أحمد ابو حاتم عو ناه. 
تحقبق : عبد الرحمن محمد عثمان . 
المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة .وم زهدا. 

69 - صحبح أبن خزيمة : محمد بن اسحأق بن خزيمة «1١(‏ ها ) 
تحقيق : د / محمد مصطفى الغ عظمى . 
د أولى المكتب الاسلامى-: بيروت هموما ههد. 

؟+1- صحيح البخارى محمد بن اسماعيل البخارى (0١5؟‏ ه ) 
المكتبة الاسلامية » محمد أوزد مير » استانبول -تركيا ١لموام.‏ 


١ >‏ - صحيح سلم : ابو الحسين سلم بن الحجاج القشيرىالنيسابورى 


(١0؟‏ ه ) بشرح النووى . 


رض 
3 3 ضوابط المعرفة : عبكد الرحمن حسن حنبكة الميد انى 9 
دار القلم » دمشق 2 ط. الثانية .١‏ ورهاء إلهوام. 
ه٠١‏ - الضوء اللامع لأحمل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى (؟.و ه) 
دار مكتبة الحيأة ‏ بيروت . 
رطع 
0 الطالع السعيد : جعفرين ثعلبالأرفوى زمع0اه ) 
تحقيق : سعد محمد حسن - مطابع سجل العرب 555١م ٠.‏ 


- ه9#” لات 


ال م يق 


)هو1١١( طبقات الحفاظ : جلال الدين عبد الرحمن السيوطى‎ ١+7 
دار الفكر العلمية ط . الأولى ؟.؟عزؤهااء 9مؤام.‎ 


م١‏ - طبقات الحنابلة : محمد بن ابى يعلى الح ننبلى رمه ؛ ه ) 


دار المعرفة ‏ بيروت ٠.‏ 


و١‏ طامقات الشافعية : جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى (؟7/اه) 
تحقيق : عبد الله الجبورى ٠.‏ دار العلوم للطباعة والنشر١.‏ 6 ١ه.‏ 


. + و - طبقات الشافعية : ابو بكر أحمد بن محمد بن قاضى شهبسة 
(اهمه) 
تحقيق : عبد العليم خان ‏ مطبعة مجلس دائرة المعسسارف 
العثمانية بحيد ر أباد . اللهند ط . الأولى ووم8زه-و/7وام. 


و ”و - طبقات الشافعية : ابن هداية الله ابو بكر الكورانى (٠١1١6‏ اه 
تحقيق : عاد ل نويهض . منشورات د ار الآفاق الجد يدة. بيروت 
ط. الثانية . 


١+‏ طبقات الشافعية الكيرى : تاج الدين عبد الوهاب تقى الد بن 
السبكى (١ب«الا‏ ه ) 
تحقيق : محمود محمد الطناحى » يعبد الفتاح محمد الحلو 
مطبعة عيسى البابى الحلبى . ط. الأولى مم ماه 562وام 
وط. الثانية , دار المعرفة . بيروت . 


“#“ “و١‏ - طبقات الصوفية د أبو عبيد الرحمن محمد بن الحسين السلمى 
الازدى (؟١١ا١»عه).‏ 
تحقيق نور الدين شريبة - جامعة الأزهر ااه . 

»7و - طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام بن عبيد الله ررم« ؟وه) 


تحقيق : محمود محمد شاكر . 
مطبعة المدنى ؛ القاهرة ع/او١م ٠.‏ 


-7373 لاس 


ار ا 


ه7١‏ - طبقات الفقها" : ابو اسحاق الشيرازى (75) ه) 
تحقيق د / احسان عباس 0 نشر د ار الرائد العربى ٠‏ بيروت 
1574م ٠.‏ 


- طبقات المفسرين : محمد بن على بن أحمد الداوودى زهعوه) 
(ع)( 


١77‏ - العبر فى ير من غبر : ابوعبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى (مل)*اه) . 
تحقيق : فؤاد سيد » وصلاح الدين المنجد » مطبعة حدكوية 
الكويت 5ر١‏ ها. 


م١‏ العدة فى أصول الفقه : القاضى ابو يعلى محمد بن الحسين 
الفرا' رمه وه ) . 
تحقيق : د أحمد بن على سير المباركى .لط . الأولى. 


ع ه-.هيوام. 


4 العلل المتناهية فى الأحاديث الداهية : ابو الفرج عبد الرحمن 
ابن على بن الجوزى (لاوه ه) . 
تحقيق : ارشاد الحق الآثرى , الناشر : اذارة العللوم 
الاثرية » فيصل آباد باكستان ١.عوه-‏ وم و و . ل. الثانية. 


(غ) 
م - غاية الوصول الى د قائق علم الأصول : د / جلال الدين 


ط . أولى »: مطبعة السعادة بمصر ووم( ه. 


ر(ف) 


١‏ - فتح البارى فى شرح صحيح البخارى : أحمد بن على بن حجر 
المعسقلانى (56مغهه) . 
المطبعة السلفية , القاهرة . 


١م‎ 


١ *لم‎ 


١م‎ 


هما 


١مل1‎ 


١ 7م‎ 


١مم‎ 


١488 


- 5905 ل 


الو مي ني 
- الفتح الربانى لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل : لأحمد 
عبد اللرحمن البنا" . 
دار الشهباب_القاهرة . 
- فتح الغفار بشرح المنار : زين الدين بن ابراهيم » الشهير 
بابن نجيم الحنقى ( .او ه) . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر ىو م ١‏ -ط. أولى . 
فتح القد ير : محمد بن على بن محمد الشوكائى .هم اه) 
دآر المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت ٠.‏ 
57 فتح القد ير مع شرحة : كمال الدين محمد بن عبد الواحسد 
السيواسى , المعروف بابن الهامم الحنفى (١لموض)‏ . 
شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ط.. الأولى وير ه. 
- الفتح المبين فى طبقات الأصوليين : عبد الله مصدافى المراغى 
ط . ثانية : عونوزهاء, محمد أمين ومج وشركاءة ؛ بيروت . 
الفرق بين الفرق : عبد القاهر بن طاهر البفدادى (و9عه) 
دار المعرفة . بيروت » تحقيق : محمد محى الد ينعبد الحميد . 


- فرق وطبقات المعتزلة : عبد الجبار بن أحمد المعتزلى زه ١عى)‏ 


تحقيق : على سامى النشار » عصام الدين محمد على 
دار المطبوعات الجامعة ٠‏ الاسكندرية 6915م . 


حزم (5معه ). 
الناشر : مكتبة الخانجى بمصر . 


- الفهرس لابن الند يم : ابو الفرج محمد بن اسحاق ابى يعقسوب 
الوراق ر.مع«ه) . 
دار المعارف ‏ بيروت لوم ١‏ ها. 
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6ه 
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ّ ال 

الفوائد البهية فى ترأجم الحنفية : أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكتوى رع.م0ه) 
دار المعرفة للطباعة والنشر ٠‏ بيروت .+ 


قوات الوفيات : محمد بن شاكر الكتبى (ع+ باه ) 


تحقيق : احسان عباس . دار صادر ٠‏ بعروت 1596م 


فواتح الرحموت شرح سلم الثبوت : عبد العلى الانصارقى 
(م١1١1ه‏ ) صمطبوع مع الستصفى . 

المطبعة الاميرية بولاق , ط. أولى ١09+‏ . 

الناشر : دأر المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت . 


فيض القد ير شرح الجامع الصغير : المناوى عبد الرؤف( 1 م. ١ه)‏ 
مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة مزه ) . 


ر(ق) 
القاضى ناصر الدين البيضاوى وأثره فى أصول الفقه : د /جلال 
مطبعة السعادة , ط. الأولى .١‏ ع ١ه‏ , التاشر دار الكتاب الجامعي 


القاموس المحيط. : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى , 
دار الحيل » بيروت . الناشر ؛ المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر ‏ بيروت . 

القواعد والفوائد الأصولية : ابن اللحام : على بن عباس البعلى 
الحنبلى .م ها. 

تحقيق : محمد حامد الفقى . ط . الأولى . دار الكتب العلمية 


بيروت 16.9 ها. 


-1١ 7724 - 


أ مر سس ص حدس سس ع 
(ك) 


94- الكامل فى التاريخ : عز الدين ابى الحسن على بن ابى بكر 
المعروف بابن الاثير (. +5 ها) 
دار صادر _-بيروت ووم زه . 


9 - كتاب الرد على المنطقيين : شيخ الاسلام تقى الدين احمد بن 
تيمية (مالاها) . 
طبع ونشر : أدارة ترجمان السنة . لاهور ,باكستان دومزه 
-الاوام. 


٠٠‏ - كتاب سيبويه : أبو بشر عمو بن عثمان بن قنبر .م١‏ ها). 
تحقيق : عبد السلام محمد هارون » عالم الكتب » بيروت . 


٠١‏ - كشف الاسرار عن أصول البزد وى : علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد البخارى (.م+* ه) 
دار الكتاب العربى - بيروت ‏ طبع بالأوفست ع ع م زه - 976 ام 


؟ ٠٠‏ - كشف الخفا ومزيل الالباس فيما يد ور من الأحاد يث على السنسة 
الناس : اسماعيل بن محمد العجلونى (510١(ه)‏ . 
تعليق : احمد القلاش . ط . الثالثة . مؤسسة الرسالة »بيروت 
.6إها. 


+0 - كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون : لحاجى خليفة 0 مصطفى 
ابن عبد الله («؟. ره) . 
مكتبة المثنى 2 بغدآد 2 بابرا ها. 


ابن ناصر الد ين المعروف بابن الزيات رورم ه) . 
الناشر : مكتبة المثنى بيبغداد . 


مهولا" (- 


لمر ل سس سج 
(ل) 


ه .+ - اللباب فى تهذ يب الأنساب : عز الدين بن الأثير الجسزرى 
على بن أبى بكر ( .08 ه ). 
دأر صادر . بيروت . 

.؟ - لب اللباب فى تحرير الأنساب : جلال الدين عبد الرحمسن 
السيوطى (١١1وه)‏ 
نشر : مكتبة المثنى ببغداد . 


7.؟ - لسان العرب : أبن منظور : محمد بن مكرم 7/١١(‏ ه) 


دار صادر . بيروت . 


بم.؟ - لسان الميزان : أحمد بن على بن حجر العسقلانى (1همه) 


ط.. الثانية . . وم ١‏ ه مصورة عن الطبعة الأولى باليند مم إزه. 


الناشر : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات . بيروت . 


.+ - اللمع فى أصول الفقه : الشيرازى : ابو اسحاق ابراهيم بن 
على (5اع؟) ها. 
55 أولى ه.؟ه -خ و إم -دار الكتب العلمية . بيروت 
توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . 


زع) 


؟- المبسوط : شص الدين : ابو بكر محمد بن احمد بن ابى سهل 
دار المعرفة للطباعة والنشر . ط . الثألكة موم+ره. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين ابى بكر الهيثى ل. يمره 


ط . الثالثة . دار الكتاب العربى » بيروت ؟. »اه . 


الاوك 


اللو ا 


؟ ١؟‏ - مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية : احمد بن عبد الحليم 
(وكلاه). 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصصى وابتةمحمد . 
مكتبة النهضة الحديثة . القاهرة . أشراف الرئاسة العامة 
لشئون الحرسين الشريفين . 


م وج - محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية : الشيخ محمد الخضرى بك . 
المكتبة التجارية الكبرى - مصر 1159م . 


++ - المحصول فى علم الأصول : فخر الدين محمد بن عمر ين الحسين 
الرازق (.:ه) 
تحقيق : الد كتور طه جابر العلوانى ط. الأولى . جامعسة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية . الرياض؟ :0 0*- و/اوام .. 


هم - المحلى : ابن حزم : على بن أحمد بن سعيد (+معه) 
تحقبيق : محمد منير الد مشقى . 
أدارة الطباعة المنيرية . القاهرة . 


- مختار الصحاح : محمد بن ابى بكر بن عبد القاد ر الرازى (+ه) 


الناشرر: دار الكتاب العربى », بيروت . ط الأولى ١.)إزه‏ 
١املاء‏ 


+١؟‏ - المختصر فى أصول الفقه : على بن محمد بن على بن عباس بسن 
شييان المعروف بابن اللحام .م ه) ٠.‏ 
تحقيق : د / محمد مظبر بقا . 
دار الفكر د شق ,2 ..+اها 2 .موإام. 

4 - مختصر صفوة البيان فى شرح منهاج الوصول الى علم الأصول 


اجون سريلوظه . 
الناشر : مكتبة الكليات الازهرية ‏ القاهرة ه واه م7 ١م‏ . 


اموي لض اصسسد :وو كو عا 





سك ا حت د ل يون ا يفطون تت د لو ل ا ل ير عت 2 لالض سن 


الالا" و 


ال سم 


4 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهصة والمعطلة : ابن قيم 
الجوزية ١ه“‏ اه ) 
الناشر : مكتبة الرياض الحديثة . 


5000 ألمد ارس الشرابية ببفد أد 7 وواسط 4 ومكة 1 نأجى معروف ٠.‏ 
مطبعة الارشاد ببغداد ط . الأولى هزه - 5 وام . 


- المد خل الى مذ هب الامام أحمد بن حنبل : عبد القادر بسن 
أحمد بن مصطفى بن بدرآن (65+اه ) 
تعليق : د / عبد الله بن عبد المحسن التركى . 
مؤسسة الرسالة 2 طالثانية ١.عوإزها.‏ 


؟؟؟ - مذ كرة أصول ألفقه : الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطى 
(+*و؟ ‏ ه) 
الناشر : المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة . 


- مرأة الجثان وعبرة اليقظان فى مصرقة ما يعتبر من حواد ث الزمان 
ابو محمد عبد الله بن أسعد بن سليمان اليافعى (مه باه ) 
ط. الثانية . ووه . “و وم ٠.‏ مصورة عن طبعة د !رالمعارف 
بحيد ر آباد بام زه . 


+ - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع : صفى الد ين عبد المؤمن 
أبن عبد الحق اليغدادى روم/اه ) 
تحقيق : على محمد البجاوى . دار المعرفة للطباعة والنشر. 
ط . الأولى مسو رها. 


- بروج الذهب : أبو الحسن على بن الحسين على السعودى 
(؟5ع؟_ه) 
تحقية : محى الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة . ط. 
الرابعة كغهلاإش-)56وإم- المكتبة التجارية الكبرى . 


5لا - 


- 77 


- 4 


- 48 


ا 


- ١ 


مه 


-١ -خلا”‎ 


المريى ب ليع 


الحاكم النيسابورى (ه.)ه ) 
دار الكتب العلمية ؛ بيروت . 


الستصفى من علم الأصول : ابو حاض محمد بن محمد 
الغزالى ره.ه ها). 
ط. الأولى ؟+”(ه . المطبعة الاميرية ببولاق - مصرء 
الناشر : دار المعرفة . 


مسلم الثبوت : محببالدين بن عبد الشكور البهارى (9١١1١1ه)‏ 
مطبوع فى هاش المستصفى مع فواتح الرحموت . 


المسند للامام تمد بين خحتيل (١ي؟ه)‏ 
طل. الثانية » المكتب الاسلامى » بيروت لو" ١‏ هاء. 


المسودة فى أصول الفقه : آل تيمية : عبد السلام بن عبد الله 
ابن الخضر ( 05 ى ) عبد الحليم بن عيد السلام (مه) , 
وأحند بن عبد الحليم شيخ الاسلام رمولاه). 

جمعها وبيضها :ا حتفف بن محمد ين أحمد بن عبد القسنىي 
الحرانى رهع/اه). 

تحقبق محمد محى الدين عبد الحميد , دار الكتاب العربى بيروت. 


المصباح المنير : احمد بن محمد بن على المقرى القيومي( . بالاه) 
المطبعة الاصرية ببولاق 59# ه. 


المصقول فى علم الأصول : الملا محمد جلى زادة الكوبى( 1107 ١اه)‏ 
تحقيق : عبد الرزاق بيمار . ط. الأولى .اه - إهوام. 
مؤسسة المطبوعات الصربية ‏ بيروت . نشر وزارة الأوقاف والشئون 


الدينية ببغداد ». العراق . 


-١ "995 - 


لمرو يي م ب ع ا تج 


+ م#؟ ‏ معالم أصول الدين : فخر الدين الرازى محمد بن عمر الخطيب 


56 


5 


احرص 


54 


56 


(5.وجه) .ء 
تعليق : طه عبد الرؤوف سعد ٠‏ نشر د أر الكتاب الصربسسسى 
هد عيميولم. 


المعتبر فى تخريج أحاد يث المنهاج والمختصر : محمد بسن 
عبد الله بن بهادر الزركشى ()وباه) 

تحقيق : حمدى عبد المجيد السلفى . 

ط . الأولسى ع. ١>‏ ه دار الأرقم للنشر والتوزيع . 


المعتمد فى أصول الفقه : ابو الحسين محمد بن على بنالطيب 
البصرى (6»9 ه) 

تحقبق : محمد حميد الله , محمد بكر »حسن حنقفى . 
المطبعة الكائوليكية . بيروت +45 0م ؛ الناشر : المعبد 
الفرنسى للد راسات العربية . 


معجم الأد با" : شهاب الد ين باقوت بن عبد الله الخموى (ه؟05٠ه)‏ 
دار احياء التراث العربى » بيروث . 


معجم البلدان ؛: ياقوت الحموى (5؟؟ ه) 


دار صادر . بيروت ١6)‏ ها. 


معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : أبوعبيد عبدالله 
ابن عبد العزيز البكرى ( لالم وه) 

تحقيق مصطفى السقا -عالم الكتب ؛ بيروت . ط الثالثئة 
.4ه 98مؤوام. 


معجم الشعراء :ابو عبيد الله محمد بن عمران المرزيانى ( 6ن ره) 
تحقيق : د/ ف كرتكو . 

ط . الثانية مصورة عن الطبعة الأولى بمكتبة القدسى . دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ؟.عإها. 


2-014 
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البو سم عي تيع 


دار احياء التراث العربى . بيروت . 


تحقيق : عبد السلام هارون ٠.‏ دار الفكر بعروت 9696 إهاء. 


معجم المؤلفين :* عمررضا كحاله * 
مكتبة المثنى ‏ دار احياء التراث العربى ٠؛‏ بيروت . 


المعجم الوسيط : جماغة من العلما' بمجمع اللغة العربية . 
طبع دار المعارف . الطبعة الثانية . دار الفكر للنشر . 


المغنى : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (.؟ده) 
مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 


المفنى فى أبواب العدل والتوحيد ( قسم الشرعيات ) القاضى 
عبد الجبار بن أحيد زوع ه ) . 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة . القاهرة . 


مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الأصول : ابوعيد الله محمد 
ابن احمد المالكى التلسانى (إلإلا ها ) . 

تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب الملمية بيروت: 
٠“‏ ؟١‏ ه-298م152م. 


النقرد ات فى قريب القرآن. : ابو القاسم الحسين بن تسد 
المعروف بالرافب الأصفباتى (8.ه ه ) 
تحقيق : محمد سيد كيلانى . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 


الاشعرى ر.م+ ه) ء' 
تصحيح : هلموث ويتر . الطبعة الثالثة , داراحياء التراث العربى 


٠. بيروت‎ 
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هة؟ - 
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المبي __ ل مجللتتيع 


(لاعلم) شد. 
طبع : شار الشعب » 


مقد مة ابن الصلاح فى علوم الحد يث : أبوعمر عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزورى (؟> ه) 
دار الكتب العلمية 0 بيروت - لبنان ٠.‏ 


(لمكه ه)غ). 
الناشر : مكتبة الخانجى بمصر . 


مناقب الا مام أحمد بن حنبل : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى 
(لاقه ه) . 

تحقيق : د / عبد الله بن عبد المحسن التركى . ط. الأولى 
مكتبة الخانجى بمصر ووم ١‏ ه . 


مناقب الامام الشافعى : فخرالد ين الرازى : محمد بن عمر بن 
الحسين (5..ه) . 

المكتبة العلمية بالقاهرة . 

مناقب الامام الشافعى : أبو الفرج عبد الرحمن بن علىبن الجوزى 
(لاوه ها) 

تحقيق : د / عبد الله بن عبد المحسن التركى . ط. الأولسى 
848 ه- ١979‏ م . كتبة الخانجى بمصر . 

مناهج العقول فى شرح منهاج الوصول : البد خشى : محمد بن 
الحسن ؛ ومعه شرح الاسنوى » نهاية السول . 

دار الكتب العلمية . بيروت . 


- اأثللاا- 


ال يغ 


04 - المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم : ابوالفرج عيد الرحمن بن 
على بن الجوزى (7اوه ه ) 
ط. الأولبى عدائرة المعارف العثمانية »حيد رآباد بام ؟رزه. 


7ه ١‏ - المنتقى : سليمان بن خلف الباجى (16) ه ) 
الطبعة الأولى #«#«١‏ وه . مطبعة دارالسعادة. مصر. 


4ه؟ - المنتقى من أخبار المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم : مجد الد ين 
ابو البركات عبد السلام بن تيمية . 
تصحيح : محمد حامد الفقى » طبع وتوزيع ادارة البحسسوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 


8 - منتهى السول فى الأصول : سيف الدين الآمدى (0م.ه) 
مطبعة صبيح . 
- منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل : عثمان بسن 


ابى بكربن الحاجب (65» ه) 
ط . الأولى ١» . ٠‏ ه- وح و ام ؛ دار الكتب العلمية . 


0 - المنخول من تعليقات الأصول : ابو حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى ره.مه) ٠‏ 


تحقبيق : د/ محمد حسن هيتو . دار الفكر » دمشق .. 6واه. 


- المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الامام أحمد : عبد الرحمن بن 
محمد العليمى (مروه) 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ط. الثانية ,. ووه 
عالم الكتب . بيروت . 


- الموافقات فى أصول الأحكام : أبواسحاق بن موسى الشاطبسى 
زعولاهع). 
تمليق : السيد محطد الخضر حسين » د ارالفكر للطباعة والنشر . 
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ه86 - 


اك 


- 5117 


- 584 


-48 


- ٠ 


- ل١‎ "895 - 
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المواقف فى علم الكلام : القاضى عبد الرحمن بن أحمد الايجى . 
عالم الكتب » بيروت . نشر : دار الباز للطباعة والنشر ٠.‏ 


ميزان الاعتد ال فى نقد الرجال : ابوعبد الله محمد بن محمد 
الذهيى (معلاه) 

تحقيق : على محمد البجاوى . ط دار المعرفة ‏ بيروت ٠.‏ 

ط . الأولى _رمر اه م5وام. 


(ن) 


النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : جمال الديمن 
أبو المحاسن يوسف بن تقرى بردى ()/الم ه ) ٠.‏ 

المؤسسة المصرية العامة , مصورة عن طبعة دار الكتب: مطابع 
كوستا توماس . 


نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر : عبد القادر يبسن 
مصطفى بدران الدومى (650*١(ه‏ ) 
دار الكتب العلمية » بيروت . 


نشر البنود على مراقى السعود : عبد الله بن ابراهيم العلوى 
الشنقيطى (#م؟اه) . 

اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامى بين المملكة المغربية 
والامارات العربية المتحدة . 

مطبعة فضالة ‏ المحمدية ( المغرب ) . 


نصب الراية لأحاد يث الهداية : الزيلعى : عبد الله بسن 
يوسف الزيلعى (؟0٠لاها)‏ . 
ط.. الثانية : المكتب الاسلامى 2 دمشق #وماها. 


تفائس الأصول فى شرح المحصول و ياب الدين أهعد بسن 
ادرس القراقفى ()54 ه ) . 
مصسور بالجامعة الاسلامية 2 تحت رقم ٠‏ أنضه ., 


- ال١‎ 


- 7 


ات 


؟/ا؟ - 


ه #7 - 


5ل - 


كه" لس :< 


10للممم0 
) ؟ وم فض ( 7 


تحقيق : د / ربيع بن هادى عمير , ط. الأولى . مطبعة الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة عو. »و إزها. 


نهاية السول فى شرح منهاج الأصول : عبد الرحيم بن الحسسن 
الاسنوى (ابالاهع). 
المظبعة السلفية ومكتبتها » عالم الكتب » بيروت 9م9١‏ . 


نيل الأوطار شرح منتقى الاخبار : محمد بن على بن محمد 
الشوكانى (هه؟اه) 

نشر : مكتبة الدعوة الاسلامية » شباب الأزهر . قوبل على 
النسخة المطبوعة بالسطبعة الاميرية سنة 15+99 ه.. 


(ه) 


هدية العارفين : اسماعيل بن محمد امين وم اها. 
طبع فى استانبول سنة ١ح‏ + ١‏ بعناية وكالة المعارف الجليلة . 


(و) 
الواضح فى أصول الفقه : على بن عقيل بن محمد البغدادى 
ابو الوفاء (أامه ه) 
مصور بالجامعة الاسلامية برقم : )مم٠‏ -979إم#م؟ . 


الوحؤل الى الآصيل ع أسند ين على بن يوطان اليعه ادي 
هله ه). 

تحقيق : د / عبد الحميد على ايو زنيد , مكتبة المعارف . 
الرياض . 


هلم" (- 


البرج سس سس يس ست سس ع 


+77 - الوافى بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفسسدى 
(ع>؟هث؟# ه) 
تحقبيق ٠:‏ هلموت ويتروس » طبع دأر صادر - إلمم زهمم"م؟ و إم. 


م7 - الورقات : أمام الحرمين الجوينى : عبد الملك بن عبد الله 
(غلا؟ ها) 
تقد يم : د / عبد اللطيف محمد العبد ,. دار العلوم. القاهرة. 


8 - وفيات الاعيان : ابن خلكان : ابوالعبا سأحمد بن محمد بن 
أبى بكر رامو ه) . 
تحقيق : د / أحسان عباس » دار صاأد ر - بيروت . 
18 هب وام . ش 


-1غ88 له 


فهسرس الموضومات 
الصفحة 
المقاسة عت 
سبب اختيارى لتحقيق هذا الكتاب ‏ سبب عام 3 
من أسباب اختيار تحقيق كتاب الكاشف عدنان 
السبب الأول ش 5 
السبب الثانى ن 
السبب الثالث ْ 92 
الخطة التى سرت عليها فى تحقيق وداراسة الكتاب هداز 
القسم الدراسي : 
الفصل الأول : ترجمة الأصفهائى العم 
تسهيد عن عصر المؤلف أده 
المطلب الأول الحالة السياسية -ب* 
»ه الثانىد »2 الاجتماعية لم-١١‏ 
الثالث. الحوكة الفكرية فى صر الأصفبائى -ه١‏ 
البحث الأول : اسمه , ونسبتته , ولتبه , وكنيته , 
مولد ه + ونشأت ٠.‏ 
أسمة : حل 
نسبته ولقبه وكيته 17 
مولد ه ١‏ م١‏ 
نشأته ل 
المبحث الثانى : رحلات العلمية ؟ 
الثالث : توليه القضاء 1-١‏ 


الرابع : مصنئفاته اسه" 


يووا نت ةو ا 


-/ل388 ا 


الع ب ل ا 0 


البحث الخامس ؛ وفاته ورأى الناس فيه 


وفاته 


رأى الناس فيه 


البحث الساد س : شيوخه 


المبحث السايع : تلا مف ته 


البحث الأول : أسمه , ومو لداه 0 ونشأته 


أسمسهة 
مولده 


نشأته 


البحث الثانى 


46 


الثالث 
شيو لخيهة 


تلاميذه 


: رحتلاته 


#شيوخهة وتلاميذ ل 


المبحث الرابع : مصنفات الفخر الأصولية 
المبحث الخاس : وفاته 


الفصل الثالث هو دراسة الكتسساب 


البحث الأول : عنو ان الكتاب وتوثيق نسبته الى الأصفهائى 


. 


46 


26 


46 


الثانى : 
الثالث : 
الرابيع : 
الخامس : 


الساد سج 


مصاد ر المؤلف 
منهج المؤلف 
أهمية الكتاب 


منهج فى تعقيق ود راسسة النص 


الصفحة 


لمن 


17-5 


511-154 


رق 


؟" -147 


ان 


يننا 


لل" -و؟ 


1١-4 


11-1 


يق 


15-54 


لل؟- (ه 


آم س1اسه 


لاوس ره 


1١154- 8 


1-6 


14-7 


-1١ سغهة84‎ 


الوص سس سس سيوع 
الفصل الرابع : د راسة أصو لية مقارئة لسالتسين من سائل 
الكتاب 
السألة الأولى ود لالة الأ مر على زمن فمل المأمور به 
تحد يد محل النزاع 
مذ اهب العلماء فى السألة 
أدلة المذ هب الأول 
أد لة ال هب الثائى 
د ليل القول الثالث 
أد لة القائلين بالوقف 
المذهب المخيتار 
أثر د لالة هذه القاصاة فى اختلاف الفقهاء 
السألة الثانية : اقتضاء النهى الضاد 
مذ اهب الملماء فى السألة 
أدلة المذ هب الأول 
7 الثانى 
أدلة القائلين باقتضاء النبى الضساد في المبادات 
د ون المعاملات . 
د ليل القائلين :بأن النهى اذ! كان لما يقارن 
المنهى عنه ,لايد ل على ضناد المنهى عنه . 


7٠‏ -6م 


ا 7 


974-77 


5 ا لاما 


ما كم 


6م 


ك5لم- هم 


كمه ؤم 


١١١-5٠ 


١(٠١؟-‎ 17 


١٠١ 


د ليل القائلين باقتضاء النهى الفساد فى مثلهذه الحالة (٠١١‏ 


القول الراجح 
أثر هذه القاطاة فى اختلاف الفقها* 


١١ 


١٠١ 


-١84هقع‎ 


الل _ لبي سيوع الصفحة 
القسم التحقيقي : وهو مرتب طى مقد مة وثلاثة أقسام 
المقامة : نيها ساكل : 
السألة الأولى : فى لفظ الأمر وق نقل الاأتفاق على أنه 
حقيقة فو, القول المخصوص- أى ” افمل ” ثم نقلالا ختلاف 


فى كونه حقيقة فى غيره ٠‏ 18 
استف لال من قال انه ليس حقيقة فى الفعل 114 
تقرير القول المختار :وهو أن لفظ الأمر حقيقة فى القول 
المخصوص . هات6م؟١‏ 
ذكر ما استدال به القائلون بأن الأمر حقيقة فى الفعل 0 154 1( 
ذكر حجة أبى الحسين البصرى ؟ع مما 
الجواب عما احتج به القاعلون بأنه حقيقة فى الفمل عو بسار 
الجواب عما احتج به أبو الحسين البصرى ١١-184‏ 
السألة الثانية : فى حد الأسر ( 1١51-١‏ 


شرحالحد يناللذ ين نذ كرهما المصنف هو بيان ضعفهما ١089-‏ 

شرح ما اختاره الصنف هيان ضعفه 1١‏ 

بيان المذ اهب فى اعتبار العلو والاستملاء 5 ١-هه(‏ 

اختار الشارح أن يقال في حد الأمر : انه اللفظ الدال 

على طلب الفمل دلالة أولية , على سبيل الاستملاء: أو 

العلو ,أو باسقاطهما ,على ما يقتضى الد ليل اعتياره . لاه 1 

ذكر بع ضالحد ود التى نكرت للأمر , وابطالها ؟/ا1- 1و١‏ 
السألة الثالثة : فى ماهية الطلب 15 

فرعطيها سائل : الأولى : فى أن ماهية الطلب هل هى 


اراد ة المأموريه , أمهى شى" غير الارابة . و١‏ 


.59 اس 


اللوض دل _- وع الصفحمة 
الوجرو التى استد ل بها من قال ان ماهية الطلبشى* 


غير الارادة ‏ وهم الاشاعرة . م16 
ذكر أبحاث يتقرر يبا الد ليل القائل : ان فمل العيد 

يتوقمف على داعية مخلوقه . . . 58-6 
ذكرحجتى المغتؤلة » وبيان ضعفهما يفران 
السألة الثانية فى اقتضا* الدالب للترجيح ذفن 
احتجاج المصنف طى ما أختاره 1 
ذكر حجج المخالف ليق 


السألة الثالثة :اختلاف الناس فى أن الأمر أمر يصيغتةآم بماذ! مه ؟ 
الصألة الرابعة : بيان ما ذهب اليه أبو على وأبو هاشم من 
ارالرة المأمور به تؤثر فى صيرورة صيغة ” افمل” أمرا ٠ . ٠‏ ل 
القسم الأول : فى المباحث اللفظية , وفيه صاعل 
السألة الأولى :فى بيان المعائى التى تستعمل فيبا 
صيغة ” افمل ” . 14 
بيان أن الذدى وقع الخلاف فيه أمور خسة 17 
السألة الثانية : اختلاف العلماء فى افادة لفظة ” افمل"الايجاب .و ؟ 


اختار السنف ان لفظة ” افمل” حقيقة فى الترجبيح الماع 


من النقيض ‏ . 6 
ذكر الأقوال فى السألة . 1 
احتج عطي ما اختاره بستة عشر د ليلا شرحها الأصفبهائى , 

وناقش الاعتراضات الوارد ة عليها ."2 ٠‏ 86 


الد ليل الأول : الاستد لال بقوله تمالى :”ما منعك أن لا تسجد 


اذا أمرتك * . 8 


(١ 559 - 


اليوؤ سس سس تس وعم الصفحمة 
الد ليل الثانى : الاست لال بقوله تعالى : ” واذا قيل لهسم 
اركموا لا يركمون ” لفن 


الد ليل الثالث والاستد لال بقوله تمالى :” ونا كان لمؤمن ولا مؤمنه 

اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكو ن لهم الخيرة من أمرهم. .الآنية ؟ رم 
الد ليل الرابح : الاستد لال بقوله تعالى : ” فليحذر الذين 

يخالفسون عن أمره . . . الآية . . . ” 0 
الد ليل الخامس والاستد لال بتو له تمالى :” أفمصيت أمرى * 

”لا يعصون الله ما أمرهم” . 8 
الك ليل الساد س والاستد لال بما روف ان رسول الله صلى الله عليه 

صلم دعا أبا سميد الخد رى وهو يصلى . . . الحد يث ملم 


الد ليل السابع : قوله صلى الله عليه وملم “ لولا أن أشق على أمتى 


لأمرتهم بالسواك 5 هم 
الد ليل الثامن : خبر بربرة . . . أتأمرنى بذ لك ؟ 1 
الد ليل التاسع : كون الأمر للوجوب مجمع عليه بين الصحابة 60 
الد ليل العاشر: د ليل عقلى »ونبه فى آخره بثلاثه تنبيهبات 1 
الدليل الحادى عشمر : د ليل عقلى ضف 
الد ليل الثانى عر : د ليل عقلى , ونبه فى آخره بتنبيبين لحك 
الد ليل الثالث عشر : د ليل عقلى » ونبه بثلاثة تنبيهات 661 
الد ليل الرابع عشر : د ليل عقلى ع1 
الد ليل الخاءس عشر : د ليل عقلى لحك 
الد ليل الساد سعمر : د ليل عقلى مه 


ما احتج به من أنكر كون الأمر للوجوب لهم أد لة ثلاثة بسطها 


الشارح , وأجاب عنها . اه 


-89419 سه 


الم ا و الصفحة 


السألة الثالثة : فى الأمر الوارد عتيب الحظر والاستكذ ان وعاه 


أقوال العلما* فيها . اله 

أختار المصنف أنه للوجوب ‏ وتبعه الشارح ‏ واستت لبد ليلين) م 

استال المذالف بالقرآن الكريم والعرف . ع0 

تنبيه : الا ختلاف فوى, النهى الوارد عقيب الوجوب 4ه 
السألة الرابعة : اختلاف الملماء فيما يفيده الأمر من المسرة 

أو التكرار . عه 

مف اهب العلماء فى السلألة 4 


اختار المصنف. وتبمه الشارح ‏ أن الأمر لا يفيد غير طلب الماهية وه 

واستدل على ذ لك بأربعة أوجه ‏ ' 61 

أد لة القا لين بالتكرار , والا جابة عنها مه 
السألة الخاسة والأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضى التكوار أملا ؟ لاه 

بيان صورة السألة , والمذ اهب فيها 30 

اختار المصنف ,أن الأمر المعلن بشرط أوصقة لا يفيد التكرار 

من جهة اللفظ »ويفيده من جهة ورد الأمر بالقياس , واستدال 

لكل مقام من هذ ين المقامين , وف ووجهها الشارح ودا قلع 

الاعتراضات الوارد ة عليها . ولاه 
السألة السادسة : اقتضاء الأمر المطلق الفور أوعد م اقتضائه نلك وه 

بيان المذ اهب فى السألة 555 

اختار الصنف ‏ وتبعه الشارح ‏ أن الأمر المطلق موضوع للقددر 

المشترك بين الفور والتراخى ؛ من غير اشعار بخصوص كونه فورا 

أو تراخيا , واستد ل المصنف على المختار بأربعة أوجه شرحها 


الشارح وأجاب عن الاعتراضات الوارد ة عليها . 0 


- 858 لد 


الت 5 الصفحة 
الكلام فيما نقل عن القاضى الباقلانى فى كون الحزم بدلا 3 
بيان حجج المذالف 1 
السألة السابعة والأمر أو الدير المعلنق على شى * بلفظ ان , 
عد م عند عدا مذ لك الشرط ء وهى السألة الأو لى منسائل المقهوم 27+ 


مقد مة وبيان عتيقة المفهوم وأقساه , وذ اهب الناس فيه +ع 


بيان صورة الس.ألة والمذ اهب نيها 10 
الاستد لال لرأى الجمهور بد ليلين , والاجابة عن الاعتراضات 
الوارد ة عليها . 61> 
يان حج المخالف والجواب عنها 1 
خاتمة للسألة بين فيها انكار الغزالى لهذا المفهوم , وماعول 
عليه فى د فعه . 87 


السألة الثامضة : فى الأمر المقيد بعدد . وهى بداية الجزه الثانى 
من كتاب الكاشف . 497+ 
بيان مذ إهب العلماء فى السألة . 
اختار المصنف وتبعه الشارج ب أن تخصيص الحكم بعد د لايدل 
على نفى الحكم عما زاد عليه أو نقص عنه ٠‏ 44م 
بيان الد ليل على ن لك فى .جانب الزيادة ء. وجاتب النقصان 6.20و 
اعتراضات صاحب التلخيص على, ذ لك والا جابة عنها 05 
بيان ما تدك به الخصم , والجواب عنه . 341 
تنبية وبين ثيه ما نذ كره أبن برهان جوايا عن است لا لالمخالف 
من السئة ٠.‏ 7 
السألة التاسعة : فى الأمر المقيد بالاسم -32 


بيان مذ هب التاس فيها فى 


-(١9555- 


اللي ا ب وغ الصفعة 
اختار مذ هب الجمهور : وهو أن لا دلالة لمقهوم الاسم 32 
ما استان به على ذلك . 7*5 
بيان ما احتج به المذالف: , والجواب عنه 0+ 
السألة الماشرة : فى الأمر المقيد بالصفة . 7*1 
مذ اهب الحلط* فى السدألة 05ب 


اختار الذ.نف :أن الأمر المقيد بالصفة يدانل على انتفاء 


الحكم حما لم يقيد بتلك الصفة . ”7 
الوجوه القى استال يها . يلف 
السؤان القذى أورده الصئةءعلى, د ليله الأول » ويعود حاضله 

الى ذكو محل النزاع فى, السألة , والجواب عن ذ لك . 7 


ذكر أد لة المصنت الأخرى ء وييان أن كل ما استال يه ملعيف أ 
بيان حجج المدالف ء وناقتدة ذ لك ٠.‏ هبد 
+تم السألة بفرعين ٠.‏ /7 7 
السألة الحاد ية عشر : في أن الأمر حصس يد خل تمت الأمر 5 م “ا 
نقل الد اهب فى الصألة 00 
ايراد التفصيل الذى ذ كره أبو ال.سين البصرى ع والاستد لال عليه يرب 
السألة الثانية عمرة وفى الأمر الوارد عقيب الأ يديرف العطقا, 
وغبير .حرف العطفا . 9 
تقسيم الشارح السألة الى سألتين , ونقن مذ اهب العلما* فيهطا بوب 
شرح ما تاله الدنف؛ فى, السألة ”7 


خاتمة للسألة . 6 


5-0 


١856 - 


ا 2 كس سس 7 الصفحة 


القسم الثانى : فى السائل المعئوية , وفيه أربعة أنظار 


النظر الأول فى أقسام الواجب 

قد م الشارح ضوابط كلية تعين على فهم ما يتضمنه النظر 
السألة الأولى : فى الواجب المذير 

أقوال العلما* فيهبا 

شرح ما أستث ل به السنف على اختياره 

بيان ما احتج به المذالف 

أورد الشارح أربعة تنبيبات نى السألة 
السألة الثانية وفى الكلام عن الفعل بالدمية الى الوقت 

ش بيان مذ اهب الحلماء فى السألة 

بيان ما قاله الصنفه : ان الأعلى بالنسية للوقت يكون على أحد 

وجوه ثارثة . 

شرح ما استد ل يه المصنفه , والمنع الذى وجه عليه 

شرح جواب المصتف عن ذ لك المتح 

ختم السألة بفرع : فى بيان الواجب الموسع فى جميح الممر 
السألة الثالثة وفى الواجب على الكفاية 

ا 

بيان اختلاف: العلماء فى فروض الكفاية 

أورد الشارح تنبيبين فى آخر السألة 

اندثر الثانى : فى أحكلم للوجوبد., وفيه سائل 
السألة الأولى : 7 مقدامة الواجب 

اختلا ف العلماء فى أن الواجب السطلق هل يستلزم ايجابه 

ايجاب مالا يتم ذلك الواجب الا به ؟ 


]كالم 
قم 
65م 


6م 


6م 
م 
م 
لالم 
الالم 
الهم 
كلهم 
85م 


هم 


مم2 


5د 


ال وق الصفحصة 

ظاهر كلام المصنف يقتضى أن ' مالا يتم الواجب المطلسق 

الا به فهو واجب بشرطين , أورد هما الشارح .وأورد ذف ليل 
المنصف على ما ذهب اليه . 4م 
ييان السؤال الذى أورده المصنف على نفسه والجواب عته ‏ 47م 
أورد الشارح تنبيها قرر فيه القاط ة بد ليل ذ كره 14م 
وأورد تنبيها آخر ذكر فيه ابحاث يكمل بها تقرير القاهاة ‏ وؤ// 

شرح فرعين من الفروع التى ألحقها البصنف بالسألة 

الفرع الأول : أن ما لا يتم الواجب الا معه ضربان وده 
»» الثائى : تناول فيه ما انذ! اختلطت منكوحته بأجنبية | “زه 
السألة الثانية , فى أن الأمر بالشى* نهى عن ضذاه 417 
ذكر أقوال العلماء فى السألة 117 
بيان ما استد ل يه المصنف , والاعتراضات التى وجبتطيه 0 8؟4؟ 
خاتمة : نبه فيها على ضصسعف ما استد ل به القاضى . . . وك 


السألة الثالثة : فى أنه ليس من شرط الوجوب تحقق المقاب 


على الترك . 7ه 
وأورد الشارح ثلاثة أبحاث , 
الأول : فى تحرير المنقول عن الغزالى 1 
الثائى : التنبيه على الذلل الموجود فى الوجهين اللذا ين تسدك 
بنهما المصنف . 1 4 
الثالث :فى تقرير أن الحق ما اختاره القاضى . لل 
السألة الرابعة : فى أن الوجوب اذا نسخ بقى الجواز ل 


نقل مذ اهب الناس فى السألة 44 


1961 
١ 7 5‏ 
ذكرد ليل المنصئف والاعتراضات عليه , والجواب عنها 
السألة الخاسة : فى أن ما يجوز ترك لا يكون فمله واجبا 
ذكر الخلاف فى السألة 
ما استد ل به المصئف 
النظر الثالسث ه فى المأمور به 
السألة الأولى : فى جواز ورود الأمر يما لا يقد ر عليه المكلف 
نقل مذ اهب العلماء فى السألة 
بيان الوجوه القى است ل يها المصنف , وما أورد عليها من 
اسئلة , والجواب عنها . 
تنبيه : قال , انه يجوز التكليف بالستنع لغيره 
د ليل اليصنئف الثائى , أن الله تعالى أخبر عن أقسوام 


معينين أنهم لا يؤمنون ٠‏ 


الصفحه 


4127 


7ع1 


106 


477 


ع1 


ؤ3و>ع4 


147 


1 ٠. لا‎ 


١٠١ * 


الدليل الثالث , أن الله تعالى. كلف أبا لهب بالا يمان . . ١٠١51‏ 


46 الرابع : أن صد ور الفمل يتوقف على داعية . . . 


الخامس : التكليفاما أن يتوجه حال استواء الد اعى 


,,. الساد س ., أفمال العباد مخلوقة لله تعالى ... 
الساببع : الأمر قد وجد قبل الفعل ..٠.‏ 
الثامن : 

»» التاسع , أن الله أمر بمعرفته 


., العاشر والنظر مأمور يه . 


(٠ ” 


060 


١٠١ه‎ 


١٠١5 


١٠١مل‎ 


١٠١ه‎ 


(٠١ 


السألة الثانية ,فى أن الأمر بفروع الشرائع لا يتوقف على الا يمان ١١11‏ 


مذ اهب العلماء فى السألة 


بيان ما استف ل به المصئف على أن الأأمر يفروع الشرائع لا يتوقف 


على الآيمان . 


1١١١ 


١ ٠١الو‎ 


مه يوه 4ه 


المورضكد ل اش وع الصفحة 


مذ اهب العلماء فى السألة ل 
بيان منشأ الخلاف فى السألة هل( 
خاتمة : قوله واعلم ان امام العرمين لم يفصل ولم يغرق بين 

الشاهد والفائب . ل 


القسم الثالث , فى الثواهبى 


السألة الأولى : ظاهر النهى التحريم 0166 
أقوال العاماء فى تمهيد قاط ة النبى ؟؟١‏ 
المذ اهب فى السألة 115 


اختار المصنف أن ظاهر النهى التحريم واست ل على ذلك 551( 


السألة الثانية ع هل يفيد النهى التكرار ١114‏ 
نقل مختار أئمة الأصول فى السألة ل 
احتج المصنف يوجهين , الجواب عن الاعتراضات الموجهه عليهط ١١5554‏ 
ما احتج به المخالف 01 


السألة الثالثة ,الشى "الواحد لا يجو ز أن يكون مأمور به ,منهياعنه 80؟( 


الكلام فى منقول الأئمة ومختاراتهم 11 
الكلام فى الصلاة فى الدار المغصهة / ١5‏ 
تنبيه ,الصلاة فى الدار المغصيبة. وان لم تكن مأمورا :يها 

الا أنه يسقط الفرض عند ها لا بها ... لحل 
تنبيهات : نية المسلى فى الدار المغصوية ... 01 


الثانى : قال صاحب التنقيحات ,” العلاة فى الد ارالمفصوية 
ترسٍيح عد مها على وجودها من جهة الغصبية ٠.٠‏ ه518١‏ 
الثالث وأنه يتوجه على القائلين بصحة الصلاة فى الددار 


5986 


-ه (١.٠4؟‏ 1س 


الموذ . وع الصفصة 
السألة الرابعة , اقتضاء النهى الضاد ييل 
منقول أكمة الأصول , ومختار كل واحد منهم 590( 


مختار المصنف :أن النهى يقتضى الفساد فى العبادات 


د ون المعاملات . ١1‏ 
د ليل المصنف لشفل 
:الجواب عن المطالية الموجهة على المصئف 14 
الجواب عن المعارضة الثانية ١141‏ 
الاشكال بالنبى عن العبادات م1١‏ 
جواب المصنف عن التقى بالعباد ات |15 
نقل ماأورده بعس الفضلا* على كلام المصدف والجواب عنه الال 


تنبيه : ما نقله صاحب المعتد من الفرق بينما يفسد من المناهى ومالا يفسد ١ 7٠‏ 
تنبيه ثان , ينقسم النهى عند هم الى ما يرجح الى ذ ات المنهى عنه. . ١١‏ 


السألة الخاسة:فى أن النهى عن الشى “هل يدل على صحسة 


المنهى عنه أم لا . لال 
؟قوالل العاماء فى السألة ل 
الد ليل على حجة مذ هب الجصهور داضال 
احتجاج الخصم مضل 


السألة السادسة والمطلو ب بالنهى فمل ضد المتهى عنه . ل 


د ليل المصنف على ما اختاره ل 
السألة السابعة : النهى عن الأشيا*,اما أن يكون نهيا على الجمع 

أوعن الجمع . مضل 

تقسيم السألة الى أريعة أضام مسال 


الد ليل على صحة المذ هب المختار فى السألة . لل 





